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وارلا تع | جیما لقوق فة 


موسة ثقافية إن جميع الحقوق لهذا الكتاب محفرظة 

تُعنى بالنشر والطباعة والتوزيع للکتاب العربي بموجب عقد / أو/ اتفاق تم فيه إذن المؤلف 
أسسها نور الدين طالب سنة ‏ 4١ه_4١١75م.‏ 

متا تا سین 0 ۲ / أو/ المحقق على نشره بجميع وسائل النشر» 

وعليه فیمنع إعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء 


تور منه بجميع طرق النش ر أو التصوير أوالنقل أو 
00963833093781 الترجمة أو التسسجيل المرثي أو المسموع أو 
2 ۱99 استخدامه حاسويباً بجميع أنواع الاستخدام 

سواء في برامج المكتبة الشاملة أو غيرها من 

- لبنان - بيروت - کورنیش المزرعة : البرامج الحاسوية أوحفظه بصورة بي دي إف 
(ص . ب :14/6759) أوغير ذلك من صيغ ووسائل الحفظ والنشسر 


7 33 81 70 00961 المفته ح عر الشركة العتکیو تية (الانتر نت)» كما 
نبا انه سما ا لمفتوح عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)» 
یمنع استخدامه بغير ذلك من الحقوق الفكرية 


moqtabas‏ والمادية إلا بإذن خطي من دار المقبس» ومن 


t. almoqtabas . com‏ ]|[ تَعدّى على أي حق من ذلك تحمّل مسؤولية 
[f] f.almoqtabas . com‏ المحاسبة في الدنيا وعدم المسامحة في الآخرة 
almoqtabas . com‏ . 
۰ ] علمًا بأنه تم توف الكتاب بكل وسائ 
i .almoqtabas . com‏ دنم توثير وصبول کاب يكل وال 
[in] !.moqtabas com‏ الشراء المتاحة المشروعة عبر الشحن الدولي 


الس سس الفردي أو الاستخدام الإلكتروني وفق العناوين 
E-mail: Info @almoqtsbas . 6‏ 


Website :/http://almoqtabas.com‏ ی 


ISEN 3735-4333-67 0-1-6 
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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ألا له إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

آماصد: 

فإن الله خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الکتب لغایات ومقاصد وجعل شریعته 
ورسالته كاملة لتلبي حاجات البشر وکل قاصدء فخلق لحكمة» وشرع لغاية» أخبرنا في کتابه عن 
غاية الوجود» وأمرنا بالتفكر والتأمل واستنباط العاني والقصود فکان لشريعة الاسلام مقاصد 
عظيمة؛ ولکل آمر ونبي حكمةٌ باهرة قويمة» فهي شريعة وضعت لتحقیق مصالح العباد واعلاء 
كلمة الدین في كل بلادء وجاءت لتحقیق الصالح وتکمیلها» ودرء الفاسد وتقلیلها. 

وقد اهتم العلماء السلمون منذ بداية التدوین في العلوم الشرعية إلى الاهتام في هذا الجانب 
من التشريع أعني مقاصد الشريعة - ومعرفة القاصد الكلية والجزئية والعامة والخاصة التي 
جاءت بها مسائل الفقه الإسلامي في كل المذاهب. 

ومن اعتنى بذلك؛ علماء المذهب الحنبلي» فقد زخرت كتبهم بإبراز القاصد في الأحكام 
والنوازل والاجتهادات» ودونوا في مصنفاتهم تأصیلا وتقعيدًا لمعاني الدين العظيم وحكم 
الشارع الکریم» فكان هم اعتناء واضح لكل باحث وطالع. 

ومن العلوم المهمة في الشريعة؛ علم القواعد الفقهية» فهو علم لاحق على الفقه. نتج من 


AE‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
استقراء الأحكام الشرعية واستنباط المتشابهات الاجتهادية فعلم أن هناك قضايا كلية تجمع شتات 
العديد من المسائل الفقهية في قواعد محددة وضوابط معينة؛ وكان للحنابلة نصيبٌ في المساهمة 
في هذا العلم الهم فصنفوا الكتب وقعدوا القواعد وتميزوا بضوابط ليست عند غيرهم من 
المذاهب الأخرى. 

فعلم القواعد وعلم القاصد هما عينان في رأس الفقه» لا يستغني الفقيه عنهیا في اجتهاداته 
وربط الأحكام والسائل بعضها ببعض» بل لا يتصور لشخص أن يكون فقيهًا إن لم يتمكن من 
القاصد والاستنباط بالقواعد» كا يقول الإمام الشاطبي ككذثة: «لا تحصل درجة الاجتهاد الا لمن 
اتصف بوصفين: الأول: فهم مقاصد الشريعة على كالها. والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على 
هذا الفهم»(. 

وعلاقة المقاصد بالقواعد علاقة وثيقة جليةء لا ينفك أحدهما عن الآخرء فکان لزامًا 
علينا أن نبين مدى ارتباط هذين العلمين ببعضها؛ وتوضيح أثر علم مقاصد الشريعة على 
القواعد الفقهية» واخترت أن يكون التطبيق على المذهب النبلي» فإني أحب هذا المذهب العظيم 
وعكفت على دراسته منذ نعومة أظفاري» فكانت علل الأحكام والقاصد تتضح معي عند 
الدارسة والبحث. 


آسباب اختیار العوضوع 
يمكنني أن أجمل الأسباب التي دعتني لاختیار الوضوع فيما بلي: 
.١‏ عدم التطرق لأثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية في المذاهب الأربعة بشكل عام» وفي 
المذهب الحنبلي بشكل خاص. 


.)٤١/٥( الشاطبيء الوافقات‎ )١( 


انقدمة 4 1 

". الرغبة في إبراز دور الحنابلة في ترسیخ فكرة المقاصد عبر مصنفاتهم وكتبهم» وبیان اهت‌امهم 
في الالتفات للمعاني العامة والصالح الكلية. 

۳ أن هذا الوضوع مما يحتاجه الفقیه الجتهد في اجتهاده الفقهي» ومعرفة مقاصد القواعد الفقهية 
لدی الذهب الحنبلي تعتبر من آهم الجوانب ذات الأهمية في معرفتها التي يتسع من خلاها 
الملكة الفقهية والاجتهادية. 

هه مگ وه حسم هم 
مشكلة البحث 
رغم أن علماء الحنابلة تطرقوا لبعض جوانب مقاصد الشريعة في مصنفاتبم» فهي مبثوئة 
رغم حاجتها إلى حصر وجمع. إلا أن الحاجة ملحة في بيان آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية 

عند الذهب الحنبلي» فکانت المشكلة التي أريد بحثها تتلخص في الأسئلة التالية: 

۱. ما الراد بمقاصد الشريعة؟ وما الرابط بينها وبين القواعد الفقهية؟ 

۲ ما أثر مقاصد الشريعة على القواعد الفقهية الكبرى عند الحنابلة؟ 

۳ ما أثر مقاصد الشريعة على القواعد الفقهية الصغرى عند الحنابلة؟ 

سس 
الدراسات السابقة 
اهتم العلیاء العاصرون بموضوع مقاصد الشريعة تأصیلا وتألیٌاه وأسست مراکز بحثية 
ومشاریع أكاديمية خدمة هذا الوضوع. إلا أن آغلب الدراسات العاصرة تطرقت للموضوع من 
جهة التأصيل والتمثيل بالأحكام الفرعية دون القواعد الأصولية والفقهية» وقد بحثت عمن تطرق 
هذا العلم في المذهب الحنبلي؛ فلم أجد بحثًا أفرد لتحليل ودراسة وبيان أثر مقاصد الشريعة في 
القواعد الفقهية عند الحنابلة. 


A‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
ومن أبرز تلك الدراسات العاصرة التي اطلعت عليها: 

۱ مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشورء وكان للطاهر بن عاشور دور كبير في تأصيل هذا 
العلم وهو من آوائل المعاصرين الذين كتبوا وتطرقوا للموضوع. إلا أنه تناول الوضوع من 
جانب تأصیلي واقتصر على جانب المعاملات دون العبادات. 

". مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية للدكتور محمد سعد اليوبي (رسالة 
دكتوراه)» تناولت الدراسة العلاقة بين علم مقاصد الشريعة والأدلة الشرعية المتفق عليها 
والختلف فيهاء وقد فصل المؤلف في الجانب التأصيلي لعلم القاصد وأهميته» وذكر نماذج من 
العلیاء ممن تناول هذا العلم كالغزالي والشاطبي وابن تيمية وابن القيم والطوفيء ول يتطرق 
لعلاقة هذا العلم بالقواعد الفقهية. 

۳ مقاصد الشريعة عند الإمام أحمد وأثرها في المعاملات المالية للدكتور محمد المقبل (رسالة 
دکتوراه)؛ وقد تناول المؤلف في هذه الدراسة تطبيقات من اجتهادات الإمام أحمد في جال 
العاملات المالية وفق القاصد الشرعية:؛ وقد ذكر فيها علاقة مقاصد الشريعة بالنص 
الشرعيء إلا أن الدراسة لم تتطرق لعلاقة مقاصد الشريعة بالقواعد الفقهية في المذهب 
الحنبلي. 

6 مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للدكتور يوسف بدوي (رسالة دكتوراه)؛ وقد تناولت هذه 
الدراسة علم القاصد وتاريخه وأهميته وأقسامه واهتمام شيخ الإسلام ابن تيمية بعلم القاصد من 
خلال اجتهاداته» وقد بدأ المؤلف بتأصيل هذا العلم وبيّن علاقة المقاصد بالأدلة الشرعية 
(الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والصلحة والمرسلة وغيرها) وذکر تطبیقات 
فقهية لاجتهادات ابن تيمية من خلال القاصد الكلية للشريعة. إلا أن المؤلف ۸ ييين علاقة علم 


القاصد بالقواعد الفقهية سواء عند ابن تيمية أو الذهب ال حنبلي الذي ينتسب إليه ابن تيمية. 


المقدمة E‏ 
۵ مقاصد الشريعة عند ابن القيم الجوزية للدكتور سميح عبد الوهاب الجندي (رسالة 
دكتوراه)» وقد تناولت الدراسة علم المقاصد وتأصيله وتاريخه ومدى اهتام ابن القيم لهذا 
العلم من خلال كتبه واجتهاداته» وقد تطرق المؤلف إلى القواعد المقاصدية وأنواعها 
ومدى حجيتها وبين الفرق بينها وبين القواعد الفقهية وأوضح أوجه الاتفاق والاختلاف 
بينهما بشكل عامء إلا أنه لم يفصل في مدى تأثير هذه القواعد المقاصدية على القواعد 
الفقهية بشكل عام وعند الحنابلة بشكل خاصء ول يذكر تطبيقات هذا التأثير. 

5. مقاصدية القواعد الفقهية من خلال كتاب قواعد الأحكام في إصلاح الأنام للعز بن 
عبد السلام للدكتور سعيد الشوي» وقد تناول الباحث القواعد التي ذكرها العز بن 
عبد السلام وشرح ألفاظها والمعنى الإجالي ماه ثم ذكر مقاصدية القاعدة» إلا أن الباحث 
اقتصر في هذا البحث على كتاب قواعد الأحكام والقواعد التي أوردها العز ابن عبد السلام 
فجعلها دراسة استقرائية تحليلية هذا الكتاب دون التطرق للمذاهب الأخرى وكتبهم 
وتطبيقاتهم على القواعد الفقهية وأثر القاصد عليها. 

۷. مقاصد القواعد الفقهية الكلية عند الحنفية لريم السلعوس (أطروحة ماجستير)» وهي 
أطروحة ماجستير نوقشت في جامعة الكويت عام ۰۲۰۱۸ وتناولت الباحثة القواعد 
الفقهية الكبرى والمقاصد المتعلقة بهاء إلا أن الأطروحة اققصرت على المذهب الحنفي 
والقواعد الكبرى دون الصغرى. 

۸.مقاصد الشريعة في المذاهب الإسلامية (مجموعة أبحاث أصدرتها مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي 10117م)) احتوت هذه الدراسة مجموعة من الأبحاث التي تناولت موضوع 
مقاصد الشريعة عند المذاهب الأربعة والزيدية والظاهرية وغيرهم» إلا أن هذه الأبحاث كلها 
والبحث الخاص في مذهب الحنابلة لم تتناول المقاصد في القواعد الفقهية» وإنما تناولت 
المقاصد في اجتهادات المذاهب بشكل عام وبشكل يسير وختصر. 


Ss‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
4.موسوعة القواعد الفقهية للشيخ محمد صدقي آل بورنو» وهي موسوعة علمية تناول من خلاها 
المؤلف الكثير من القواعد الفقهية الصغرى والكبرى والضوابط الفقهيةء إلا أنه لم يحصر 
ذلك بمذهب معين» وكان جهده مقتصرًا على بيان معنى القاعدة وذكر القواعد المندرجة 
تحتها وبعض التطبيقات المتعلقة فيها دون الإشارة للجانب المقاصدي. 
۰.القواعد الفقهية ونطبيقاتها في المذاهب الأربعة للدكتور محمد الزحيلي» وهو كتاب تناول 
من خلاله المؤلف القواعد الفقهية المتفق عليها والمختلف فيها لكل مذهب إلا أنه م 
يتوسع كثيرًا في المذهب الحنبلي» وكان اعتماده كثيرًا على ما ذكره ابن تيمية وابن القيم وابن 
رجبء ول يتوسع لذكر بقية علماء المذهب وما استقر عليه التأخرون» ول يتناول شيئًا من 
المقاصد. 
١.المفصل‏ في القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين» وهي دراسة مهمة تناولت القواعد 
الفقهية وأدلتها وتناول علاء المذاهب لاء مع ذكر القواعد والضوابط المندرجة تحت كل 
قاعدةء إلا أن الدراسة اقتصرت على القواعد الفقهية دون ذكر المقاصد الشرعية. 
سس سس دس 
خطة البحث 
یتکون البحث من مقدمة وثلائة فصولء وخاتمة» وفهارس: 
القدمة 
وفیها مشكلة البحثء وأهميته» والدراسات السابقة خطة البحث» منهج البحث. 
الفصل الأول: القاصد والقواعد الفقهية 
وفیه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: تعريف مصطلحات البحث. وفيه ثلائة مطالب: 
الطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة. 


المقدمة N‏ 
المطلب الثاني: تعريف القواعد الفقهية. 
المطلب الثالث: التعريف بالحنابلة. 
البحث الثاني: العلاقة بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية» وفيه مطلبان: 
الطلب الأول: أهمية مقاصد الشريعة. 
المطلب الثاني: علاقة مقاصد الشريعة بالقواعد الفقهية. 
البحث الثالث: مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية عند الحنابلة» وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: مقاصد الشريعة عند الحنابلة. 
المطلب الثاني: القواعد الفقهية عند الحتابلة. 

الفصل الثاني: أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية الكبرى 

وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: مقاصد قاعدة الأمور بمقاصدهاء وفيه ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: بیان معنى القاعدة وما يتعلق بها. 
المطلب الثاني: المقاصد المتعلقة بالقاعدة. 
المطلب الثالث: تطبيقات فقهية على القاعدة وبيان أثر المقاصد عليها. 
البحث الثاني: مقاصد قاعدة المشقة تجلب التيسير, وفيه ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: بيان معنى القاعدة وما يتعلق بها. 
المطلب الثاني: المقاصد المتعلقة بالقاعدة. 
المطلب الثالث: تطبيقات فقهية على القاعدة وبيان أثر المقاصد عليها. 
البحث الثالث: مقاصد قاعدة لا ضرر ولاضرارء وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: بيان معنى القاعدة وما يتعلق بها. 
الطلب الثاني: المقاصد المتعلقة بالقاعدة. 


ES‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
المطلب الثالث: تطبيقات فقهية على القاعدة وبيان أثر المقاصد عليها. 
المبحث الرابع: مقاصد قاعدة العادة محکمة وفيه ثلائة مطالب: 
الطلب الاول: بیان معنی القاعدة وما یتعلق بها. 
المطلب الثاني: القاصد التعلقة بالقاعدة. 
الطلب الثالث: تطبیقات فقهية على القاعدة وبیان أثر القاصد علیها. 
البحث الخامس: مقاصد قاعدة اليقين لا یزول بالشك. وفیه ثلائة مطالب: 
الطلب الاول: بیان معنی القاعدة وما یتعلق مها. 
الطلب الثاني: القاصد المتعلقة بالقاعدة. 
الطلب الثالث: تطبیقات فقهية على القاعدة وبیان أثر القاصد علیها. 
الفصل الثالث: آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية الصفری 
وفیه سة مباحث: 
البحث الأول: مقاصد القواعد في العبادات» وفیه آربعة مطالب: 
الطلب الاول: قواعد في الطهارة والصلاة. 
الطلب الثاني: قواعد في الزكاة. 
الطلب الثالث: قواعد في الصیام. 
الطلب الرابع: قواعد في الحج. 
البحث الثاني: مقاصد القواعد في العاملات وفیه أربعة مطالب: 
الطلب الاول: قواعد في العقود. 
الطلب الثاني: قواعد في التصرفات. 
الطلب الثالث: قواعد في العاوضات. 
الطلب الرابع: قواعد في الضمان. 


المقدمة I‏ 
البحث الثالث: مقاصد القواعد في الأحوال الشخصيةء وفيه أربعة مطالب: 
الطلب الأول: قواعد في التكاح. 
الطلب الثاني: قواعد في الطلاق والخلع. 
المطلب الثالث: قواعد في الوصايا. 
المطلب الرابع: قواعد في المواريث. 
المبحث الرابع: مقاصد القواعد في الجنايات والدبات وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: قواعد في الجناية على النفس. 
الطلب الثاني: قواعد في الجناية على ما دون النفس. 
المطلب الثالث: قواعد في الديات. 
الطلب الرابع: قواعد في التعزيرات. 
البحث الخامس: مقاصد القواعد في القضاء والسياسة الشرعية وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: قواعد في القضاء. 
المطلب الثاني: قواعد في السياسة الشرعية. 


الخائمة 
وقد اشتملت على أمرين: 
الأول: أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. 
الثاني: التوصيات. 
الفهارس 


* فهرس الآيات القرآنية. 
* فهرس الأحاديث والآثار. 


ا أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


منهج البحث 

اعتمدت في دراسة الموضوع على المنهجية التالية: 

© النهج الاستقرائي: من خلال استقراء كتب القواعد الفقهية عند الحنابلة خاصة 
وكتب الفقه الحنبلي لاستخراج القواعد والمقاصد. 

* المنهج التحليلي: من خلال تحليل وتفكيك بنية القواعد الفقهية موضوع الدراسة» 
ومن خلال بیان غريب مفرداتهاء وذكر معناها وتأصيلهاء وتوضيح وتبيين مقاصدها مع إعطاء 
نماذج من تطبيقاتها. 

© النهج الاستنباطي: استنباط المقاصد وبيان أثرها في القواعد من الفروع الفقهية. 

وقد كان عملي في البحث با يلي: 

.١‏ عند ذكر الآيات القرآئية فإني أتبعها بذكر السورة ورقم الآية بجانبها مباشرة. 

۲.آخرج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصليةء فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني 
أكتفي بتخريجه منهماء وان كان من غير الصحيحين أذكر تخريجه من بقية كتب الحديث وأبين 
الحكم على الحديث من جهة الصحة والضعف. 

۳. عند تخريج الحديث فإني أذكر المصدر ورقم الحديث والجزء والصفحة والكتاب والباب 
الذي ورد فيه الحديث. 

٤‏ . أعزو كل اقتباس إلى مصدره الأصلي» وأكتفي بذكر اسم الصدر والجزء والصفحةء وارجی 
بقية معلومات المصدر في فهرس المراجع. 

ه. كل فقرة لم أعزوها فانبا من كلامي» وما عزوته من كتب أهل العلم فإنما عزوته مطابقًا 
للمصدرء وفي حال تصرفت بالنص فإني أبين ذلك. 

5. في حال عزوت إلى مصدر دون النقل المطابق فإني أذكر في الحاشية كلمة «انظر» وأتبعه باسم 
المصدر. 


N المقدمة‎ 

۷. مهدت لكل موضوع با يوضح معناه وذلك بحسب ما يستدعي الأمر. 

۸. في الفصل الثاني والثالث عند الحديث عن القواعد وأثر القاصد فيها فإني اقتصرت على كتب 
ونصوص الحنابلة فقط دون غيرهم» وم أذكر أو أستشهد بغير الحنابلة إلا نادرًا. 

4. في الفصل الثالث المتعلق بالقواعد الفقهية الصغرى فإني قد سلكت طريقة ابن رجب 
الحنبلي ناه في كتابه القواعد؛ فإنه اة لم يفرق ما بين القواعد والضوابط الفقهية كحال بقية 
العلماء التقدمین» لأن القاعدة والضابط غايتهها واحدة؛ وهي ضبط المسائل المتشابهة» رغم أا 
يختلفان في التناول؛ وعلى هذا مشيت فأوردت القواعد بمفهومها العام وان كان بعضها يعتبر 
ضابطاء وقد أشرت لذلك في بداية الفصل الثالث. 

.٠‏ أرجح ما يظهر لي رجحانه في بعض الأحيان بناءً على الموازنة بين الأقوال. 

.١‏ أبين المصطلحات والكلمات الغريبة متى ما وجدت. 

۲ رتبت فهرس للایات القرآنية حسب ترتيب الصحف. وفهرس للأحاديث والآثار ترتيبًا 
هجائيّاء وفهرس للمراجع ترتيبًا هجائيًا. 

ختامًا: 

فإني قد بذلت جهدي الیسیی ولا أدعي الكمال في هذه الرسالة لكنه جهد المقل» فكان 
عملي قلیلا وتقصيري كثيرًا» ولكن أنيسي أني أحب العلم وأهله وعاهدت نفسي على البذل 
والبحث. فكان هذا مبلغي من العلم ونهايتي في البحث. فالله أسأل أن يغفر لي زلتي ويرفع 

درجتي ويكتب الخير في ذلك. 

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين 
خالد يوسف الجهيم 
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الفصل الأول 
المقاصد والقواعد الفقهية 


الفصل الأول: القاصد والقواعد الفقهية ۳۹ 1 ۳34 


يجدر بکل باحث أن يبدأ في تعریف الصطلحات التعلقة بموضوع البحث قبل أن یدخل في 
صلب الوضوع الأساسي الذي من اجله كنب البحثء لما في ذلك من أهمية في معرفة العناصر 
الأساسية ومعانیها وتحریر التعاریف النضبطة لوضوع الرسالة. 

لذلك فإني سأشرع في هذا الفصل ببیان القصود من ثلائة آمور رئيسية جاءت في عنوان 
البحث وهي: 

۱ مقاصد الشريعة. 

۲ القواعد الفقهية. 

۳ الحنابلة أو الذهب الحتبلي. 

ثم أبين بعد ذلك علاقة هذه العناصر الرئيسية ببعضها مع بيان علاقة مقاصد الشريعة 
بالقواعد الفقهية وبيان أهمية علم القاصد ومدى اهتیام الحنايلة بهذا العلم. 


,و 
مع < 
البحث الأول: 
التعريف بمصطاحات البحث 


المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة 


لكي نصل إلى التعريف الاصطلاحي لقاصد الشريعة كونه لقبّا مركبّاء فإننا يجب أن 

نعرف معنى أجزائه» فنبحث في معنى (القاصد) وتعريفهاء ثم نبحث في معنى (الشريعة) 

وتعريفهاء ثم نعرف من خلال التركيب المعنى الاصطلاحي لمقاصد الشريعة ومقصود العلماء 

من إطلاقهم لهذا اللقب. 
أولا: المقاصد: 
القاصد جمع مقصدء وهو من قصد يقصدٌ قصدًا ومقصدًا فهو قاصدء وها عدة معان في 

اللغة: 

.١‏ إتيان الشيء» فيقال قصدته وقصدث إليه أي أتيته واتجهت إليه» واليك قصدي وأقصدني 

إليك الأمر» قال ابن جني”": «اصل [ق ص د] ومواقعها في كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهود“ 

والنهوض نحو الشي»» على اعتدال كان ذلك أو جور هذا أصله في الحقيقة»". 

(۱) يذكر المرتضى الزبيدي أن ابن الجني ذكر هذه العبارة في كتابه: سر الصناعة» وقد بحثت في الكتاب المذكور وفي 
جميع كتب ابن الجني فلم أجدهاء ونقلت هذه العبارة بناء على نقل كثير من کب اللغة ها. المرتضى الزيسدي» تاج 
العروس» (۳۱/۹) مادة (قصد). 

(۲) الثهود: لضي على كل حال. الفيروزآبادي» القاموس المحيط» (ص: ۳۲۳ مادة (تبد). 

(۳) اين فارس» معجم مقاییس اللفةء (5/ )۹١‏ - مادة (قصد)ء أبن سيده المرسيء المحكم والمحيط الاعظم (7/ ۱۸۷) 


مادة (ق ص د)» ابن منظور؛ لسان العربء (۳/ ۳۵۳ - ۳۵۵) فصل القاف - مادة (قصد) الرتضی الزييدي.- 


الفصل الأول: القاصد والقواعد الفقهية 5 ۳۱ 3 


۲ استقامة الطريق» كا في قوله تعالی: تسد یل وینه اجار 6 [سورة النحل: 4] 
يقول ابن عاشور تا «والقصد: استقامة الطريق» وقع هنا وصقًا للسبیل من قييل الوصف 
بالصدر لأنه یقال: طریق قاصد أي مستقیم... والجائر: هو الحائد عن الاستقامةه وكني به عن 
طريق غير موصل إلى القصود أي إلى الخير»!". 

۳. ضد الإفراط» يقال فلان مقتصد في العيشة أي لا يسرف ولا يقتر» وقصد في الأمر أي لم 
يتجاوز الحد"» ومنها قوله تعالى: ونه ظإلم یی ومتهم مُقتصِد ومهم ساب لح 
یادن أله € [سورة فاطر: ۳۲]» يقول ابن عطية في تفسيره: «والقتصد هو المعتدل في أموره لا يسرف في 
جهة من الجهات بل يلزم الوسط)”". 

.٤‏ الاعتهاد وال يقال قصد إلى الشيء؛ إذا أمّ تلك الجهة واعتمدها. 

هذه أبرز ما يدور عليها معنى القصد في لغة العرب» وهناك معانٍ أخرى ذكرها أهل اللغة 
ليس المقام للتوسع فيها. 

ولعل أبرز وأقرب معنى ورد عن معاني القصد هو المعنى الأول؛ إتيان الشيء والتوجه إليه» 
فیقال: إليك أقصد وإليك مقصديء أي إليك أتوجه قاصدًا [باك وهذا المعنى يتضمن بیان النية 
والحكمة من فعل الشيء» فهو أقرب المعاني اللغوية لموضوع مقاصد الشريعة. 


= تاج العروس» (۳۹/۹) مادة (قصد). 

(۱) ابن عاشورء التحرير والتتویر (۱4/ ۱۱۲). 

( انظر: ابن منظورء لسان العرب. (۳/ )١ ٤‏ مادة (قصد)» المرتضى الزبيدي» تاج العروس» (9/””) مادة 
(قصد). 

(۳) ابن عطية» المحرر الوجيزء (4۳۹/4). 

(4) انظر: ابن سيده المرسيء المحكم والمحيط الأعظمء (5/ ۱۸۵) مادة (قصد)ء الفیروزآبادي؛ القاموس المحيط 
(ص: ۳۱۰) فصل القاف - مادة (قصد). 


057 أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 

ثانيًا: الشريعة: 

الشريعة من شَرَع یشرخ شرعًا وشروعًا وشرعةٌ» وهي في اللغة مورد شرب الاء يقول ابن 
فارس يلثه: «الشين والراء والعين أصل واحدء وهو شيء يفتح في امتداد يكون فیه» من ذلك 
الشريعة وهي مورد الشاربة الماء)0©. 

وتطلق الشريعة على: الطريقة والدين والملة"» ومن معانيها في اللغة: الوضوح والبيان 
والإظهارء وقد سميت الشريعة بذلك لوضوحها وظهورهاء ويقال: شرع الله لنا کذا؛ أي أظهره 
وأوضحه". 

وقد سمى الله هذا الدين وأحكامه وأصول الإيان فيه بالشريعة والشرعة» فيقول تعالى: 
< ئر جلك كَل قر میالم رِكَايَحْهَاوَلَالننَ اهو لت لا يلون 7( 14سورة الجائية: ۱۸]» 
وقال تعالى: «# یع لکم لین اون پو کا وای اوی لك رما ربکا بده بهم 
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سج د و 


ومُوصى رويس أن موأ الزن ولا َراي € [سورة الشورى: ۱۳] قفي هذه الآبة بیان أن الله شرع 
أصولًا يشترك بها جميع الأنبياء ووصاهم بباء فدين الأنبياء في أصول الإيمان والاعتقاد واحد» 
آما الأحكام والشرائع التفصيلية فهي مختلفة» كما قال عز وجل: لکل جمتایی ره 
وَمِتّهَاجًا © [سورة المائدة: 4۸]. 

وعلى هذا فالشريعة تطلق في الاصطلاح على: كل ما يُتعبد الله به من أحكام وعبادات 
وتشريعات» يقول ابحصاص ذثه: افسمی الأمور التي تعبد الله بها من جهة السمع شريعة 
وشرعة لإيصاها العاملين بها إلى الحياة الدائمة في النعيم الباقي6©. 


)١(‏ ابن فارس» معجم مقايس اللغة (۳/ ۲۱۲) مادة (شرع). 

(؟) انظر: الجوهريء الصحاح» (177*7/7)ء ابن منظورء لسان العرب» (۱۷/۸) مادة (شرع). 

.)۱۲ اللحرجاني» التعریفات؛ (ص:‎ »)۳٠١ /۱( انظر: الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»‎  )۳( 
الجصاص» أحكام القرآن (۲/ لاه ه).‎ )4( 


الفصل الأول: القاصد والقواعد الفقهية 3 ۲۳ 8 


ویری الامام الطاهر بن عاشور ينث أن لفظ الشريعة والتشریع لا تطلق على العبادات نا 
تطلق على جانب العاملات وکل ما له علاقة بتنظیم حياة الأمة وما هو موضوع کقانون للأمة» فهو 
يرى أن العبادات الحضة کالصلاة والحج لا تسمی (شریعة) بل تسمی (ديانة)» فیقول في مقدمة 
کتابه (مقاصد الشريعة الاسلامیة) عند حديثه عن مقصده وهدفه في تألیف الکتاب یقول ناثه: 
«وي قصدت في هذا الکتاب خصوص البحث عن مقاصد الاسلام من التشريع في قوانين 
العاملات والا داب التي آری آنها الجديرة بان تخص باسم الشريعة» والتي هي مظهر ما راعاه 
الاسلام من تعاریف الصالح والفاسد وتراجیحها ما هو مظهر عظمة الشريعة الإسلامية بين بقية 
الشرائع والقوانین والسیاسات الاجتماعية» لحفظ نظام العالم واصلاح الجتمع. 

فمصطلحي إذا أطلقتٌ لفظ التشريع: أني أريد به ما هو قانون للامةء ولا أريد به مطلق 
الشيء المشروع. فالندوب والمكروه ليسا بمرادين لي» كما أرى أن أحكام العبادات جديرة بان 
تسمى بالدیانة4). 

ويتضح مما سبق أن لفظ الشريعة في الاصطلاح العام تدخل فيها كل ما سنه الله سبحانه 
وتعالى وشرعه للعباد لیعبد» سواء كانت في جانب العبادات المحضة أو المعاملات أو التشريعات 
الجنائية وغيرهاء بخلاف ابن عاشور فإنه يقيد لفظ الشريعة بها يتعلق بجانب ما شرعه الله من 
أحكام العاملات وتنظيم حياة الأمة. 

ثالنًا: مقاصد الشريعة: 

بعد ما ذكرنا من تعريف لعنی (المقاصد) من جهة اللغة» ومعنى (الشريعة) أيضّاء فاننا تتحدث 
الآن عن تعريف مقاصد الشريعة كونه لقبًا على علم معين بمعناه اخاص. 

م يكن موضوع مقاصد الشريعة عند العلماء السابقين مطروقا على أنه علم خاص» وذلك 
لأنها كانت واضحة عندهم بصورتها العامة» ولا يتكلفون بتعریف ما هو معلوم وواضح عندهم» 


.)۲۹- ۲۸/۳( ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلاميةء‎ )١( 


IE‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
وهذا يظهر جلیّ عندما يستحضرونه في مؤلفاتهم وتقريراتهم كونه جزءًا من مباحث العلة أو 
الصلحة. 

ول يكن هناك تعريف جامع مانع منضبط لفهوم مقاصد الشريعة عند العلیاء التقدمین» 
إلا أن هناك بعض الساهمات عند بعض التقدمین في بيان مفهوم القاصد ومن آوائل هؤلاء 
العلیاء هو الإمام الغزالي یله فانه يبين مفهوهما فیقول: «ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو 
أن يحفظ علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهم فكل ما یتضمن حفظ هذه الأصول 
الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة»( ونلاحظ أن 
الغزالي جعل حفظ هذه الامور الخمسة هي حفظ للمصلحة. فکان الفهوم من ذلك أن جلب 
الصلحة ودرء الفسدة هي القصد العام للشريعة. 

وهذا ما يؤكده العز بن عبد السلام تن فیقول: اومن تتبع مقاصد الشرع في جلب 
الصالح ودرء الفاسد» حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز 
إهمالهاء وأن هذه الفسدة لا يجوز قربانباء وان لم يكن فیها إجماع ولا نص ولا قياس خاص»”. 

أما الإمام الشاطبي كنآثة والذي يعد حامل راية القاصد وأبرز من تكلم عن هذا العلم» 
فإنه لم يرد عنه تعريقًا واضحًا لقاصد الشريعة» ولم يذكر في كتابه «الوافقات» حدًا جاممًا لفهوم 
المقاصد. 

وقد علل د. أحمد الريسوني سبب عدم ذكر الشاطبي لتعريف المقاصد رغم عنايته هذا العلم 
واهتمامه به» فيقول: «أما شيخ القاصد أبو إسحاق الشاطبي فإنه لم حرص على إعطاء حد 
وتعريف للمقاصد الشرعية» ولعله اعتبر الأمر واضحاء ويزداد وضوحًا با لا مزيد عليه بقراءة 
كتابه المخصص للمقاصد من «الوافقات». ولعل ما زهده في تعريف المقاصد كونه كتب كتابه 


زفق الغزالي» المستصفى» (ص: 4۱۷). 
(۲) العز بن عبد السلام قواعد الاحکام (۱۲۰/۲). 


الفصل الأول: المقاصد والقواعد الفقهية e‏ ۳3 


للعلماء» بل للراسخين في علوم الشريعة»©. 

وأما علماء الحنابلة - وهم موضع اهتمامنا في هذا البحث - فلم يرد عنهم تعريف واضح 
عن القاصد ول يذكروا حدًا جامعًا مانعًا له كحال بقية العلماء في الذاهب الأخرىء إلا أن نجم 
الدين الطوفي ناث كانت له حاولة يسيرة ولا تعد تعریفا في الحقيقة؛ وذلك عند حديشه عن 
الصلحة وتعريفهاء فإنه قال عن الصلحة بحسب مفهوم الشرع أنها: «هي السبب المؤدي إلى 
مقصود الشارع عبادة أو عادة»( وعرف الطوفي یناه الحكمة أيضًا - وهي أحد المصطلحات 
التي تشتبه بالقاصد - بكونبها الغاية المطلوبة بالشرع» فيقول: «والحكمة غايةٌ الحم المطلوبة 
بشرعه» كحفظ الأنفس والأموال بشرع القوده" والقطع»0. 

وبناءً على ما سبق؛ فإنه يتبين لنا أن مفهوم مقاصد الشريعة لم يحد بتعريف واضح لدى 
العلاء المتقدمين» ويرجع ذلك ما لوضوحه أو قربه من مفهوم المصلحة أو العلة» فلم يتوسعوا 
في بيانها بشكل منفصل عن مباحث أصول الفقه. 

وقد اجتهد المعاصرون في تحرير معنى مقاصد الشريعة اجتهادًا كبيراء ليس من جهة المعنى 
فقط بل من جهة التأصيل والتطبيق والتخريج أيضًّاء فكان جهدًا واجتهادًا مباركًا نتج عنه حركة 
تجديدية هذا العلم» وغدا العلماء یمتمون به ویستحضرونه في اجتهاداتهم ومساهماتهم العلمية 
والفقهية. 

وإليك بعض تعريفات المعاصرين لفهوم مقاصد الشريعة: 


.١‏ أول من تطرق لمفهوم مقاصد الشريعة من العلماء العاصرین هو الإمام الطاهر بن عاشور 


.)۵ الريسونيء نظرية القاصد عند الشاطبي» (ص:‎ )١( 

(۲) الطوفي التعيين في شرح الأربعين» (ص: ۲۳۹). 

(۳) القود: أي القصاص وَل القاتل» يقال أقدته به أقيده إقادة. البعلي» الطلع على ألفاظ المقنم» (ص4 4۳). 
(6) الطوفي» شرح ختصر الروضة (۳۸۲/۳). 


iS‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
في كتابه «مقاصد الشريعة الإسلامية4» حيث قال: «مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والحكم 
اللحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمهاء بحيث لا تختصٌ ملاحظتّها بالكون في نوع 
خاص من أحكام الشریعة»(. 

۲. يعرف الأستاذ علال الفاسي مقاصد الشريعة فيقول: «الراد بمقاصد الشريعة الإسلامية: 
الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها»"". 

۳. يعرف د. أحمد الريسوني القاصد فيقول: إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت 
الشريعة لأجل تحقيقهاء لمصلحة العباد»(؟. 

5. يقول د. يعقوب الباحسين عن التعريف الناسب لمقاصد الشريعة بحسب رأيه: «الذي 
يترجح لدينا أن يقال: إن مقاصد الشارع هي غاياته من أحكامه» أو هي غايات الشارع من 
حکامه». 

وقد جاءت تعریفات عديدة لقاصد الشريعة عند العاصرین» الا أن القام لا یتسع لذکرها 
والتوسع فيهاء ویلاحظ أن التشابه بینها واضح» فاکتفیت بیا سبقء إلا إنني آرجح تعریف ابن 
عاشور یلك لأنه نص أن العاني ما كانت ملحوظة» وذلك بالاستقراء والتتبع دون تخصیص 
ذلك بباب دون باب وهو قيد مهم. 

ويتضح لنا بعد استعراض تعريفات بعض العاصرین وأبرزهم من أدل دلوه في هذا الجال» 
أنهم يتفقون أن القاصد تتناول غايات الشريعة» ووسيلة تحقيق هذه الغايات هي الأحكام الشرعية 


(۱) ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية, (۳/ .)٠١١‏ 
(۲) الفامي» مقاصد الشريعة ومكارمهاء (ص: ۳). 
)۳( الربسوني» نظرية القاصد عند الشاطيي» (ص: ¥(. 


.)۲۲ الباحسين» إرشاد القاصد إلى معرفة المقاصد. (ص:‎ )٤( 


الفصل الأول: القاصد والقواعد الفقهید ۳ ۲۷ 0 


وهذه هي الغاية العلیا للشريعة. 


و أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
المطلب الثاني: تعریف القواعد الفقهية 

یطلق مصطلح القواعد الفقهية على معنی خاص يعبر عن علم معين متفرع عن علم الفقه. 
فهو مركب من لفظین» (القواعد) و (الفقه). 

لذلك نتطرق لعنی كل جزء على حدة ثم نبين العنی الخاص على هذا اللقب الرکب؛ آعني 
(القواعد الفقهیة). 

آولا: القواعد: 

جع قاعدةء من قعد يقعدٌ قعودّاء ویقال رجل قاعد وامرأة قاعدة» قال ابن فارس: 
«القاف والعین والدال أصل مطرد منقاس لا مخلف» وهو يضاهي الجلوس وان كان يتكلم في 
مواضع لا يتكلم فیها بامحلوس»۳. 

وقد تأملت کتب اللغة حول ما ورد في مادة (قعد) فوجدت أنها تدور حول معنی 
الاستقرار أو الثبات أو عدم التحرك, ولذلك یقال: فلانٌ قاعد بمعنی جالس فهو مستقر في 
الکان» وسمي شهر ذي القعدة بهذا الاسم؛ لأنه شهر كانت العرب تقعد فيه عن الاسفار» 
ومن ذلك قوله تعال: ١‏ ومد ین الیکا الت لا موه نكما € [سورة الشور: 1۰] بمعنی اللساء 
اللاي قعدن عن ایض أي انقطع حيضهن» فكأنهم قعدن واستقررن في بيوت أوليائهن» وقعدت 
الزوجة عن الزوج أي لا تشتهيه". 

وقاعدة البيت: أي آساسه قال جل جلاله: < ود رقم هتم موادم ات * 


[سورة البقرة: ۱۲۷]» وقال آیضا سبحانه وتعالى قاف له بلیکتهم مر الوا ضحد عا 


(۱) ابن فارسء معجم مقاییس اللغةء (۱۰۸/۵) مادة (قعد). 
(۲) انظر: ابن فارس» معجم مقاییس اللفةء (۱۰۹/۵). 


(۳) انظر: الفيومي» الصباح اتير (۵۱۰/۲). 


الفصل الأول: القاصد والقواعد الفقهية ۳ ۳۹ 3 


سقف من فوقهم € [سور: النحل: ١۲]ء‏ قال ابن منظور: «والقاعدة: أصل الأسء والقواعد: 
الاساس» وقواعد البیت إساسه... وقواعد امودج: خشبات آربع معترضة في آسفله تركب 
عيدان ال ودج فیها»۲. 

والأساس هو أقرب معنى لغوي للقاعدة» لأنه يدل على بناء الشيء عليه فهو الأساس» 
ولذلك عند قولنا عبارة (قواعد الفقه) أو (قواعد هذا العلم) فإنه بمعنى أساسات الفقه أو العلم 

أما القاعدة في الاصطلاح: فقد وردت عدة تعريفات للعلاء لما على سبيل العموم 
لفهومها دون تقييدها بعلم من العلوم» وقد اخترت بعض التعريفات لمعنى القاعدة في اصطلاحها 
العام والتي ذكرها علماء الحنابلة» فمن هذه التعريفات: 

.١‏ أمر كلي منطبق على جزئيات موضوعه”". 

؟. صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها". 

۳ هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. 

وكل هذه التعريفات متقاربة في معناها إلا آني أختار التعريف الثالث؛ لأن وصف القواعد 
بالقضايا الكلية أدق من غيره» ولأن وسيلة معرفة هذه القضايا بالنظر كما جاء في التعریف» وهو 
قيد مهم. 

ثانيًا: الفقه: 

الفقه في اللغة: الفهم والعلم بالشيء©» ولذلك ذكر الله قول قوم شعيب: اب ما 


(۱) ابن منظورء لسان العرب» (۳/ 51") مادة (قعد). 

(۲) انظر: البهوي» كشاف القناع (15/1). 

(۳) انظر: ابن النجان شرح الكوكب النیر» (4۵/۱). 

(5) انظر: الطوفی» شرح مختصر الروضةء (۱۲۰/۱). 

(0) انظر: ابن منظورء لسان العرب» (۱۳/ ۵۲۲) مادة (فقه)ء الفيروزآبادي» القاموس الحیط (ص: ۱۲۵۰). 


له آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


۶ رمم‎ EH 


ول [سورة هود: ]4١‏ أي لا نفهم ما تقول» وأخبر الله عن موسى 36ك: «واخذل 
کک توق )€ [سورة طه: ۲۷ -۲۸]. 

ويقال فلانٌ أوي فقهًا في الدين: أي فهًا وعلا في الدين» کا قال جل لخلاله: « 4 ونا کارت 
اممو انز سکاف ول ری کل ةرعم یه هرا ف زین وزرا مه 
رمو ال لمم عله دروت )€ [سورة التوية: [YY‏ 

وقد انتقل معنى الفقه في العرف إلى العلم بالدين والشريعةء قال ابن سيده: «وقد غلب 
على علم الدين لشرفه وسيادته وفضله على سائر أنواع العلم» كا غلب النجم على الثريا والعود 


على الندل»). 
وقد ذكر العلماء عدة تعريفات للفقه من جهة الاصطلاح عند الفقهاء والأصوليين» وإليك 
بعضًا منها: 


.١‏ «العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال»» وهو تعريف 
ابن الحاجب باه ذكره الطوفي والسبكي والشوكاني وغیرهم(. 

۲ العلم بالأحكام الشرعية العملية الکتسب من أدلتها التفصيلية»» وهو تعريف 
البيضاوي”"» ويعد هذا التعريف هو الأشهر. 

۳. «العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة»» وهو تعريف الغزالي في 
الستصفی. 

6 . «العلم بأحكام الافعال الشرعية كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها؟» وهو 


(1) الرتضی الزبيدي» تاج العروس» (80*/۳۷). 

(۲) انظر: الطوفي» شرح مختصر الروضةء (۱/ ۱۳۳ الأصفهانيء بيان المختصرء (۱۸/۱» السبكي» رفع احاجب» 
)4/0( 

(۳) انظر: البيضاوي منهاج الوصولء (ص: ۵۱). 

(6) انظر: الغزاليء الستصفی» (ص: ۳۵). 


الفصل الأول: القاصد والقواعد الفقهية ین 0 
تعریف ابن قدامة. 

وبوجه عام فان هذه التعریفات كلها تتجه باتجاه واحد؛ وهو أن الفقه یقصد به الاحکام 
الشرعية العملية التعلقة بأفعال الکلفین» وعل هذا فالسائل الاعتقادية وأصول الایمان لا تدخل 
في مسمی الفقه. 

ثالثًا: القواعد الفقهیة: 

التأمل في کتب العلیاء لا سيم التقدمین منهم والذین تناولوا الفروع الفقهية وقواعدها 
يجد أن بعضهم اکتفی بتعریف القاعدة على معناها الاصطلاحي العام كا تقدم(» دون تناوضا 
على أنها لقبّا لعلم محدد كالقواعد الفقهية. 

والبعض الآخر من العلماء لا سي المعاصرين منهم تناولوا تعريف القواعد الفقهية على أنها لقبًا 
لعلم معين» وقيدها بالعنی الفقهي» وهذا أفضل بلا شك لكي يخرج القواعد التعلقة بالأصول أو 
النحو أو أي علم آخرء فهو بذلك يراد به عم خصوص مرتبط بالفقه. 

ومن هذه التعريفات التي وردت للقواعد الفقهية باعتبار آنا علمٌ ولقب: 

۱. يذكر ابن النجار الفتوحي ال حنبلٍ مفهوم القواعد الفقهية» ويبين معناها دون أن يحدها 
بتعريف جامع مانع» فيقول: «قواعد الفقه تشبه الأدلة وليست بأدلة» لكن ثبت مضمونها بالدليلء 
وصارت يقضى بها في جزئياتباء كأنها دليل على ذلك الجزئي»”" فهو ببذه العبارة يبين أن القواعد 
الفقهية يتم بناء مضمونها من خلال الأدلة» فیقضی ببذه القواعد في جزئيات الفقه والحقيقة أن 
عبارة ابن النجاركنأث# ليست من قبيل التعاريف لكنها محاولة منه لبيان المقصود من القواعد الفقهية. 

۲ تعريف الشيخ مصطفى الزرقا للقواعد الفقهية آنبا: «أصول فقهية كلية في نصوص موجزة 
)١(‏ انظر: ابن قدامة» روضة الناظرء (۵/۱). 


زفق راجع ص۰۲۹ 
(۳) ابن النجارء شرح الكوكب ال (474/5). 


ET‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
دستورية تتضمن أحكامًا تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها». 

ثم يشرح ذلك له فيقول: «فهي تمتاز بمزيد من الإيجاز في صياغتها على عموم معناها 
وسعة استيعابها للفروع الجزئية» فتصاغ القاعدة بكلمتين» أو ببضع كلمات محكمة من ألفاظ 
العموم»". 

وقد اعترض على تعريف الزرقا أنه أدخل مصطلحات عامة وليست محددة» كقوله: 
«نصوص دستورية»» وذكره للإيجاز في التعريف يؤاتحذ عليه لأنه ليس رکنا ولا شرطًا في القواعد 
وان كان غالبا فیها". 

۳. اختار د. علي الندوي تعريفين للقواعد الفقهية» الأول هو: «حكم شرعي في قضية أغلبية 
يتعرف منها أحكام ما دحل تحتها»*» والتعريف الثاني: «اصل فقهي كلي يتضمن أحكامًا تشريعية 
عامةء من أبواب متعددةه في القضايا التي تدخل تحت موضوعه»*. 

6 تعريف د. محمد عبد الغفار الشريف أنها: «قضية شرعية عملية كلية» يعرف منها 
أحكام جزئياتها»©. 

۵ تعريف د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين: «قضية فقهية كلية جزئياتها قضايا كلية0". 


هذه أبرز تعريفات المعاصرين للقواعد الفقهية» ويرأبي فان تعريف د. الشريف هو الأنسب 


() الزرقاء المدخل الفقهي العام» (؟/ 476). 

(؟) الزرقاء الدخل الفقهي العام (۲/ 958). 

(۳) انظر: الباحسينء المفصل في القواعد الفقهية» (ص: ۳۱). 
(5) الندويء القواعد الفقهية» (ص: 4۳). 

(6) الندويء القواعد الفقهیت (ص: 40). 

(7) العلائي» مقدمة تحقيق الجموع المذهب» (۳۸/۱). 

(۷) الباحسين. الفصل في القواعد الفقهیة. (ص: ۳۱). 
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والادق وذلك لسببين: 

الأول: هو إضافته لقيد (عملية) وهو مهم لأن مدار القواعد على الفقهء والفقه خاص 
بالأحكام العملية. 

الثاني: قوله: لايتتعرف منها أحكام جزئیاتها» فيها توضيح لغاية القواعد الفقهية؛ وهي 
أنها تساعد الفقيه على ربط المسائل بهذا القاعدةء وأن الحزئيات ارتباطها ببعضها من خلال هذه 
القضية الكلية. 


54 أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
المطلب الثالث: تعریف الحنابلة 

الحنابلة هم الذين انتسبوا لمذهب الامام أحمد بن حنبل مآ فكل من تتلمذ على الامام 
أحمد أو تبنی آراءه ومنهجه في الاستدلال سواء من تلامیذه الباشرین أو من أتى بعدهم من 
العلیاء فإنه ينسب لمذهب الحنابلة ویطلی عليه (حنبلي). 

ومذهب الإمام أحمد: هو جملة الأحكام التي ذهب إليها الإمام أحمد, أو یمکتنا القولإنها 
مجموع المسائل الفقهية التي قال بها الإمام أحمد, وما ألحق بذلك ما خرجه أصحابه وتلاميذه ومن 
أتوا بعدهم من العلماء على قواعد الإمام وأصوله". 

وقد انتشر الحنابلة في كثير من البلدان وتكونت الحلقات والمدارس التي كانوا يتبنون فيها 
المذهب الفقهي للإمام أحمد بن حنبل كآنه وبرزت جهود علاء الحنابلة طوال تاريخهم منذ 
التأسيس إلى يومنا هذا في عدة أقطار من البلاد الإسلامية» أبرزها: بغداد والشام ومصر ونجد. 

وسأبين بعض أعلام المذهب لكل قطر من الأقطار بشكل ختصر: 

أولا: حتابلة بغداد: 

تعد بغداد هي ول قدم للحنابلة وهي عاصمة الخلافة الإسلامية آنذاك فإمام المذهب 
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» من بني شيبان بن ذهل بن ثعلبة من بكر بن 
وائل» قدمت أمه بغداد وهي حامل به فولدته فيها عام ۱0۶ ه ونشأ وترعرع فيهاء وطلب العلم 
وسمع الحديث من شيوخهاء ثم رحل بعد ذلك إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام 
والجزيرة» فکتب وسمع من الكثير من علماء ذلك العصر؛ مشل: يحيى بن سعيد القطأن» 
وعبد الرحمن بن مهديء ووكيع بن الجراح» وسفيان بن عبينة» ومحمد بن إدريس الشافعي» 


( انظر: التركيء الذهب الحبليء (۱5/۱). 
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وغيرهم الكثير» وتتلمذ عليه الكثير؛ مثل: ابناه صالح وعبد الله» وابن عمه حنبل بن إسحاق» 
والحسن بن الصباح البزار» ومحمد بن إساعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج النيسابوري» 
وغيرهم الكثير» وتوفي في بغداد أيضًا عام 5١‏ 287"» وكان جل نشاطه في بغداد فتكونت آراژه 
وصنف مصنفاته وهو في بغداد. حتى إن الإمام الشافعي ته قال: خرجت من بغداد فا حلفت 
بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل». 

وكان أبرز من جمع مسائل الإمام مد" هم: أبناؤه صالح وعبد الله» وابن عمه حنبل» وأبو 
داود السجستاني؛ وإسحق بن منصور الكوسج» وأبو بكر الأثرم المعروف بابن هانئ» وإبراهيم 
الحربي» وحرب الكرماني. 

ثم جاء بعد تلامذة الإمام من جع هذه المسائل ودونهاء وأبرز هؤلاء هو أبوبكر 
الخلال ينه فقد جع فقه الإمام أحمد عبر مسائله المدونة من تلاميذه» وألف كتابه اللجامع الكبير» 
فكان هو الأصل الذي بُني عليه المذهبء يقول ابن بدران يََلت: «ومن ثم كان جامع الخلال هو 
الأصل لمذهب أحمد فنظر الأصحاب فيه وألفوا كتب الفقه منه. وكان من جملة من سلك في مذهبه 
مسالك الاجتهاد في ترجیح الروايات المنقولة عنه بعضها على بعض عمر بن الحسين بن 
عبد الله بن أحمد أبو القاسم الخرقي فانه صنف في مذهب أحمد مختصره المشهورة”"» ويقول الإمام 
ابن القيم يكلثه: «وجمع ال نصوصه في الجامع الكبير فبلغ نحو عشرين یر أو أكثر. 

ثم جاء بعد الخلال مجموعة من أعلام الحنابلة البغداديين الذين كان لهم دور بارز في تأسیس 


.)1١٠١ /8( الذهبي» تاريخ الاسلام»‎ )٩۰ /5( انظر: الخطيب البغدادي تاريخ بغدادء‎ )١( 
.)۱۹6/۱۱( الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ )۲( 

(۳) انظر: ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة» (۷/۱). 

() ابن بدران؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (ص: .)١75‏ 


() ابن القیم» إعلام الموقعين» (4۹/۲). 


رن أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
المذهب وتدوينه» ومن هؤلاء: 

- عمر بن الحسينء أبو القاسم الخرقي (المدوفى ۳۳4ه)» صاحب ختصر الخرقي٠»‏ 
والذي يعد أول كتاب في الفقه الحنبلي. 

- عبد العزيز بن جعفرء أبوبكر المعروف بغلام الخلال (المتوفى ۳۳ه)» وسمي بذلك 
لكثرة ملازمته للخلال» ولديه کتاب: زاد المسافر". 

- القاضي أبو يعلى محمد بن حسين بن الفراء (المتوق 408ه) شيخ الحنابلة في زمانه» له 
تصانيف كثيرة منها: الأحكام السلطانية» والعدة في أصول الفقه. وغيرها". 

- الوزیر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني (المتوفى ۵1۰ه)» شرح صحيحي البخاري 
ومسلم وسمى كتابه ب الإفصاح عن معاني الصحاح» وألف كتاب: العبادات في مذهب آحد. 

- عبد الرحمن بن علي بن محمد جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي (المنوق 0۹۷ه)ء 
صاحب التصانیف المشهورة في أنواع العلوم من التفسير والحديث والفقه والوعظ والزهد 
والتاريخ والطب. وغير ذلك©. 

ثانيًا: حنابلة الشام: 

انتشر المذهب الحنبلي في بلاد الشام في متتصف القرن الخامس الهجري» وذلك بسبب كثرة 
اشجرات الحاصلة بين العراق والشام» منها لطلب العلم والحديث ولقيا العلماء» ومنها لطلب العيش 
والرزق أو بعض الأحداث السياسية التي تؤدي للانتقال من بلد إلى بلد. 


(۱) انظر: الخطيب البغدادي تاريخ بغداف (۱۳/ ۸۷). 

(؟) انظر: ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة» (۱۱۹/۲). 

() انظر: العثيمين» تسهيل السابلة لمريد معرفة احنابلق (4۷۲/۱). 
() انظر: الذهبي تاريخ الاسلام (15/ 184). 

(0) انظر: الذهبيء تاريخ الاسلام (۱۱۰۰/۱۲). 
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وقد ذکر الامام ابن رجب الحنبلي کته عن بعض هؤلاء العلیاء الذين هاجروا من العراق 
إلى الشام ونقلوا معهم مذهب الامام أحمد وکان آبرز هؤلاء آبو الفرج الشيرازي تلمیذ القاضي 
أبي يعلى» يقول ابن رجب يََإَنه: «تفقه الشیخ أب الفرج ببغداد على القاضي آبي يعلى مدةء وقدم 
الشام فسكن ببيت المقدس» فنشر مذهب الإمام أحمد فیما حوله» ثم أقام بدمشق فنشر المذهب 
وتخرج به الاصحاب»(). 

ومن أبرز علماء الحنابلة في بلاد الشام: 

- أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (المدوفى ١۲٠ه)‏ شيخ 
الحنابلة في زمانه» صاحب: المغني» والمقنع» والكاني» وروضة الناظرء وغيرها من المصنفات2. 

- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي 
(التوی 2۱۷۳۸ شيخ الاسلام وعلامة الزمان صاحب: الفتاوی» ومنهاج السنق ودرء تعارض 
العقل والنقل» والقواعد النورانيةء وغیر‌ها؟. 

- شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدرعي الدمشقي» المعروف بابن القيم الجوزية 
(التونی ۷۵۱ه). تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» له مصنفات كثيرة منها: زاد العاد» ومدارج 
السالكينء ومفتاح دار السعادة وغیرها*. 

- علاء الدين علي بن سلیمان الرداوي الصا حي الحنبلي (التوفی ۵۸۸۵ عليه مدار 
الذهب عند التأخرین» من تصانیفه: الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» وتصحیح الفروع؛ 
والنقیح الشبع في تحرير أحكام القنع» واختصار الانصاف» والتّحرير فى الأصول وشرحه؛ وغیر 
ذلك(*. 


(۱) ابن رجب» ذیل طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۵۲ - ۱۵۷). 

(۲) انظر: الذهبي» تاريخ الاسلام» (۱۳/ 0۱ الكتبي» فوات الوفیات؛ (۱۵۹/۲). 

(۳) انظر: الزركليء الاعلام» (۱86/۱) العثيمين» تسهیل السابل (۲/ ۱۰۰۳). 

(6) انظر: ابن رجب. ذیل طبقات الحنابلة» /٥(‏ ۰6۱۷۱ صدیق حسن خان التاج الکلل» (ص: 4۱۰). 


(0) انظر: ابن البرد الجوهر التضد. (ص: ۱۰۰ ابن حميدء السحب الوابلت (۲/ ۲ ۷). 


و أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 

- یوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي الدمشقي الصا حي العروف بابن 
المبرد (التوفی ۹٠۹ه)ء‏ له عدة كتب منها: مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الاحکام؛ 
وجمع الجوامع في الفقه» وغيرها(". 

- شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي القدسي ثم الصّالحي (المتوفى 
ع انفرد في عصره بتحقيق مذهب الامام أحمد وصار إليه الرجع» له كتاب: الإقناع؛ جرد 
فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمدء وكتاب زاد المستقنع؛ اختصر فيه كتاب المقنع لابن قدامة» 
وله أيضًا منظومة الآداب الشرعية وشرحها". 

- محمد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الدمشقي الحنبلي (التونی ۱۰۸۳ه) له 
مصنفات عديدة منها: أخصر المختصراتء وكافي البتدي؛ كلاهما في الفقهء وقلائد العقيان في 
اختصار عقيدة ابن حمدان» وغيرها من الصنفات(۳. 

ثالنًا: حنابلة مصر: 

تأخر دخول المذهب الحنبلي إلى الديار المصرية حتى القرن السابع امجري» ولا يوجد تحقيق 
واضح حول من هو الذي نشر المذهب في مصرء إلا أن جلال الدين السيوطي كنأ أورد بععض 
آسباب تأخر وصول مذهب الإمام أحمد إلى الديار المصرية و زعم في كتابه عن تاريخ مصر 
والقاهرة أن عبد الغني القدسي هو أول من دخل مصر من علماء الحنابلة» يقول السيوطي عن 
فقهاء الحنابلة: «هم بالديار المصرية قليل جدّا؛ وم آسمع بخبرهم فيها إلا في القرن السابع وما 
بعده؛ وذلك أن الامام أحمد كان في القرن الثالث» وم يبرز مذهبه خارج العراق إلا في القرن 
الرابع» وي هذا القرن ملكت العبيديون مصرء وأفنوا من كان بها من أئمة المذاهب الثلاثة» تلا 


.)١158 /۳( انظر: ابن هميد السحب الوابلةء‎ )١( 
.)۱۱۳۵/۳( (؟) انظر: ابن حميد» السحب الوابلةء‎ 


(۳) انظر: ابن هیده السحب الوابلة» (۲/ ٩۰۲‏ الزركلي» الأعلامء (01/5). 
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ونفيًا وتشريدًاء وأقاموا مذهب الرفض والشيعة» وم يزالوا منها إلى آواخر القرن السادس» 
فتراجعت إليها الائمة من ساثر الذاهب. 

وأول |مام من الحنابلة علمت حلوله بمصرء احافظ عبد الغني القدسي صاحب 
العمدة». 

ومن أبرز آئمة الحنابلة في مصر: 

- تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي النبلي الشهير بابن النجار (التوفی 
۲ ه)» قاضي الديار المصرية وعمدة متأخري الحنابلة» صاحب كتاب منتهى الإرادات في 
الفقه الحنبلي وشرحه» وله مختصر التحرير في أصول الفقه وشرحه". 

- مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرميّ الحنبلي (المدوف 77١٠ه)ء‏ أحد أكابر علماء 
الحنابلة بمص له عدة مصنفات منها: غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى» ودليل 
الطالب؛ وكلاهما في الفقه©. 

- منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي (التوفی ۱۰۵۱ه)» شيخ الحنابلة 
بمصر في عصره تعد مصنفاته عمدة متأخري ال حنابلة وعليها مدار الذهب. منها: الروض 
المربع شرح زاد الستقنع» وكشاف القناع عن متن الاقناع ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى©. 

رابعًا: حنابلة نجد: 

كان من الطبيعي تأثر بعض النجديين للمذهب ال حنبلي» نظرا لجاورة الجزيرة العربية لبلاد 
الشام والعراق» وكا ذكرنا أن العراق هي الموطن الأصلي والقدم الأولى للحنابلة ثم انتشر 


.)1۸۰/۱( السيوطيء حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»‎ )١( 
.)۱۵۳۲ /۳( (؟) انظر: الزركلي» الأعلام» (1/1) العثيمين» تسهيل السابلق‎ 
.)۱۱۱۹/۳( انظر: ابن حميد» السحب الوابلةء‎ )۳( 


() انظر: الزركلي» الأعلام» (۷/ ۳۰۷). 


° آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


المذهب في الشام حتى تفوق على العراق من جهة كثرة علماء الحنابلة والانتشار فيهاء ومع كشرة 
التنقلات والأسفار بين أهل نجد والشام والعراق انتقل المذهب الحنبلي إلى نجد لكن لم نقف 
على تاريخ محدد لذلك. 

ورغم بلوغ المذهب الحنبلي إلى نجد إلا أن وجوده كان متواضعًا وم يكن ذلك الانتشار 
الواسع» حتى قيام الدولة السعودية الأولى على يد محمد بن سعود أمير الدرعية في ذلك الوقت» 
وبتأیید ودعم الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي وكان ذلك عام ۱۱۵۷ه(۱» وبذلك 
ازدهرت نجد وأصبحت مركرًا للحنابلة بعد أن تولى ابن عبد الوهاب زمام الدعوة والعلم في 
تلك البلاد» وبعد أن ندر وجود المذهب في بغداد والقاهرة» وقلة تواجد حنابلة الشام آنذاك. 

يقول ابن بدران اث عن المذهب الحنبلي: «ثم تقلص ظله من بلادنا السورية وخصوصا في 
دمشق إلا قلیلاء وأشرق نوره في البلاد النجدية من جزيرة العرب» وهب قوم كرام منهم لطبع 
كتبه وأنفقوا الأموال الطائلة لإحياء هذا الذهب. لا يطلبون بذلك إلا وجه الله تعالى 
ولا يقصدون إلا إحياء مذهب السلف وما كان عليه الصحابة والتابعون» فجزاهم الله خيرًا 
وأحسن إليهم»©. 

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة 4 عن دور آهل نجد في نشر مذهب الحنابلة: «ولقد حمل 
ذلك المذهب إلى الحرمين الشريفين وإلى سائر ربوع الحجاز النجديون عندما انتزعوها من السلطان 
الشريف حسين» وعلموا سكان الحجاز أحكام دينهم بعد أن جهلوها زمئًا طویلاء وقد كان ذلك 
المذهب هو مذهب آل سعود الذين حکموا بلاد نجد» ثم انتقل سلطانهم على يد عبد العزیز 
آل سعود إلى ساثر بلاد العرب» وکان هم شرف سدانة البیت الحرام» فنقلوا الذهب الحنبلي معهم 
إلى تلك البلاد». 


( انظر: ابن غنام» تاريخ اين غنام» (۲/ ۱ ابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد (۱/ 47). 
(؟) ابن بدران؛ الدخل إلى مذهب الامام آحد» (ص 5 4). 


)۳( أبو زهرة» ابن حنبل حیاته وعصره» (ص: ۳۰۹). 


الفصل الأول: القاصد والقواعد الفقهية 3 ۱ ۳3 

ومن آبرز أعلام الحنابلة في نجد: 

- عشان بن أحمد بن سعيد بن قائد النجدي (المتوفى ۵۱۰۹۷ ولد في نجد وتوفي في 
القاهرة له كتاب هداية الراغب شرح عمدة الطالب» وحاشية على منتهى الإرادات؛ وكلاهما 
في الفقه الحنبلي!". 

- عبد الله بن عبد الرهن أبا بطين (التوفی ۱۲۸۲ه). له حاشية على منتهى الإرادات 
في الفقه الحنبلي". 

- إبراهيم بن محمد بن ضويان (المتوفى ۱۳۵۳ه): صاحب کتاب منار السبيل شرح 
الدلیل۳. 

- عبد الله بن عبد العزیز العنقري التميمي النجدي (التوفی ۸۱۳۷۳) له حاشية على 
الروض المربع“. 

- عبد الرهن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي (التو ۱۳۷ ه)؛ له کتاب 
تيسير الکریم النان في تفسير القرآن» وکتاب القواعد والاصول الجامعة في أصول الفقه". 

- عید الرهن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي (المتوق ۲ له حاشية على 
الروض المربع» وحاشية على الآجرومية» وحاشية على كتاب التوحید» وجمع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية في ۳۰ مجلدًا. 


() انظر: الزركليء الأعلام» (4/ ۰)۳۰۲ العثيمين» تسهيل السابلة» (۱۵۷۲/۳). 
() انظر: آل الشيخ» مشاهير علماء نجدء (ص: 109/5). 

(۳) انظر: آل الشیخ» مشاهير علماء نجد (ص: ۲۲۲). 

(4) انظر: آل الشيخ» مشاهير علياء نجدء (ص: ۲4۷). 

(۰) انظر: الزركلي» الاعلام» (۳۰/۳) آل الشيخ» مشاهير علماء نجد (ص: 707). 
() انظر: الزركلي» الأعلام» (۳/ 777)» آل الشيخ» مشاهير علماء نجد» (ص: 4۳۲). 


۳ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 

وهناك علیاء کثر من علماء الحنابلة لم يسع القام لذكرهم» وإنما أوردتهم على سبیل 
الاجال لا الحصرء وقد قيض الله هذا الذهب علیاء أجلاءَ كثيرين کتبوا ودونوا ونقحوا نی 
کتب الذهب الفقهية والأصولية» فجزاهم الله خير الجزاء. 


المبحث الثاني: العلاقة بين 
مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية 


بعد أن تطرقت للتعريف بالصطلحات الرئيسية في البحث. وعرفت معنى مقاصد الشريعة 
والقواعد الفقهية» وعرفت بالحنابلة والذهب ال حنبلي؛ فإنني أشرع الآن في مبحث مهم للغاية لبيان 
العلاقة بين علم مقاصد الشريعة وبين القواعد الفقهية على اعتبار أا علمان بينهما استقلالية إلى 
حد ماء ولكن ما ارتباط وثيق وأثر واضح فيا بينهما لا سییا وأهما يستظلان بمظلة علم الفقه 
وأصول الفقه. 

وقبل أن أتطرق إلى هذه العلاقة بين المقاصد والقواعد؛ فإنه يجدر الابتداء بقضية مهمة 
وهي بیان مدى آهمية مقاصد الشريعة» ومدى حاجة الفقيه لهذا العلم ومعرفته واستحضاره في 
اجتهاداته واستدلالاته وتطبيقاته الفقهية. 

هه 686 انسح سم 


المطلب الأول: أهمية مقاصد الشريعة 
لا شك أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لحكمة وغاية» وشرع الأحكام 
وأمرنا بفرائض وواجبات ونهانا عن كبائر وحرمات لعلة وحكمة وسببء ولم يخلق الله البشر 


سل سرح رص 


عبّا حاشاه سبحانه» يقول جل جلاله: یبر اما خلفتکم عا وهبتنا لا عون 


ص ےر مرف 


[سورة الوم ون: ۱۱۵]» ويقول أيضصا: #وماخلقتا لب والازش ومابيتهماًإ باحق © [سورة 


الحجر: ١۸ء‏ ويقول سبحانه وتعالى: < وما علفتا الوت والارش ومایا لعي 
[سورة الدخان: ۳۸]. 


E‏ آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 

وبين الله جل جلاله غايته من الخليقة فقال: لوَمَا لت لّوالا إلا ليون 4 
[سورة الذاريات: 07]» وذكر سبحانه وتعالى أيضًا أن إرساله للأنبياء والرسل إنا ليقوم الناس بالتوحيد 
وإفراد الله بالعبودية وهو القسط والعدل: وملَمَد رسلا رت ليست وارلا مَمَهْ مْالكتب 
رالمات قوم اس الي » [سورة الحديد: 0؟]. 

ولذلك فإن شريعة الله التي آنزها سبحانه وتعالى على عباده ذات غاية ومقصد ول ي أمر الله 
البشر وينهاهم في تشريعاته دون علة وحكمة» إلا أن هذه العلل الجزئية يعلمها من يعلمها ويجهلها من 
يجهلهاء ومع مزيد من التأمل والنظر والاستقراء يصل الراسخون في العلم إليها. 

وعلى مستوى البشر؛ فإنه لا يتصور أن يعمل الانسان شيئًا دون أن يقصد من ورائه سب محدذا» 
فالبشر تحركهم مقاصدهم اتجاه ما يريدون فيتتج عن ذلك أعماهم وتصرفاتهم» وهذا مصداق حديث 
النبي کیة: یال بالات وا ِكل افري ما وى من کانث هجر إل نا یه أو إل 
ارآ تیه جر یارب0 

والعمل بدون مقصد لا اعتبار له» لأن القاصد هي الروح وراء العمل وها الاعتبار نی 
التصرفات» كا يقول الامام الشاطبي يَبَثْه: «المقاصد آرواح الاعمال»(. 

وعلى هذا فان النظر والتأمل في مقاصد الشارع وأسراره وعلله في أحكامه أمرّ في غاية 
الأهمية» بل هو أولى ما ينبغي التوجه إليه ودراسته بين علوم الشريعة» يقول العلامة شاه ولي الله 
الدهلوي یثه: «هذا وإن أدق الفنون الحديثية بأسرها عندي» وأعمقها محتدّاء وأرفعها منارّاء 
وأولى العلوم الشرعية عن آخرها فيا أرى» وأعلاها منزلة وأعظمها مقدارًا - هو علم أسرار 
الدينء الباحث عن حكم الأحكام ولیاتها"» وأسرار خواص الأعمال ونكاتهاء فهو واللّه أحق 
9 )رجه الإخاري ف سيت (1/ 1 برقم: (۱) (بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله) 

ومسلم في «صحیحه؛ (1/ 4۸) برقم: (۱۹۰۷) (كتاب الإمارة» باب قوله يله إن الأعمال بالنية). 
زفق الشاطبي» الوافقات (۳/ .)٤٤‏ 


(۳) الياتها: حقاتقهاء ویبدو لي آنها من: لأ الشيء يلمؤه؛ أي آخنه بأجمعه. انظر: ابن منظورء لسان العرب؛ )١9 4 /١(‏ 
مادة (لأ). 


الفصل الأول: القاصد والقواعد الفقهية fe‏ 
العلوم بأن يصرف فيه من أطاقه نفائس الأوقات» ويتخذه عدة لمعاده بعدما فرض عليه من 
الطاعات؛ إذ به يصير الإنسان على بصيرة فیما جاء به الشرع06©. 

والفقيه وعالم الشريعة هو أولى من يبتم بمقاصد الشارع في الأحكام والتشريعات؛ لأن 
اجتهاداته وفتاواه ينبغي أن تكون موافقة لمقصود الشارع ولا تخالفه» بل إن الاهمال لهذا البعد 
من النظر يصيب الفتوى والاجتهاد الفقهي جمودًا وصعوبة التطبيق في الواقع. 

وقد بين الشيخ الطاهر بن عاشور ينآث مدى احتياج الفقيه للتعمق واستيعاب واستحضار 
مقاصد الشريعة في اجتهاداته الفقهية» وعقد مبحدًا في كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية) حول 
هذا الموضوع» وذكر أن من أدوات الاجتهاد المعتبرة والمجمع عليها هي القياسء والفقيه 
بحاجة لإعمال المقاصد عند العمل بالقیاس» بل ن القياس سبيل لمعرفة القاصد بشكل أوضح» 
يقول يده «لأن القياس يعتمد إثباتَ العلل» وإثباثٌ العلل قد يحتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة 
كما في المناسبة» أي: تخريج المناط"» وکا في تنقيح المناط”» وإلغاء الفارق. ألا ترى أنه م لما 
اشترطوا أن العلّة تكون ضابطًا لحكمة كانوا قد أحالونا على استقراء وجوه الحكم الشرعية التي 
هي من المقاصد90. 

ولذلك يرى الإمام الشاطبي تاه أن الفقيه والعالم لا ينال درجة الاجتهاد إلا أن یک ون فاهمًا 
لمقاصد الشريعة» فهو يقول: «إن) تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: 


.)۲۲/۱( الدهلوي» حجة الله البالغت‎ )١( 

 )۲(‏ تفریج المناط: هو الاستخراج والاستنباط وهو إضافة حكم لم يتعرض الشرع لعلته إلى وصف مناسب في نظر 
المجتهد بالسبر والتقسیم. الطوفيء شرح مختصر الروضة» (۳/ ۲4۲). 

(۳) _ تنقيح الناط: هو إلغاء بعض الأوصاف التي أضاف الشارع الحكم إليها لعدم صلاحيتها للاعتبار في العلة. الط وفی» 
شرح مختصر الروضةء (۳/ ۲۳۷). 


(4) ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلاميةء (۳/ .)٤۹ - ٤۷‏ 


۳ آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 

آحدهما: فهم مقاصد الشريعة على کماطا. 

والثانی: التمکن من الاستنباط بناء على فهمه فیها»(. 

ولفهم ودراسة القاصد عدة فواند» يمكن تلخیصها بها بلي: 

.١‏ انسجام الأحكام الشرعية وعدم معارضة الأحكام الجزئية بالقواعد الكلية للشريعة» 
فلا يتصور أن يكون هناك حكم جزئي يخالف مقصدًا عامًا للشريعة» كأن يكون هناك اجتهاد 
فقهي فيه حرج شديد على الناس يصل إلى إهلاكهم» أو تقرير للظلم وزيادته» وهذا ينافي مقصود 
الشارع من التيسير ونفي الحرج والأمر بالعدل. 

ولذلك يقول الإمام ابن القيم یله في نفي أي حكم شرعي يخالف مقصود الشارع: فان 
الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في العاش والعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة 
كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى 
ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وان أدخلت فيها 
بالتأويل)2. 

۳. بیان صلاحية الشريعة لكل زمان ومکان فالقاصد والقواعد العامة للشريعة هي المظلة 
التي تستظل بها الأحكام الشرعية والاجتهادات الفقهية التي تسم بالمرونة والتكيف مع الواقع بها 
لايعارض نضّا قطعية ومقصدًا كليًا. 

۳. قراءة النصوص الشرعية بمعانيها ومقاصدها دون الاقتصار أو الاكتفاء على ألفاظهاء 
والجمع بینه) أفضلء ولذلك جمد بعض العلماء كالظاهرية بالأخذ بظاهر النصوص دون البحث 
في عللهاء وهذا لا شك منهج مالف لا عليه جمهور العلماء» كما يقول الامام القراني كناثه: 
«والجمود على المنقولات بدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الاضین»۳. 


(۱) الشاطبي الموافقات» .)4١/4(‏ 
() ابن القيمء إعلام الموقعين» (۳۳۷/4). 
(۳) القرافيء الفروق (۱۷۷/۱). 


الفصل الأول: القاصد والقواعد الفقهية ۹ ٤۷‏ 1 


والنصوص الشر عية والقاصد عينان في رأس» لا يمكن افتراقهبا بل لا یتصور تعارضهیا» 
بل إن الأدلة الشرعية طریق لفهم القاصد باستقراء‌ها وتتبعهاء ولذلك یقول الامام الشاطبي كنأه: 
«والادلة الشرعية آقرب إلى تفهیم مقصود الشارع من کل شيء» ویقول أيضًا: «ونصوص 
الشارع مفهمة لقاصده» بل هي أول ما یتلقی منه فهم القاصد الشرعية". 

.٤‏ المساعدة على الترجیح بين التصوص التي ظاهرها التعارضء والترجیح هو طریق 
الفقیه والجتهد في النظر بين الأدلة والأقوال الختلف فيهاء وطرق الترجیح ووسائله متعددة 
في علم أصول الفقه» ومن تلك الرجحات العتبرة هي الترجیح با یوافق مقاصد الشارع 
الحكيم. 

بل إن الطاهر بن عاشور يرى بأن علم أصول الفقه يجب إعادة صياغته وتدوينه بارجاعه 
إلى قطعيات الشريعة وذلك من خلال القاصد الكلية للشريعة» حتى تقل المسائل الخلافية في 
أصول الفقه» يقول كيدلّثه: «فنحن إذا أردنا أن ندون آصولا قطعية للتفقه في الدين حق علينا أن 
نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارفة» وأن نعيد ذوبها في بوتقة التدوين» ونعيرها بمعيار النظر 
والنقد» فتفي عنها الأجزاء الغريبة التي غلشت بهاء ونضع فيها أشرف معادن مدارك الفقه والنظرء 
ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه: علم مقاصد الشريعة»©. 

5. القاصد تساعد على معرفة الصالح والفاسد وموازنة الأحكام الشرعية وفق ذلك لا سيا 
في مسائل النوازل المستجدة» لأن الحوادث والنوازل غير متناهية والحكم عليها ومعرفة رأي 
الشرع فيها يتطلب النظر فيها بمنظور المصلحة المحضة أو الراجحة با يحقق مقصود الشارع وحفظ 
الضروریات» ولا يمكن ذلك إلا من خلال معرفة مقاصد الشريعة وغاياتها واستحضار الفقيه ها. 


.)۳۲/۳( الشاطبيء الوافقات‎ )١( 
.)۱۲۵/۳( الشاطبيء الموافقات,‎ )۲( 


(۳) ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلاميةء (۳/ ۲۲). 


TAS‏ آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تكلثه: «والمؤمن ينبخي له أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها 
في الكتاب والسنة كا يعرف اخيرات الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة فيفرق بين أحكام 
الأمور الواقعة الكائنة والتي يراد إيقاعها في الكتاب والسنة؛ ليقدم ما هو أكثر خيرًا وأقل شرًا 
على ما هو دونه ویدفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما ويجتلب أعظم الخيرين بفوات أدناهما فان 
من لم يعرف الواقع في الخلق والواجب في الدين لم يعرف أحكام الله في عباده» وإذا لم يعرف ذلك 
كان قوله وعمله بجهل ومن عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر ما یصلح». 

لعلي أكتفي بهذا القدر من ذكر الفوائد المتعلقة بمعرفة مقاصد الشريعة ودراستها والاهتام 
ياء وإلا فان الفوائد كثيرة جدًا لا يسع القام لذكرهاء على أنه يجدر التنبيه أن هذا العلم - أعني 
مقاصد الشريعة - علم دقيق وعميق لا يجيد إلا العلماء الراسخون الحققون» وليس حقلا 
يخوض فيه عوام الناس وغير التخصصین بعلوم الشريعة» فالعامي يكفيه التقلید» كما يقول ابن 
عاشور يبث: «ولیس كل مكلف بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة» لأن معرفة مقاصد الشريعة 
نوع دقيق من أنواع العلم. فحق العامي أن يتلقى الشريعة بدون معرفة المقصد لأنه لا بسن 
ضبطه ولا تنزيله. ثم يتوسع للناس في تعريفهم القاصد بمقدار ازدياد حظهم من العلوم 
الشرعيةء لتلا يضعوا ما يلقنون من القاصد في غير مواضعه» فيعود بعكس الراد4(؟. 

وأنبه أيضًا أننا إذ ندعو للاهتیام بهذا العلم لا يعني المغالاة فيه وترك النصوص على 
الإطلاق» حاشا أن يكون هذا ما ندعو إليه» وإنا المنهج الحق هو التوسط في ذلك واعتبار 
القاصد مع الأخذ بالنصوص دون إهدار أي منهما. 

وقد استغل بعض العلمانيين وال حداثيين فكرة المقاصد لينالوا من نصوص الشريعة» ويطالبوا 
بالرجوع لها وترك النصوص بدعوى التجديد ومواكبة العصرء وقد نبه الشيخ د. یعقوب 


زفق ابن تيمية» جامع الرسائل» (۳۰۵/۲). 


(؟) ابن عاشورء مقاصد الشريعة الاسلامیق (۳/ ۵۱). 


الفصل الأول: المقاصد والقواعد الفقهية GS‏ 
الباحسين حول هذا الموضوع قائلا: «وقد اهتبل كثير من العلمانيين وأعداء الشريعة موضوع 
القاصد ليندسوا فيهء وليدخلوا ما هو أداة هدم الشريعة... وسبق لنا أن ذكرنا أن د. محمد عابد 
الجابري يرى جعل المقاصد الشرعية طريقًا للفهم والاستنباط دون الاحکام الجزئية؛ ویری 
تجديد القاصد وأن يكون العمل بالنص مقتصرًا على مكان وزمان التقدمین» وبمعنى آخر 
يمكن ترك القرآن والحديث النبوي!... وهذا كفر صريح والعياذ بالله»©. 


اس سس نس تحص 


.)۳۸۷ الباحسین. إرشاد القاصد إلى معرفة المقاصد. (ص:‎ )١( 


° أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
المطلب الثاني: علاقة مقاصد الشريعة بالقواعد الفقهية 

رغم أن موضوع مقاصد الشريعة دائًا ما يُتناول بشكل مستقل عن بقية العلوم الشرعية» 
إلا أن له ارتباط وثيق مع جميع العلوم الشرعية بشتى أنواعهاء لا سيا علم أصول الفقه والفقه 
وما يلحق مها كالقواعد الفقهية والأدلة الشرعية وغيرها. 

والتأمل في كتب القواعد الفقهية وتعبيرات الفقهاء هذه القواعد وصياغتهم لها؛ يلمس 
فيها وضوح المقاصد وروحهاء وأنها وثيقة الارتباط بهاء مثل القواعد: 

- درء المفاسد أولى من جلب المصالح. 

- التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. 

- الضرریزال. 

- المشقة تجلب التیسیر. 

وغیرها من القواعد الفقهية التي تتضح فیها مدی ارتباطها وعلاقتها الوثيقة بمقاصد 
الشارع. 

وهناك آوجه تشابه واتفاق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية» كما أن هناك آوجه 
اختلاف بینهیا» ویمکن إيجاز ذلك با يلي“: 

أوجه التشابه: 

.١‏ کل من المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية يشتركان في الانطباق في الجزئيات الفقهية 
التي تندرج تحتهاء فالقواعد الفقهية يندرج تحتها مجموعة من السائل والفروع الفقهية بحكم كلي 
وأغلبي يعرف الحكم من خلال هذه القاعدة» ومقاصد الشريعة تشترك مع القواعد في هذا الجانب. 


(۱) انظر: مصطفىء أصول النظر في مقاصد التشريع الاسلامي: (۲/ 870). 


الفصل الأول: القاصد والقواعد الفقهية ۹ 5 1 


فمقصد (التيسير ورفع الحرج) يندرج تحته جملة من الفروع» وقاعدة (المشقة تجلب التبسیر) 
یندرج تحتها جملة من الفروع أيضّاء کل من القاعدة والقصد يشتركان في الوضوع والفروع. 

۲. أن غایتهیا النهائية واحدة وهي بیان الحكم الشرعي» والوقوف على الحكم في وقائع 
البشر فیا أراده الشارع بمقاصده وقواعد أهل العلم المحققة ها. 

آوجه الاختلاف: 

.١‏ تختلف مقاصد الشريعة عن القواعد الفقهية أنها تيين الغاية من تشریع الحكم» واحکمة 
من رادة الشارع هذا الحكم» بين| القاعدة الفقهية تهتم ببيان حکم شرعي كل يندرج تحت 
الکثبر من السائل الفرعية فیکون رابطًا مشتركا لحاء فالقاصد تتناول الغاية والحكمة» والقواعد 
تتناول حکا شرعيًا كليًا. 

۲. مقاصد الشريعة مرتبتها أعلى من القواعد الفقهية» وأهميتها أكبر کذلك. لأن المقاصد 
تعبر عن غاية التشريع» والقواعد تعبر عن حكم شرعيء وما الأحكام إلا وسائل لتحقيق 
الغايات» والقاصد والغايات مقدمة على الوسائل. 

۳. القاعدة الفقهية لا يستدل بها بمفردها كدليل مستقل فهي ليست دليلًا قات) بذاته» 
لأنبا من وضع العلماء وصیاغتهم. إلا أنه يستثنى منها ما كان له أصل من نص شرعي» مثل قاعدة 
(الأمور بمقاصدها) فإنها مستنبطة من حديث النبي كَل إنما الأعمال بالنیات»(» وقاعدة (الضرر 
يزال) مستنبطة من حديث ابن عباس 6 أن النبي ب قال: «لاضرر ولا ضرار»(» أما مقاصد 
الشريعة فيمكن الاستدلال بها لذاتها؛ لأا نتيجة استقراء عموم أدلة الشريعة وصرح الشارع بهاء 


(۱) سبق تخريجه, انظر ص 44. 
(۲) أخرجه ابن ماجه في #سننه» (4۲۸/۳) برقم: (۲۳۳۷) (أبواب الاحکام: باب الرجل يضع خشبة على جدار 
جاره) وأحمد في «مسنده» (۵۲۱/۲) برقم: (۲۱۲۹) (مسند بني هاشم نُك مسند عبد الله بن العباس بن 


عبد المطلب 5 عن التي بي . 


03° آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
كما يقول د. عبد الرحمن الكيلاني عن مرتبة القاصد من جهة الاستدلال بها: «حتى غدت -أي 
مقاصد الشريعة - من العموم العنوي الذي ينهض إلى رتبة الدليل» وعلى ذلك يمكن للمجتهد أن 
يستند إليها من غير حرج كدليل مستقل يكشف له عن حكم الوقائع المستجدة أو كدليل مرجح بين 
الوقائع المتعارضة ظاهريًا». 

.٤‏ أن مقاصد الشريعة ها من المكانة والاعتبار والاستحضار في ذهن المجتهد ما يجعلها 
مثل النصء بين القواعد الفقهية منها ما هو متفق عليها عند الفقهاء كالقواعد الكلية الخمس» 
ومنها ما هو ختلف فيها؛ ولذلك فإنها ليست بمرتبة واحدة في قوة الاستدلال والاعتبار. 

هذا مجمل ما يمكن بيانه في العلاقة الوثيقة بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية؛ رغم 
وجود مناطق تشابه ومناطق اختلاف بینهیا. 


.)1۵ - "5 الكيلاني» قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي» (ص:‎ )١( 


ر 
وط 


المبحث الثالث: مقاصد الشريعة 
والقواعد الفقهية عند الحنابلة 


بعد أن تناولت أهمية مقاصد الشريعة ومدى احتياج الفقيه والمجتهد لهذا العلم» وعرفت 
أوجه الارتباط والتشابه وأوجه الاختلاف بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية» فقد حان لي 
أن أسلط الضوء على هذين العلمین عند الحنابلة. 

والذهب الحنبلي زاخر بالإسهامات العلمية في التطرق والتأصيل لحذين العلمين - أعني 
مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية - سواء عبر كتب الفقه المذهبية أو كتب الأصول أو عير 
مصنفات مستقلة تناولت هذين العلمين. 

تحص جح )لاو همهم 
المطلب الأول: مقاصد الشريعة عند الحنابلة 

مقاصد الشريعة لم تكن أمرًّا مستحدئًاء وانیا كانت حاضرة منذ نزول الوحي» وجاءت 
نصوص الكتاب والسنة لبيانها والتصريح بهاء وانا تأخر التدوين فيها كحال بقية علوم الشريعة 
للحاجة إلى التقعيد والتأصيل الذي رآه العلماء فیما بعد. 

ومن تتبع تاريخ المقاصد يجد أن القرآن الكريم وسنة النبي يل هما المنبع الرئیس لمعرفة 
مقاصد الشارع» ویزخران بالتصوص التي توضح مراد الله وحکمته في التشري » کقوله تعالى: 
رید هکم اشر ولايد بم هم € [سورة البقرة: ۰ وقوله تعال: هو سکم 
وما جحل کف انين حرج € [سورة الحج: ۷۸]ء وقوله تعالی: ما 2 یذ اه لجل علقم 
من رچ وَلكن بر ایھر گم ولم کد کیک لمڪم کوت 4 [سررة الاس ٦‏ 


f‏ آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


وقوله تعالى: ردا نی عسي وم لاد فح صَعِيِفًا ل2 [سررة النساء: ۸1۲۸ وکا جاء في 
سنة النبي ڪا ٣ا‏ بوم فیشرین وا بوا معترین»۱» وجاء أيضًا: ال هون E:‏ 
ان أعدَ لعي" وفي ذلك بيان لقصد التيسير ورفع الحرج» وهو أحد القاصد العظيمة 
الذي تجد تطبيقاته جلية في جميع أحكام الشريعة. 

وقد تنبه الصحابة يفك والتابعون والعلماء من بعدهم هذه المعاني والمقاصد العظيمة» 
وعرفوا أن بينها وبين النصوص والتكاليف الشرعية لازم ارتباط وعلاقة وثيقة لا تنفك عنها. 

ركان ماه E‏ اصع کی کے 
وتخريجاتهم الفقهية واجتهاداتهم» وتجد هذا جليًا عند المتقدمين منهم والمدأخرين من خلال كتب 
الفقه والأصول على سواء. 

ولعل آبرز جوانب التقعيد القاصدي عند الحنابلة يتجلى في ثلاثة أمور: 

الأول: أخذهم بدا المصلحة واعتبارهم لحاء لا سيا المصالح المعدبرة”" والمرسلة» بشرط 
مراعانها لقصود الشارع» كما يقول ابن بدران: (واختلف في حجية الصالح المرسلة فذهب 
أصحابنا إلى اعتبارها»(*. 


الثاني: أخذهم لبد تعليل الأحكام» واعتبروا أن الأصل هو جريان التعليل في النصوص 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (۱/ 24) برقم: (۲۲۰) (كتاب الوضوء باب صب الاء على البول في السجد). 

(۲) اخرجه البخاري في (صحیحه) (۱۷/۱) برقم: (۳۹) (كتاب الایمان» باب الدين يسر). 

(۳) المصالح المعتبرة: هي التي شهد الشارع باعتبارهاء كمصلحة حفظ الكليات الخمس. انظر: ابن قدام روضة 
الناظرء (41/8/1). 

)£( المصالح المرسلة: هي التي لم يشهد ها الشارع باعتبار معين ولا إبطال» كمصلحة جع القرآن. انظر: ابن قدامة» 
روضة الناش (1۷۹/۱). 


(۰) ابن بدران الدخل إلى مذهب الامام آحد» (ص: ۲۹۵). 


الفصل الأول: القاصد والقواعد الفقهية ۹12 
والاحکام كا یقول القاضي آبویعلی: «الأصل هو تعلیل الأصولء وانا ترك تعلیلها نادره 
فصار الاصل هو العام الظاهر دون غیره»( ویقول آبوا خطاب الکلوذانی: «الأصول كلها 
معللة» ونیا تخفى علینا العلة في النادر منها» فلا يؤثر ذلك لشذوذه» أو لأن ذلك خفى علینا 
لقصور علمنا»". 

الثالث: أخذهم لمبدأ سد الذرائع”" واعتبار الالات» وهي طريقة الإمام أحمد يدث في 
تقرير الأحكام»ء كا أن سد الذرائع واعتبار المقاصد لا ينفكان» كا يقول الإمام ابن القيم: «فمن 
سد الذرائع اعتبر المقاصد وقال: يؤثر الشرط متقدما مقارئاه ومن لم يسد الذرائع لم يعتبر القاصد 
ولا الشروط التقدمة» ولا يمكن إبطال واحدة منها إلا بإبطال جميعهاة!». 

ولعل آشهر من تناول موضوع مقاصد الشريعة من الحنابلة من خلال کتبهم وتوسعوا في 
بسطها هم: شيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام ابن القیم والإمام نجم الدين الطوفي الحنبلي» 
وسأتناول كل واحد منهم بشكل إجمالي: 

آولا: شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى سنة ۷۲۸ه): 

يعد الإمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني من العلماء الذين أسهموا وأصلوا بشكل 
كبير في مقاصد الشريعة» ولا تكاد تجد مسألة أو حكًا شرع إلا وتجد له بيانًا لقاصد الشارع فيها 
ومعرفة الصالح والفاسد المترتب عليهاء وشهد بذلك د. أحمد الريسوني فقال: «الإمام تفي الدين 
أحمد بن تيمية» لا يكاد يخلو كلام له عن الشريعة وأحكامها من بيان حكمها ومقاصدهاء وإبراز 


.)17 517 /٤( آبویعلی العدة في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) الكلوذاني» التمهيد في أصول الفقه (۳/ .)٤٤١‏ 

(۳) سد الذرائع: هي تحريم التوصل إلى المحرم بسبب مباح» كتحريم القطرة من الخمر وإن لم تسكرء لكونها ذريعة 
إلى ما يسكر. انظر: الطوفي» شرح مختصر الروضةء (۲/ ۰6۱۸۰ (۳/ 5 71). 

(6) ابن القیم» إعلام الموقعين» /٤(‏ 0817). 


e‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
مصالحهاء ومفاسد خالفتها»(. 

ومن اطلع على تراث هذا الإمام العظیم ويقرأ بين ثنايا عباراته فانه جد عمق اهتيامه 
بالقاصد؛ ولديه عبارة مشهورة يتناقلها العلماء في بيان المقصد العام للشريعة» حيث يقول شيخ 
الإسلام ككاته: «والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل الفاسد وتقليلها فهي 
تحصل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما وتدفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما)0". 

ومن أعظم الالتفاتات الدقيقة التي قرأتها لابن تيمية في اهتمامه بالمقاصدء ما ذكره عند 
تطرقه لاجتهادات جيل الصحابة 499 ومدى موافقتهم لقصود الشارع» ومن ذلك قوله تكزآثة: 
«وأما الخلفاء الأربعة فلهم في تبليغ كليات الدين» ونشر آصوله وأخذ الناس ذلك عنهم» ما 
ليس لغيرهم»”"» بل يذكر ابن تيمية یل اعتبار فهمهم لقصود عبارات النبي و وأجم أكثر 
معرفة بمقاصد الكلام» من ذلك تعليقه يثلث على حديث أي سعيد الخدري 445 ان 
سول الله مق جس عَلَ ابر ال لد عبدا یره اله رت آن وه من رَهْرَة انیا ا قاي 
یی ما نله قاختار ما عند. تبگی بر وقل: ی بای وها عبتا کف وال 
لاس انُظرُوا إل مدا سیخ يح وَسُولُ الله يله عَنْ عَبّد ره الله بَيْنَ آن وه من رَهْرَةِ 


۵ روم 


لا و ما ده وَهْوَيَقُولٌُ: یبا وأئهایتاه فاد رَسُولُ الله هو المح 


وان بو بکرم عم بو یقول شيخ الاسلام معلقًا على هذا الحديث: «ففهم الصدیق 


(1) الريسونيء نظرية القاصد عند الامام الشاطبي (ص: ۵۲). 

(؟) ابن تيمية» الاستقامة» (۲۸۸/۱). 

(۳) ابن تيميةء منهاج السنة النبوية» (۷/ 4۲۳). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في «صحیحه» (۵/ 4) برقم: (۳۱۵۶) (کتاب فضائل الصحابةء باب قول البي ی سدوا 
الابواب إلا باب أبي بکر) ومسلم في (صحیحه» (۱۰۸/۷) برقم: (۲۳۸۲) (کتاب فضائل الصحابة باب من 
فضائل أبي بكر الصدیق 5@). 


الفصل الأول: القاصد والقواعد الفقهية 23 o۷‏ 1 


لقوة معرفته بمقاصد النبي بيا وهذا دلیل واضح على التفات ابن تيمية لأهمية اعتبار 
مقصود المتكلم لعرفة مراده من النص» وهي منقبة لأبي بكر 49 حيث إنه لم یکتف بظاهر الکلام 
بل بمقاصده ومدلولاته؛ فکان أعلم الصحابة» كا قال راوي الحديث أبو سعید الخدري 693 : 

وقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية ييدث الخائضين في أصول الفقه ومن تکلموا في 
موضوع المصلحة؛ آنهم حصروها في القاصد الدنيوية والكليات الخمس دون غيرهاء فیقول كذآثه: 
«وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهرء وأعرضوا 
عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع العارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وأحوال 
القلوب وأعمالها: كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجا لرحمته ودعائه 
وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة. وكذلك فيها شرعه الشارع من الوفاء بالعهود 
وصلة الأرحام وحقوق الماليك والجيران وحقوق المسلمين بعضهم على بعض» وغير ذلك من 
أنواع ما أمر به ونبى عنه4©. 

ومن الأمور التي تجلت عند من اطلع في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لاه هو وضوح 
ربطه لاصول الفقه مع القواعد الكلية والمقاصد الشرعية» بخلاف غيره من بعض العلماء الذين 
انساقوا وراء النصوص الجزئية وظواهرها وجعلوها آصولا بتکم إليها دون النظر للمقاصد 
والمآلات فيهاء ولذلك يقول 5ز]ثه: «وانظر في عموم كلام الله ورسوله لفظًا ومعنى حتى تعطيه 
حقه» وأحسن ما تستدل به على معناه: آثار الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصده فان ضبط 
ذلك يوجب توافق أصول الشريعة وجريها على الأصول الثابتة»”"» ويقول أيضًا بعد مناقشته 


)۱( ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (6۷۸/۱۱. 
(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۲۳4/۳۲). 


(۳) ابن تيميةء القواعد اللورائیت (ص: ۲۲۳). 


ES‏ آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
للقائلین بالاستحسان: «فالقصود ضبط أصول الفقه الكلّية الطردة ا منعكسةء وبيان أن الشريعة 
ليس فيها تناقض أصلاء والقياس الصحيح لا يكون خلافه إلا تناقضًا... والقياس هو اعتبار 
المعنى الجامع المشترك الذي اعتبره الشارع وجعله مناطًا للحكم» وذلك المعنى قد يكون لفظ 
شرعي عام أيصًاء فیکون الحكم ابا بعموم لفظ الشارع ومعناه)0©. 

وقد حقق د. يوسف البدوي - في رسالته التي تناول فيها مقاصد الشريعة عند ابن تيمية - 
في أسبقية من وضع هذا العلم» ویری د. البدوي أن الامام الشاطبي (التوفی ۰ ) استفاد من 
ابن تيمية في تناوله للمقاصد وتطبيقاته الفقهية ها فهو متأخر عنه نوعا ما في الزمن» والتمس 
العذر لمن رفع الشاطبي هذه المنزلة في علم القاصد وفي حقيقتهم لم يطلعوا على ما كتبه ابن تيمية 
وما قعده وأصله في هذا الباب» ويقول: «إذا كان الشاطبي النجم فابن تيمية الشمس6. 

وقد استدل د. البدوي بعدة استدلالات - ذكر منها ثانية أدلة - تثبت استفادة الشاطبي 
من ابن تيمية لعلم المقاصدء من ذلك ما قاله: «آن الأدلة التي ساقها الشاطبي على تحريم الحيل 
م تخرج عن الأدلة التي ذكرها ابن تيمية قيد أنملة» والعبارات التي ساقها الشاطبي حول هذا 
الموضوع لم تخرج عن المعاني التي ساقها ابن تيمية» فما بسطه ابن تيمية وفصله؛ أوجزه الشاطبي 
واختصره؟2. 

وذکر د. البدوي دلیلا آخر وهو أن آبا عبد الله محمد المقري أحد شیوخ الشاطبي قد التقى 
بابن القيم الجوزية» فيذكر حفيده صاحب «نفح الطیب» عنه قوله: «ثم أخذت على الشام» فلقيت 


بدمشق شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب الفقيه ابن تيمية»”“ويذكر عنه أيضًا قوله: شهدت 


.)؟١5 ابن تيمية» جامع المسائل - الجموعة الثانية» (ص:‎ )١( 
.)۱۲۰ (؟) البدوي مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» (ص:‎ 
البدوي, مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» (ص:1۲۹).‎ )۳( 


(4) المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب» (۵/ ۳۵4). 


الفصل الأول: المقاصد والقواعد الفقهية 2 وه 4 


شمس الدين ابن قيم الجوزية قيم الحنابلة بدمشق» وقد سأله رجل عن قوله عليه الصلاة والسلام: 
«من مات له ثلاثة من الولد كانوا له حجابًا من النار»"كيف إن أتى بعد ذلك بكبيرة؟ فقال: موت 
الولد حجاب. والكبيرة خرق لذلك الحجاب» وإن) يكون الحجاب حجابًا مالم يخرق فإذا خرق 
فقد زال عن أن يكون حجابّاء ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «الصوم جنة»”"مالم يخرقهاء 
ثم قال: وهذا الرجل أكبر أصحاب تقي الدين ابن تيمية)". 

ولا يستبعد د. يوسف البدوي أن المقري قد نسخ شيئًا من كتب ابن تيمية من تلميذه ابن 
القيم لما للتلميذ من صلة وثيقه مع شيخه» وقد احتفظ ابن القيم بتراث ابن تيمية في حوزته» 
وهذا فيه بيان أن الشاطبي قد استقى من شيخه علا وترائا فقهيًا له صلة بمدرسة ابن تيمية 
وابن القيهم©. 

إلا أنني لا أجعل هذا التأثر والاستفادة التي يجزمها د. يوسف البدوي حول الشاطبي من 
ابن تيمية بمرتبة القطع واليقين» وإنما هو من قبيل الاحتمال والظن الذي لا كبير أثر فيه» ويكفي أن 
الشاطبي قد اشتهر بهذا العلم وسارت الركبان بكتابه «الموافقات» والذي يعد أول كتاب تناول 
هذا العلم من جانبه النظري» وكل من جاء بعده استفاد منه أيها استفادة» فكان إحياءً لهذا العلم 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه: (۲/ ۷۳) برقم: )۱۲٤۸(‏ (كتاب الجنائز باب فضل من مات له ولد فاحتسب). 

(۲) آخرجه النسائي في «الستن الصغری» (۱/ 4۵۳) برقم: (۲۲۲۳/ ۵) (كتاب الصیام» باب ذكر الاختلاف على 
محمد بن أي يعقوب في حديث أب أمامة في فضل الصائم)ء والترمذي في «جامعه» (4/ ۳۹۲) برقم: (5715) 
(أبواب الاییان عن رسول الله وك باب ما جاء في حرمة الصلاة) وابن ماجه في «سننه» (۱/ 07) برقم: (۷۲) 
(أبواب السنةء باب في الایمان)» وأحمد في #مسندهة (۱۰/ 2175) برقم: (۲۲۶۳۹) (مسند الأنصار 888 حديث 
معاذ بن جبل 428). والحديث حسن صحيح كما أخبر الترمذي في جامعه (۳۱۲/ 4). 

(۳) المقريء نفح الطيب» (۲۸۱/۰). 


(4) انظر: البدوي مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» (ص: 1۳۰). 


ES‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
الجليل» وكلهم قد استقوا ذلك من مشكاة واحدة ومنبع واحد. 

ثانيًا: الإمام ابن قيم الجوزية (المتوق سنة ۷۵۱ ه): 

اهتم الإمام ابن القيم ييدث في مقاصد الشريعة اهتمامًا عظيًا تجلی ذلك في كتبه ومصنفاته» 
وكان يبين ما للشريعة من مقاصد وجکم وغايات عظيمة يعرفها من تأمل في آيات الله ونصوصه 
واستقرأ تشريعات الإسلام وعلومه. 

بل يرى ابن القيم أنه لولا هذه المقاصد والغايات التي هي تعبير عن إرادة الله لكان الناس 
كالبهائم؛ فيقول كناث#: «تأمل أبواب الشريعة ووسائلها وغاياتها كيف تجدها مشحونة بالحكم 
القصودة والغايات الحميدة التي شرعت لأجلهاء التي لولاها لكان الناس كالبهائم بل أسوأ 
حا“ 

وكان الإمام ابن القيم اة يدعو للتأمل في الشريعة وإدراك الغايات والقاصد التي من 
أجلها وضعت الأحكام والتكاليف» وأن ما أباحه الله أو حرمه إنم) هو خير أرادها الله» فیقول: 
«ومن تأمل آسرار الشريعة وتدبر حكمها رأى ذلك ظاهرًا على صفحات أوامرها ونواهيهاء باديًا 
لمن نظره نافذ؛ فإذا حرم عليهم شيئًا عوضهم عنه بها هو خير هم منه وأنفع» وأباح لهم منه ما 
تدعوا حاجتهم إليه ليسهل عليهم ترکه»(. 

وأكد 4 أن الشريعة جاءت بالخير الحض والمصلحة المحضة ورفع احرج والضرر عن 
العبادء وكل مسألة آلت إلى الظلم أو الفسدة فليست من الشريعة في شيء؟ فيقول 3]: «فإن 
الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والعاده وهي عدل كلهاء ورحمة 
كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى ابو وعن الرحمة إلى 


.)۲۲۹ ابن القيم» شفاء العلیل» (ص:‎ )١( 
.)4۱۵ /۳( (؟) ابن القیم» إعلام الموقعينء‎ 


الفصل الأول: المقاصد والقواعد الفقهية ° 
ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وان أدخلت 
فيها بالتأويل»". 

وقد تأثر الإمام ابن القيم بشيخه تقي الدين ابن تيمية له في اهتمامه بأسرار الشريعة 
ومقاصدهاء ويظهر ذلك بوضوح في موافقته وتطرقه لذات المسائل التي تطرق لما شيخ الإسلام 
ابن تيمية؛ بل ومطابقة رژیتهیا حول أغلب المسائل الأصولية ومقاصد الشريعة. 

من ذلك؛ ما ذكره الإمام ابن القيم في مكانة الصحابة وعلو مرتبتهم في الشريعة لمعرفتهم 
ودرايتهم بمراد كلام النبي يك حيث كانوا يسلكون طريق فهم العلل والقاصد والمعاني 
الوثرة في الأحكام في نصوصه وكلامه يكل فيقول ابن القيم يدَلَْهُ: «وقد كان الصحابة أفهم 
الأمة لمراد نبيها وأتبع له» وان كانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده» ول يكن أحد منهم 
بظهر له مراد رسول الله بَا ثم يعدل عنه إلى غيره آلبتة»0» وهي ذات القضية التي أكد عليها 
شيخ الإسلام ابن تيمية له كما ذكرنا سابقًا"". 

ومن المسائل أيضًا الذي توافق فيها ابن القيم مع شيخه ابن تيمية؛ مسألة وجود الخير 
والمصالح الحضة والشر والمفاسد المحضة:» فكلاهما يتفق أنه لا يوجد شر محض لا خير فيه؛ ول 
يخلق الله شيئًا دون علة وحكمة: إن| خلق الله كله خير ولو كان ظاهره الشرء جهله من جهله 
وعلمه من علمه» أما الخير المحض والخالص فموجود ولذلك يقول ابن القيم 5بآ#: «والأقسام 
الممكنة في الخلق خمسة لا مزيد عليهاء خير حض ومقابله» وخير راجح ومقابله» وخیر وشر 
متساويان» والحكمة تقتضي إيجاد قسمين منها وهما الخير الخالص والراجح» وأما الشر الخالص 
() ابن القيمء إعلام الموقعين» (۳۳۷/6). 


(۲) ابن القيمء إعلام الموقعين» (0785/5. 


(۳( انظر: ص5 6. 


E‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
أو الراجح فان الحكمة لا تقتضي وجوده بل تأبى ذلك»» ويقول أيضًا: «إن أريد بالصلحة 
الخالصة أنها في نفسها خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة؛ فلا ريب في وجودهاء وان أريد بها 
الصلحة التي لا يشوبها مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذا ا؛ فليست بموجودة 
بهذا الاعتبارء إذ المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقةء 
ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب"”"ثم يقول: «وهذا أقيس الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع 
ومقاصده. فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الامکان» وأن لا يفوت منها شيء» 
فان أمكن تحصيلها كلها حصلت. وان تزاحمت ول يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم 
أكملها وأهمها وأشدها طلبا للشارع»©. 

وهذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وكان يكررها باستمرار لبيان إرادة الشارع 
من تحصيل الصالح الخالصة والراجحة كما يقول يذلثه: «والشريعة تأمر بالمصالح الخالصة 
والراجحة کالایان والجهاد؛ فان الایمان مصلحة محضة والجهاد وإن كان فيه قتل النفوس 
فمصلحته راجحة» وفتنة الكفر أعظم فسادًا من القتل كما قال تعالى: رَه صکیرین 
مت € [سورة البقرة: ۲۱۷] ونهى عن الفاسد الخالصة والراجحة»©»» ويقول أيضًا: «والشريعة 
جاءت بتحصيل الصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقلیلها"» ويبدو واضحًا مدى تأثر تلميذه 
ابن القيم ييّث بهذا المسلك المقاصدي في مراعاة المصالح والمفاسد, الذي هو روح الشريعة. 


1 ابن القيمء شفاء العلیل (ص: ۲۵7). 

(۲) ابن القیم» مفتاح دار السعادة» (؟/ ۸۹۵). 
(۳) ابن القيم» مفتاح دار السعادةء .)٩۰۵/۲(‏ 
(4) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۲۳۰/۲۷). 


(6) ابن تيمية» الاستقامف (۲۸۸/۱). 


الفصل الأول: المقاصد والقواعد الفقهية E‏ 

وامتازت مؤلفات ابن القيم يك جميعها في الاهتام بمقاصد الشريعة: إلا أنه توسع أكثر 
فيها من خلال كتبه: إعلام الوقعین» ومفتاح دار السعادة» وشفاء العلیل» والطرق الحكمية؛ 
فكانت له تقريرات مقاصدية مهمة سيأتي ذكرها في الفصول القادمة. 

الّا: نجم الدين سلییان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي (التوفی سنة ۱۳ ۷ه): 

يعد الإمام الطوفي اث أحد أبرز من تناول مقاصد الشريعة من الحنابلة» واشتهر في ذلك 
اشتهارًا عظیعا» وذلك بسبب تطرقه لوضوع المصلحة وأهميتها في ميزان الشريعة» وتوسع في ذلك 
في كتابيه: التعيين شرح الأربعين» وشرح مختصر الروضة. 

وقد ذكرت سابقًا" أن الطوفي له له حاولة يسيرة في بيان معنی القاصد» فقد عرف 
الحكمة فقال: «والحكمة غاية الم المطلوبة بشرعه كحفظ الأنفس والأموال بشرع القود 
والقطع”"» ويقول أيضًا: «وكل حكم شرعي تعليلي فلا بد له من سبب مناسب یقتضیه؛ ومن 
حكمة هي الغاية المطلوبة منه تترتب عليه" وبهذا المعنى الذي ذكره فإنه يتفق مع مفهوم 
القاصد التي هي غايات الشارع من أحكامه. 

وتناول الإمام الطوفي ناث موضوع المصلحة؛ التي هي أحد المباحث الرئيسية التعلقة في 
مقاصد الشريعةء وذكر آنها: هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة»”» وقال آیضا: 
«المصلحة جلب نفع» أو دفع ضرا" وهذه هي الغاية العامة من التشريع. 


.۲۵ انظر: ص‎ )١( 

(؟) الطوفيء شرح ختصر الروضةء (۳۸۰/۳). 

(۳) الطوفي» شرح مختصر الروضة (۳/ ۳۸۷). 

 )4(‏ الطوفيء التعيين في شرح الأربعين» (ص:۲۳۹). 


() الطوفيء شرح مختصر الروضة (۲۰6/۳). 


ES‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


إلا أن رأي الطوني حول المصلحة كان محل نقاش عند العلماء لا سیا المعاصرين منهم» 
فقد فهم البعض من خلال تناوله لشرح الحديث الثاني والثلاثين: الا ضرر ولا ضرار»۳ من 
کتابه (التعیین شرح الأربعين) أنه يرى تقديم المصلحة على النص مطلمًاء وتلقف بعض العلماء 
و المتوسعون والغالون بمقاصد الشريعة والمناهضون للشريعة كالحداثيين وغيرهم هذا الأمرء 
ونصروا هذا الرأي للطوفي وجعلوه عمدةً هم وبعضهم لم يحقق قوله ول يستقرئ جميع مصنفاته 
وم يقارن بينهاء وهذه مشكلة علمية فعلا. 

والحقيقة أن رأي الطوفي یله حول تقديم الصلحة على النص ليس كما يزعمون على 
إطلاقهاء بل إن الطوفي لم يخالف من سبقه من العلماء وم يشذ في ذلك» ويمكن بیان حقيقة 
الأمر في عدة نقاط©: 

.١‏ أن الطوفي يرنه لم يتعرض هذا الرأي إلا في كتابه (التعيين شرح الأربعين)» وم يتعرض 
له في (مختصر الروضة) ولا شرحه ومن استقرأ جميع كتبه لم يجد هذا الرأي عنده» بل سيجد كلامه 
منسجًا مع بقية العلماء والاصولین. 

؟. أن كتاب (التعیین شرح الأربعين) لم يطبع إلا في عام ۱۹ ۱۶ه(۳» وشرح احدیث الذي 
جاء فيه كلام الطوني عن الصلحةء طبع ونشرته مجلة المنار ا لمصرية» واعتنى بهذا الشرح جمال 
الدين القاسمي ناء إلا أن هذا الشرح المنشور في مجلة المنار اختلف عن الطبوع (التعیین شرح 


)١(‏ سبق تخريجه ص۵۱ 

() انظر: مصطفى زيده المصلحة في التشريع الإسلامي» (ص: ۱۳۳ الجهني» دفاع الطوفي عن الطوفي» (ص: ۰6۳۸ 
الشنقيطي» تأصيل المقاصد الشرعية» (ص: ۲۱۰). 

(۳) طبعته مؤسسة الريان - بيروت» وبتحقيق: أحمد حاج محمد عثان. 


(4) انظر: رضا وآخرون. مجلة المنار» (۷۲۱/۹). 
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الأربعين)» وكان فيه نقص وسقط شديدء كأ يقول د. مصطفى زيد - وهو أول من آثار هذا 
الوضوع حسب علمي - في كتابه (المصلحة في التشريع الإسلامي): «وتصرف القاسمي في بعض 
عبارات الطوفی» فوسع من مدلوها أحيانّاء وضيق مدلوها في أحيان آخری» بل آفسده!». 

۳. أن هذا القول للطوفي لم يعرف عنه في عصره ول يتتشر» بل لم يشيره إلا المتأخرون» 
ولذلك يقول د. فهد الجهني الذي أجاد وأفاد وحقق هذه المسألة بعمق في بحثه القيم «دفاع 
الطوفي عن الطوفي - قراءة اجتهادية في مذهبه في المصلحة»: «هذا القول أو هذا الرأي؛ لم يبشع 
في عصره ولا ذکره عنه معاصروه؛ وهذا غريب؛ فالطوفي ّث كان في سنيّه الأخيرة مستهدفا من 
قبل بعض معاصريه الذين اتهموه بالتشيع مثلاء فهذا القول منه كان من النطقي أن يكون محل 
نقد وتشهير أو على الأقل محل ذكر ومناقشة»2"©. 

ورغم اشتهار مواقف بعض العلاء منه إلا آنهم لم ینتقدوا هذا الرأي للطوفي؛ کموقف 
الإمام ابن رجب الحنبلي له من الطوفي واتهامه بالتشيع والرفض ومعاداة الصحابة؛ حتى أنه 
قال: «کان مع ذلك كله شيعيًا منحرفا في الاعتقاد عن السنة0”"وقال: «واشتهر عنه الرفض» 
والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة كلكا وني غيرهما من جملة الصحابة 6 ورغم أن ابن 


.)۱۳۳ مصطفى زيدء المصلحة في التشريع الاسلامي (ص:‎ )١( 

(۲) الجهني» دفاع الطوفي عن الطوفی» (ص: 57). 

(۳) ابن رجبء ذيل طبقات الحنابلة» (10۹/4). 

(54) ابن رجبء ذيل طبقات الحنابلة» (5/ 15 4). وتجدر الإشارة إلى أن اتهام الطوفي بالتشيع غير صحيح» بل 
عباراته 5اث واضحة في مهاجمتهم والنيل منهم بل عرف عنه مدحه وثناءه على صاحب رسول الله له كما في 
تفس قوله تعال: < اقل وا الف ل يتك اسع أ ؤي لي الى راتکه وال هيميت ف سیل لو 
ریش یتح لب أن یه کر وا کی € (سورة الدور: ۲۲ء يقول تقلة: «احهج بها 
الجمهور على فضل أي بكر لأنها نزلت فيه؛ إذ ترك الإنفاق على مسطح وقد وصف فيها بأنه من أولي الفضل» = 


TUE‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


رجب باه ذكر أنه وقف على كتاب (التعیین شرح الأربعين) للطوفي وقرأه وانتقد مواضع منه 
إلا إنه | يتطرق لوضوع المصلحة عند الطوفي في الكتاب على الإطلاق» وهذا يدل على أن كلام 
الطوفي المنسوب إليه حول المصلحة لم يعرف عند معاصریه» مما يجعلنا نميل أنه تسب إليه عند 
التأخرین وم يقله". 

.٤‏ أن الط وف نله بين مقصوده حول الصلحة في سياق شرحه لحديث: «لاضرر 
ولا ضرار»» وذکر أن الضرر منفي شرعَاء والشريعة جاءت بنفي الحرج عن المكلفين» ویری الطوفي 
أنه إن كان هناك ضرریقع فهو ضرر خاص لوجب خاصء والوجب هو الدلیل السشرعي اضاص» 
فهذا یکون كالاستثناء من العنی العام وهو نفي الضرر". 

يقول يَيدلنْ: «وأما معناه فهو ما أشرنا إليه من نفي الضرر والفاسد شرعا» وهو نفي عام إلا 
ما حصَّصَّهُ الدليل» وهذا يقتضي تقديم مقتضى هذا الحديث على جيع أدلة الشرع وتخصيصها به في 
نفي الضرر وتحصيل الصلحة؛ لأنا لو فرضنا أن بعض أدلة الشرع تَضَمَّنَ ضررًا فإن نفيناه بهذا 
الحديث كان عملا بالدليلين» وان ل ننفه به كان تعطیلا لأحدهما وهو هذا الحديث؛ ولاشك أن 
الجمع بين النصوص في العمل بها أولى من تعطيل بعضها»©. 


۳ أي والله الذي لا إله إلا هو أنه من أولي الفضل أعظم أولي الفضل من هذه الأمة - رضي الله عنه وأرضاه -» 
وأجابت الشيعة لعنهم الله بأن الراد فضل الال وکثرته». الطوفيء الاشارات الافیق (ص: 450 ولا وضوح 
أكثر من هذا النص على براءته من التشیع ودفاعه عن أبي بكر الصدیق ت وغفر الله للإمام ابن رجب تال ولجميع 
علمائنا والمسلمين. 

(۱) _ انظر: الجهني» دفاع الطوفي عن الطوفي (ص4۲). 

(۲) سبق تخريجه ص ۵۱. 

(۳) انظر: الجهنيء دفاع الطوفي عن الطوفي» (ص: ۵۳). 

.)۲۳۷ الطوفيء التعیین شرح الاربعین, (ص:‎ )٤( 


الفصل الأول: القاصد والقواعد الفقهية ون 


ویتضح من هذا النص للطوفي كاه أنه عندما یطلق تقدیم الصلحة ان یقصد تقدیم 
مقتضی هذا احدیث فهو یبحث بين تعارض دلیلین» آحدهما عام والشاني خاص, ولذلك 
پقول: «وهذه الادلة التسعة عشر آقواها النص والاجاع» ثم هما إما أن يوافقا رعابة المصلحة» 
أو يخالفاهاء فان وافقاها فا وَنِعْمَتء ولا نزاع إذ قد اتفقت الأدلة الثلائة على الحكمء وهي 
النص والإجماع ورعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار» 
وان خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهم| بطريق التخصيص والبيان ه)ء لا بطريق 
الافتيات علیهیا والتعطيل لماء كا تقدم السنة على القرآن بطريق البیان(. 

وتتضح الصورة أن الطوفي يقصد أن التقديم يكون على وجه معين وهو: التخصیص 
والبيان للنصوصء لا من باب الافتيات والتعطيل» ولذلك فان هذا القيد الهم قد كرره الطوفي 
عدة مرات» حصرها د. فهد الجهني بخمسة مواضع وردت في كتاب «التعيين» للطوفيء وورد 
في موضع واحد فقط مرسلا بلا قيدء ويعلق د. فهد على هذا الموضع الوحيد فيقول: «والغريب 
أن معظم من ناقش الطوفي في هذه المسألة لا يورد إلا هذا الوضع المرسّل من ذاك القيد المهم 
الدقیق»۱. 

ومن عبارات الطوفي حول تقدیم الصلحة من طریق التخصیص والبیان» والتي تجلت 
فیها اهت‌امه لقاصد الشريعة؛ قوله: «فمن الحال أن يراعي الله عز وجل مصلحة خلقه في مبدئهم 
ومعادهم ومعاشهم: ثم همل مصلحتهم في الأحکام الشرعية إذ هي آهم» فکانت بالراعاة 
أولى» ولأنها أيضًا من مصلحة معاشهم إذ بها صيانة آمواهم ودمائهم وأعراضهم فلا معاش 
لهم بدونها فوجب القول بأنه راعاها شم وإذا ثبت رعایته إياها لم يجز إهمالها لها بوجه من 
الوجوه» فان وافقها النص والإجماع وغيرهما من أدلة الشرع فلا کلام وان خالفها دليل 


(۱) الطوفيء التعيين شرح الأربعين» (ص: ۲۳۸). 


زفق ابلهني» دفاع الطوفي عن الطوفي» (ص: 06). 


A‏ آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
شرعي وف بينه وبينها بها ذكرناه من تخصيصه بهاء وتقديمها بطريق البيان»©. 

۵ أن الطوفي ین لا يتعامل عند التعارض إلا مع النصوص المحتملة؛ وهي ما كانت 
ظنية الدلالة أو الثبوتء فهذا النوع هو الذي يتم تخصيصه بالمصلحة البنية على حديث: ١لا‏ ضرر 
ولا ضرار»(» أما التصوص القطعية فلا تعارض بينها وبين الصلحة ولذلك يقول يكآثه: 
«وأما النص فهو إما متواتر أو آحاد» وعلى التقديرين فهو إما صريح في الحكم أو محتمل» فهي 
آريعة أقسام: 

فان كان متواترًا صريِحًا فهو قاطع من جهة متنه ودلالته» لكن قد يكون حتملا من جهة 
عموم أو إطلاق» وذلك يقدح في كونه قاطعًا مطلقَاء فان فرض عدم احتماله من جهة العموم 
والإطلاق ونحوه وحصلت فيه القطعية من كل جهة بحيث لا يتطرق إليه احتمال بوجه منعنا 
أن مثل هذا يخالف المصلحة فنعود إلى الوفاق. 

وان کان آحادًا محتملا فلا فطع» وكذا إن كان متواترًا محتملاء أو آحادًا صريًا لا احتمال 
في دلالته بوجهء لفوات قطعيته من أحد طرفيه إما متنه أو سنده4©. 

خلاصة الأمر: أن الإمام الطوفي یه م يشذ عن العلماء في موضوع المصلحةء ول يقدمها 
على النصوص مطلقًا وبلا قيوده ومن تتبع عباراته في جميع كتبه يجده واضحًا في تقييد الأخذ 
بالصلحة عند وجود أصل يشهد له؛ وإلا كان ذلك أخدًا للشرع بالرأي الجرد كما يقول: 
«لا يجوز للمجتهد أنه کلا لاح له مصلحة تحسينية أو حاجية اعتبرهاء ورتب عليها الأحكام 
حتى يجد لاعتبارها شاهدًا من جنسهاء ولو لم يعتبر للتمسك ببذه المصلحة وجود أصل يشهد 
لهاء للزم منه محذورات: آحدها: أن ذلك يكون «وضعا للشرع بالرأي»؛ لأن حكم الشرع هو ما 


.)۲۱ الطوفي» التعيين شرح الأربعين» (ص:‎ )١( 
0١ص (؟) سبق تخريجه‎ 


(*) الطوفيء التعيين شرح الأربعين» (ص: ۲۵۱). 
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استفيد من دليل شرعي: إجماع؛ أو نص» أو معقول نص» وهذه المصلحة لا تستند إلى شيء من 
ذلك. فيكون رأيًا محردًا)0". 
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(۱) _ الطوفيء شرح ختصر الروضة (۳/ ۲۰۷). 


5277 آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


المطلب الثانى: القواعد الفقهية عند الحنابلة 

اهتمت المذاهب الفقهية منذ نشأتها بالقواعد الفقهية» وبدأ العلیاء من كل مذهب بحصر 
وتدوين القواعد الفقهية في مصنفات مستقلةء فكان الحنفية هم أول من دون قواعد فقهية© 
وفق أصول مذهب الإمام أبي حنيفة النعان» ثم جاءت بقية المذاهب بعدهم بحركة التدوين 
في علم القواعد الفقهية. 

والحنابلة كان لهم دور في تدوين القواعد والضوابط الفقهية التي ضبطت فروع المسائل 
الفقهية في الذهب الحنبلي وفق أصول الذهب. إلا أن كتب الحنابلة في القواعد الفقهية تعد قليلة 
بالمقارنة مع بقية الذاهب. إما لاعتمادهم على ما تم تدوينه من كتب بقية المذاهبء أو لاكتفائهم 
بالاستدلال وذكر القواعد عبر كتب المذهب المتناولة لمسائل الفروع الفقهية» ومع هذا فقد 
تميزت كتب الحنابلة في القواعد الفقهية واشتهرت في الأوساط العلمية» وكان لحا دور بارز في 

ولعل آبرز ما اشتهر من كتب القواعد الفقهية عند الحنابلة ما يلى: 

.١‏ كتاب «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» للإمام أي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي 
(المتوق ۹۵ ۷ه): 

اشتمل هذا الکتاب على (۱۷۰) قاعدة» وأتبعها ابن رجب ىاه ب (۲۱) فائدة» وهي قواعد 
وفوائد في غاية الاهمية للفقیه والجتهد تضبط له الأحكام لا سےا في مذهب الامام احد. 

وقد كان کتاب القواعد لابن رجب عليه الاعتماد في تحرير مسائل الذهب انبلي» وهو مليء 
(۱) أول كتاب علم في القواعد الفقهية والأصول الذهيية هو رسالة «الامام أبي الحمن عبيد الله بن الحسين بن دلال 


الكرخي» - من كرخ جدان - من كبار فقهاء ا حنفية توفي سنة ۲0 ۳ه. انظر: البورنوء موسوعة القواعد الفقهية» 
(۱۰۶/۱). 
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بالسائل الفقهية الربوطة بقواعدها وأصوهاء ویرجع إليه لعرفة معتمد الحنابلة في الفقه» كما قال 
الامام الرداوي في معرفة رأي الذهب: «فالذهب ما اتفق عليه الشیخان» آعني الصنف وال مجد أو 
وافق أحدهما الآخر في آحد اختیاریه. وهذا ليس على اطلاقه» وانما هو في الغالب» فإن اختلفا؛ 
فا مذهب مع من وافقه صاحب «القواعد الفقهية»» أو الشیخ تقي الدين»©. 

ويبين ابن المبرد الحنبلي یله أهمية الکتاب؛ فيقول: «وکتاب «القواعد الفقهية»» مجلد 
كبيرء وهو كتاب نافع من عجائب الدهر حتى أنه استكثر عليهء حتى زعم بعضهم أنه وجد قواعد 
مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعهاء وليس الأمر كذلكء بل كان رحمه الله تعالی فوق ذلك»©. 

۳۲ كتاب «القواعد النورانية الفقهية» الشيخ الاسلام ابن تيمية (التونی ۲۸ ۷ه): 

وهو كتاب فقهي ليس على نمط كتب القواعد الفقهیة وجاءت موضوعاته مرتبة وفق 
ترتيب الأبواب الفقهية في کتب الفقهء ابتداءً من الطهارة وانتهاءً بالأيهان والنذور. 

يقول الشيخ د. يعقوب الباحسين: «وقد احتوى الكتاب على فوائد كثيرة» وعلى طائفة 
من القواعد والضوابط والشروط التي لا یسمی أكثرها قواعد في اصطلاحات أهل هذا العلم»:۳. 

*. كتاب «القواعد الكلية والضوابط الفقهية» لابن عبد الهادي جال الدين يوسف بن 
حسن بن أحمد الشهير بابن المرْرّد الصالحي الحنبلي (المتوفي ۹۰۹ه): 

ويعد كتاب ابن المبرد أقرب إلى الفقه وليس فيه قواعد بالعنی الذي اصطلح عليه العلماء 
بالقواعد الفقهية» ويمكن أن تسمى شروطًا وتقسییات وضوابط أكثر من كونها قواعد. إلا آنا 
مهمة في معرفة ملامح المسائل الفقهية» كما قال ابن المبرد ناث في مقدمة الكتاب: «فهذه قواعد 
وضوابط لا يستغني عنها طالب العلم» وتنفعه وتسعفه على ضبط الأشياء وحصرهاء استخرجتها 
)١(‏ المرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (۲6/۱). 
(؟) ابن المبرد» الجوهر النضد. .)1٩/۱(‏ 
(۳) الباحسينء الفصل في القواعد الفقهية» (ص: ۱۳۳). 


N‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
وحررتها ول أرَ من سبق إلى ضبطها»0". 

وقد ذكر ابن المبرد مجموعة من الضوابط والقواعد في نهاية كتابه (مغني ذوي الأفهام عن 
الكتب الكثيرة في الأحكام) تحت عنوان «قواعد كلية يترتب عليها مسائل جزئية في جميع الفقه»“ 
وقد أوردها بشكل مختصر دون أن يشرحها أو يتوسع فيهاء وبعضها لا يعد من قبيل القواعد. 

> . كتاب «القواعد الفقهية» لأبي العباس شرف الدين أحمد بن خسن المقدسي الدمشقي 
الحنبلي الشهير بابن قاضي الجبل (المتوفى ۷۷١‏ ه): 

وقد وجدت نسخة من مخطوطة الكتاب وحققها د. صفوت عادل عبد اهادي وطبعتها 
دار النوادر إلا أن نسبة الكتاب لابن قاضي الجبل مشكوك فيها كا صرح الحقق". 

واحتوى الكتاب على عدد (07) قاعدة فقهية» وعدد (۱۳) مسألة فقهية» والفروع الفقهية 
التي تندرج تحت القواعد والسائل بلغت )19٠(‏ فرعال*. 

ويعد الكتاب ذو فائدة كبيرة لهذا الباب» وهو أقرب لكتب الفقه لا القواعد. إلا أن القواعد 
تأي من خلال تناول المسائل الفقهیة وجاءت متفرقة بحسب ما بني عليها من أحكام في آبوایها 
التي اختصت فيهاء وبشکل عام فان الكتاب تضمن قواعد وفوائد فقهية حريٌ بالاطلاع عليها. 

5. كتاب «القواعد الکبری» و«القواعد الصغرى» في فروع الحنابلة للإمام نجم الدين 
سلیمان ابن عبد القوي الطوفي الحنبلي (التوفی ١٠/اه):‏ 

لا توجد معلومات كافية عن الكتابين فلم يُعلم عن وجود أي نسخة لهاء إلا أن 


(۱) ابن المبرد» القواعد الكلية والضوابط الفقهية» (ص: 1۳). 
(۲) ابن البرد مغني ذوي الأفهام» (ص: 019). 

(1) انظر: ابن قاضي الجبل» القواعد الفقهية» (ص: .)١١‏ 
( انظر: ابن قاضي الجبل» القواعد الفقهية» (ص: ۱۳). 


الفصل الأول: القاصد والقواعد الفقهية ۳ 


الطوفي يرث ذكرهما مرات عديدة في شرحه لختصر الروضة» وذكرهما ابن بدران في المدخل”» 
وذكرهما ابن رجب یله في ذيل طبقات الحنابلة”. 

1 «منظومة القواعد الفقهية وشرحها» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الحنبلي 
(التوفی ۱۳۷۲ ه): 

منظومة الشیخ السعدي یله في القواعد الفقهية تبلغ )٤۹(‏ بیتاه وهي من آشهر النظومات 
التي اعتنت بجمع القواعد الفقهية الکبری والصغری» فهي اشتملت على ستين قاعدة فقهية 
وأصوليةء وقد شرحها الشیخ شرخا سهلا يسيرًا لطلاب العلم» فیقول يل في مقدمة شرحه: 
«فإني وضعت لي ولا خواني منظومة مشتملة على آمهات قواعد الدین» وهي وان كانت قليلة 
الألفاظ» فهي كثيرة العاني لمن تأملها؛ ولکنها حتاج إلى تعلیق بوضحهاء ویکشف معانیها 
وأمثلتهاء تنبه الفطن على ما وراء ذلك» فوضعت علیها هذا الشرح اللطیف تيسيرًا لفهمها؟. 

۷ کتاب «القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البديعة النافعة» للشیخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي الحنبلي (التوفی ۱۳۷ ه): 

وهو کتاب تميز فيه الشیخ بأسلوبه وشرحه» وقسم الکتاب إلى قسمین: 

القسم الأول: ذکر فیها ستين قاعدة من القواعد الفقهية» وشرحها مع ذکر الامثلة والسائل 
المتعلقة مها. 

القسم الثاني: ذكر فيها الفروق بين السائل المتشايبة والاحکام المتقاربة» والتقاسيم 


(۱) انظر: الطوفي» شرح ختصر الروضة» (۱/ 515) (۲/ ۳()۵۰۷/ ۰۳۳۰ (477/7). 
(۲) انظر: ابن بدران المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص: 01 4). 
(۳) انظر: ابن رجبء ذيل طبقات الحنابلة» /٤(‏ /ا* 5). 


(4) السعديء منظومة القواعد الفقهية وشرحهاء (ص: ۱۰۱). 


ا أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
الصحيحة التي اعتمدها الفقهاء في كتب الفقه. 

وقد استخرج الشيخ السعدي يإ هذه القواعد والفروق والتقاسيم من کتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقواعد ابن رجب. 

۸. «منظومة أصول الفقه وقواعده وشرحه» للشيخ محمد بن صالح العثيمين (المتوفى 
۱ ه: 

وهي منظومة تبلغ (۱۰۳) بیتاه تناولت القواعد الفقهية وقواعد في أصول الفقه وبععض 
الضوابط إلا أن آغلبها في القواعد» كا يذكر الشیخ كنآ «لكن تجد في هذه المنظومة آشیاء 
ليست من القواعد ولکنها ضوابط. فیقال الحكم على الأغلب» فغالب ما في هذه النظومة قواعد» 
وألحقت بها بعض الضوابط»( وقد شرحها الشیخ ابن عثيمين تفه شرخا ميسرًا ناسب 
عموم طلاب العلم البتدئین والتقدمین. 

هذه مجموعة من کتب ال حنابلة في القواعد الفقهية ذكرتها با تیسر لدي» بعضها یتضح 
فيها تناول القواعد الفقهية جليًا وبعضها يكون على طريقة الأبواب والمسائل الفقهية» وما زال 
الذهب الحنبلي بحاجة إلى كتب خاصة في تناول القواعد الفقهية وفق أصول وقواعد المذهب 
بشكل موسع ومفصل. 


جههع><-/-2-2--22 


(۱) ابن عثيمين» منظومة أصول الفقه وقواعده» (ص: .)٤٤‏ 


1 عروهه 1 
<< 
دص سح 


الفصل الثاني: آثر مقاصد 


الث e‏ 
في القوا ۵ جه 
لسريعة فى القواعد الفقهية الكبرى 
> 
چ 


الفصل الثاني: آثر المقاصد في القواعد الفقهية الكبرى VV‏ 


تضافر العلیاء من شتى المذاهب بالاتفاق على القواعد الفقهية الخمس الكبرى؛ وهي: 
(الأمور بمقاصدهاء والشقة تجلب التيسير» ولا ضرر ولا ضرارء والعادة حکمتة. واليقين 
لا یزول بالشك) فاعتنوا بها تأليقًا واستدلالا وتطبيقًا في اجتهاداتهم ومصنفاتهم. 

وكان للحنابلة يز في تناول هذه القواعد الفقهية الكبرى» فزخرت مؤلفاتهم وتطبيقاتهم 
الفقهية بذلك» وسأتناول في هذا الفصل شيئًا ما سطروه وبينوه حول كل قاعدة فقهية كبرى 
على حدة» مع ذكر أهم القواعد الفقهية التفرعة عنهاء وسأذكر أثر مقاصد الشريعة في كل قاعدة 
مع تطبيقات فقهية مندرجة حتها. 

وحرصت كل الحرص على الاعتماد على كتب الحنابلة فقط» دون الرجوع لكتب المذاهب 
الأخرى قدر المستطاع» حرصًا مني على التركيز على المذهب الحنبلي وبيان دورهم البارز في تقریر 
القواعد والمقاصد. 


البحث الأول: مقاصد 
قاعدة «الأمور بمقاصدها» 


تعتبر قاعدة «الأمور بمقاصدها» أصل كبير في الشريعة» فهي قاعدة كلية تندرج تحتها 


جمیع العبادات والعاملات والتصرفات» وينبني عليها الأجر والئواب» والإثم والعقاب» وتتوقف 
صحة كثير من الاعمال عليها. 


وقد وردت هذه القاعدة في مصنفات الحنايلة بعبارة: «الأمور بمقاصدها». کا ذكرها 


الخلوتي في حاشيته على منتهی الارادات(» ومصطفى الرحيباني الحنبلٍ في مطالب أولي النهى”» 
وکا ينقل علاء الدين المرداوي عن الحافظ العلائي قوله: «الأمور بمقاصدهاء حدیث: (إنما 
الأعمال بالنيات606<» ثم يقول الرداوي كناث#: «قاعدة نقلها العلائي عن بعض الفضلاء 
وهي أن إدارة الأمور في الأحكام على قصدها»©. 


ووردت أيضًا بعبارة: «الأعمال بالنیات»» كما جاء عن الإمام أحمد يتلثه: «أصول الإسلام 


على ثلاثة أحاديث: حديث عمر: «نیا الأعمال بالنيات» وحديث عائشة: امن أحدث في أمرنا 


0( 
لقف 
۳( 
)6( 


(0) 


انظر: الخلوتي» حاشية الخلوتي عل متتهى الإرادات (4/ ۳۳۳). 
انظر: الرحیاني» مطالب أولي النهی» (۵/ .)539//5-511١‏ 
سبق تح ريجه ص٤٤‏ . 

المرداوي» التحبير شرح التحرير» (۸/ ۳۸۳۸). 

المرداوي» التحبير شرح التحرير» ٤ /٤(‏ ۵). 


الفصل الثاني: آثر اللقاصد في القواعد الفقهية الكبرى CF‏ 


هذا ما ليس منه فهو ردا“ وحديث النعمان بن بشير: «الحلال بين وال حرام بين»2020" ويقول 

الطوفي یلنه: «القاعدة الشرعية أن الاعمال بالنيات6©» وغالب أئمة المذهب من الحنابلة 

استخدموا عبارة «الأعمال بالنیات» في استدلالاعبم وإيرادها كقاعدة شرعية كلية. 
سس 


العطلب الأول: بيان معنی القاعدة 
تتکون عبارة «الأمور بمقاصدها» من مفردتین: 
الاول: الامور جمع أمرء والامر يرجع إلى خمسة أصول في اللغة كا ذکر ابن فارس تن 0: 
۱ الأمر من الأمورء أي الشيء وحاله؛ تقول: هذا الأمر آرضاه وهذا الأمر لا أحبه» 

ومنه قوله جل جلاله: « لل روک وما یو وم ون وما ا عوك رفير 43 
[سورة هود: 4۷] أي هذا شأنه وحاله. 

۲ الأمر الذي هو ضد النهي» وهو طلب الفعل» كقولك: افعل كذاء ومنه الأمر 
بالعروف: أي طلب فعل المعروف من الأعمال والاقوال» ومنه شمي الأمير أميرًا: لان الناس 
يأتمرون بأمره. 


(۱) أخرجه البخاري في «صحیحه» (۱۸6/۳) برقم: (5791) (كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود) ومسلم في (صحیحه» (۵/ ۱۳۲) برقم: (۱۷۱۸) (كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور). 

 )۲(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (۲۰/۱) برقم: (۵۲) (كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه)» ومسلم في 
«صحیحه؟ (5/ ۵۰) برقم: (۱۵۹۹) (کتاب البيوع» باب أخذ الحلال وترك الشبهات). 

(۳) ابن رجبء جامع العلوم واشکم (۷۱/۱). 

(4) الطوفي» شرح ختصر الروضة (۲۱6/۱). 


(0) انظر: ابن فارس» معجم مقاییس اللغة» (۱۳۷/۱). 


2 أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 

۳. النیاء والبركة» يقال: امرأة آمرة أي مباركة على زوجهاء وأمر الشيء: أي كثر. 

4 الم ومنه: الأمارة أي العلامة» كا في سؤال جبريل غل للنبي كلا «َال: حبني 
عَنْ مزا أي علاماتها. 

ه. العَجَبء ومنه قوله تعالى مد چثت سنا مرا )€ [سورة الكهف: .]۷١‏ 

والأقرب من هذه المعاني المذكورة هو المعنى الأول ويليه المعنى الثاني» ف «الأمور» يراد 
منها كل ما يتعلق بالأقوال والأفعال والشؤون والأحوال التي تصح أن يكون لها مقصود 
ومعنی. 

الثانية: القاصد جمع مقصد. وأقرب معنی هو: إتيان الشيء والتوجه إليه» فیقال: إليك 
أقصد أي إليك آتوجه. وها معاني عديدة آبرزها آربعة ذكرتها سابقا في بداية البحث". 

ومعنی القاعدة: أن النية معتبرة في الأعمال التي تصدر من الکلفین» فلا اعتبار للاعیال 
والتصرفات من جهة الصحة والاثر إلا بالنية؛ ويبنى على هذه الاعمال والتصرفات أحكام شرعية 
بمقتضى ما قصد ونوی الکلف. فیترتب الأجر والثواب في الآخرة لمن حسنت نيته» ویترتب 
العقاب لمن ساءت نيته» وتترتب صحة العبادة بتعیینها بالنية؛ فان كانت فريضة الظهر فیتعین 
نيتها ظهرّاء وإن كانت نيته إخراج الزكاة فيتعين نيتها أنها زكاة لا مطلق الصدقة. 

والنية حلها القلب؛ لذلك يعبر عنها بالإرادة والقصدء أي ما أراد المكلف وقصد بقلبه» 
يقول الموفق ابن قدامة يذلثة: «وحل النية القلب؛ إذ هي عبارة عن القصدء ومحل القصد 
القلب» فمتى اعتقد بقلبه أجزأه» وان لم يلفظ بلسانه»”": ويقول الإمام ابن رجب الحنبلي تيآثة: 


زفق أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (۱/ ۲۸) برقم: (۸) (كتاب الاییان). 


(؟) راجع ص۲۰ 
(۳) ابن قدامة الغني (1861//1). 


الفصل الثاني: آثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى EA‏ 
«واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والارادة»(. 

والنية في كلام أهل العلم تقع بمعنيين": 

المعنى الأول: تميبز نية عبادة عن عبادة أخرىء أو تمييز النية بين العبادة والعادة» ومشال 
الأول: التمبيز بين صلاة الظهر وصلاة العصرء وبين صيام رمضان وصيام النذر» ومثال الثاني: 
تمييز نية الاغتسال لرفع الحدث الأكبر عن نية الاغتسال لجرد التنظف. 

وهذا المعنى يكثر في تقريرات الفقهاء وكلامهم ومنثور في كتبهم وهو الا قرب لرادهم في 
الأحكام الشرعية. 

المعنى الثاني: تميبز العبادة الخالصة لله وحده عن العبادة المتوجهة لغيره جل جلاله من أهل 
الرياء» فالعبادة يجب أن يبتغي فيها العبد وجه الله ومرضاته دون غيرهء ولا یصرفها لغير الله أبدًا 
سواء لمخلوق أو طلب دنيا. 

وهذا العنی الثاني هو المتعلق با معنى الشرعي للنية أكثر من الأول وإن كان يشملهء كا 
يذكر الامام شمس الدين أبي عبد الله البعلي الحنبلي تعريف النية شرعًا فيقول: «وفي الشرع - أي 
النية -: العزم على فعل الشيء تقربًا إلى الله تعالی»۳» ويذكر أبن مفلح الحفيد ذات التعريف السابق 
ثم يقول: «إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى» وذلك حاصل بالنية)©. 

وهذا هو الأصل في العبادة أن تكون خالصة لوجه الله ولا اعتبار للعبادة بدون ذلك كا 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن أصل الدين هو حسن النية وإخلاص القصد»(» فجاء 


(۱) ابن رجبء جامع العلوم والحكمء (۱/ 1۵). 
(؟) انظر: ابن رجب» جامع العلوم والحكم؛ /١(‏ 15). 
(*) البعليء الطلع على ألفاظ القن (ص: ۸۸). 
(5) ابن مفلح الحفيدء المبدع في شرح المقنع» (۳۹۵/۱). 


() ابن تيميةء جامع المسائل - المجموعة السابعة» (ص: ۲۷۹). 


LAT‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
ات على هذا المعنى للنية كثيرًا في كتاب الله جل جلاله » كا قال تعالى: وما روا لا يتيذرا 
َه لصون آه رن ما © [سورة اليينة: ه]» وقال: «وَمثل لذن ب يُنفِفُورت سک أموالهم ابيا مرکا 
أن © [سورة البقرة: ۵۰ وقال: #وما تقفو مجلا نیک وج وأ 4 [سورة البق رة: "۳۳ 
وقال: ول یاهوم رال 450 [سورة الليل: ۲۰]. 

وجاءت السنة أيضًا بنصوص كثيرة حول هذا العنی» أقواها حديث عمر بن الخطاب 3 : 
«إنها الأعمال بالتبات»(» قال أبوعبيد: اليس في أخبار النبي كل شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من 
هذا الحديث)2, 

وكا أخرج مسلم في صحيحه من حديث آم سلمة أن النبي ڳل قال: ود عَائِدٌ 
له مان ينعت له بت قدا اوا ياء ین الْأَرْضٍ حسف ببم. :یا شول ال مَكَيِفَ 
بِمَنْ گان كَارِهًا؟ قَالَ: خسف په مهم ولکته بت ی يوم الَِْامَةٍ عل يكيو" وجاء ایشا عن 
عائشة أن النبي وَل قال: يل وجو ا ور E‏ 
نیبم .٩»‏ 


وجاء في حديث أب هريرة ك أن النبي با قال: دن ول لاس يُقُطَى يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
لی رَجُلُ اسهد َأ په ره نع نِعَمَهُ ره قال: قا عملت فیها؟ قَالَ: قَائَلْتُ فيك خی 


(۱) سبق تفرجه ص4 4. 

(؟) ابن حجر» فتح الباري» »)١١/1(‏ جاء في الطبوع أن القائل هو: أبوعبد الله والأقرب أنه تصحيف. 

 )۳(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه؛ (۱10/۸) برقم: (۲۸۸۲) (كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب خسف بالجيش 
الذي یژم اليت). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (۳/ 15) برقم: (۲۱۱۸) (كتاب البيوع» باب ما ذکر في الأسواق) وملم 
في (صحیحه» (۸/ ۱۹۸) برقم: (۲۸۸۶) (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الخسف بالجيش الذي يؤم 
البيت). 


الفصل الثاني: آثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى LAE‏ 
انتشهذث قال: کته وَلكِئكَ ادل لک بقل جري؛ تقذ يأر به قشجب عل 
وجهه حى اي في له وَرَجُلٌ تعلّمالولم ول وت الزن أي پو رنه ِعَمَهُ ره 
َالَ: ا عَمِلْتَ فیها؟ ال e‏ م وله وَكَوَأتُ فيك لزان قال: بت وَلَكِنَكَ 
لت العم یال ال وترأت الفرآنلیقال هو ار قذ قیل كم آیر به َشَحِب عل وَجْهِهِ 


حى أي في الَا ۳ وَسّعٌ الله ع یه واغطاه 1 


2 
۶ و یه م 
0 8 


ال قا عَمِلْتَ فیها؟ قَالَ: مائرکث ین عببل نب انيف فيا الق 
وَلَكِنّكَ تَعلت لیقال هو جَوَادٌ ند قبل یر بو تشجب عَلَ و ۳۳ في التَارِ»". 

فهذه الأعمال التي عملها الثلائة كلها عظيمةء إلا أن الذم والعقاب جاءهم لأهم قصدوها 
لغير الله وفعلوها للرياء والسمعة وطلب الثناء من الناس» فاستحق كل واحد منهم عقابًا. 

ومن هنا نعرف أن النصوص السابقة التي ذكرتها كلها تنص على اعتبار الشارع للنيات» 
وأن القصد له أثر في صحة العبادة وبطلاهاء وله أثر في المعاملات والتصرفات أيضًاء فکانت 
هذه النصوص وغيرها هي أدلة قاعدة «الأمور بمقاصدها» ولذلك يقول ابن القيم كذآثة: 
«وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن القاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات 
كما هي معتبرة في التقربات والعبادات؛ فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا أو حراماء 
وصحيحًا أو فاسدّاء وطاعة أو معصية» كا أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو 


محرمة أو صحيحة أو فاسدة» ودلائل هذه القاعدة تفوت الحصر»". 


(۱) أخرجه مسلم في "صحيحه؛ (7/ )٤١‏ برقم: (۱۹۰۵) (کتاب الامارةء باب من قاتل للرياء والسمعة استحق 


النار). 


(؟) ابن القيمء إعلام الموقعين» (599/5). 


AE‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


وقد ذكر الحنابلة بعض القواعد التي تندرج في قاعدة «الأمور بمقاصدها» فمنها: 
.١‏ لا ثواب في غير مَنْوي(. 

". العبرة في العقود للمقاصد لا للالفاظط. 

*. النية تعم الخاص وتخصص العام ". 

5. الوسائل لها أحكام المقاصد“. 

4. من تعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه©. 

وسيأتي ذكر بعض هذه القواعد في سياق ذكر المقاصد التعلقة بقاعدة «الأمور بمقاصدها)» 


وذكر التطبيقات الفقهية فيها. 


زفق 


(۳) 


(Mm 
(6) 


(0) 


دحج-> 22-227 


انظر: ابن مفلح» الفروع »)١77/١(‏ ابن مفلح الحفيد, البدع» (۱/ ۹6 البهوتيء كشاف القناع» (۱/ 88). 
انظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» (۲/۲ ۰6۷ ابن النجار» معونة أولي النهیء (۷/ 4۳۷۱ البهوتي» دقاتق أولي النهى» 
(۷/ ۳۰ 

انظر: ابن رجب» تقرير القواعد» (۲/ ۵۷۹) الرحیباني» مطالب أولي النهى» (۵/ 4 ۳). 

انظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة: (۳/ ۸۹ البهوتي» کشاف القناع» (۱/ 4۱۹۸ البهوتي» النح الشافیات» 
(106/۲). 

انظر: ابن رجب. تقریر القواعده (۲/ 4 4۰) أبن البرده مغني ذوي الأفهام» (ص0۱۹) الخلوتي» حاشية 
الخلوتي» (4/ ۵ ۲). 


الفصل الثاني: اثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى 1 
المطلب الثانی: المقاصد المتعلقة بالقاعدة 


تعتبر قاعدة «الأمور بمقاصدها» والقواعد التفرعة عنها من صمیم مقاصد الشريعة» 
فهي تتعلق بالقصد الاعلی والاعظم للشريعة وهي: تحقيق العبودية الخالصة لله واخراج العبد 
من عبادة ا هوى» فیحفظ دینه» كا یقول شيخ الاسلام ابن تيمية اث عن هذه القاعدة: «وهذا 
الاصل هو أصل الدین وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدین وبه أرسل الله الرسل وأنزل الکتب 
وإليه دعا الرسول وعلیه جاهد وبه آمر وفيه رغب وهو قطب الدین الذي تدور عليه رحاه»(. 

وآخبر الول جل جلاله عن ذلك القصد في أعظم سورة في القرآن: لاك ند و 
كمي )€ [سورة الفاتحة: 0]» يقول ابن رجب عن هذه الایة: «وهذه الکلمة قد قیل: أنها 
تجمع سر الکتب النزلة من السیاء كلها؛ لأن الخلق انیا خلقوا ليؤمروا بالعبادة» كا قالّ: «وَمَا 
لقت ن وآلانی إلا لِيمبدُون اج4 [سورة الذاريات: ۲07 وإنما أرسلت الرسل وأنزلت الکتب 
لذلك» فالعبادة حق الله على عباده» ولا قدرة للعباد عليها بدون إعانة الله لم فلذلك كانت 
هذه الكلمة بين الله وبين عبده»". 

- وقاعدة لا ئواب بلانیة) أو «لا ثواب في غير منوي» تمثل المعيار الحقيقي الذي يفصل 
بين الأفعال المعتبرة والأفعال غير العتبرة عند الله من جهة العبادات الخالصة» فقد تصدر أفعال 
في ظاهرها الصلاح ولكنها بسبب سوء النية والقصد فإنها فاسدة ولا يقبلها الله جل جلاله لعدم 
تحقق الاخلاص وحسن القصد كما أمر الله تعالى: وما رل یبا أله موی لدأ 
[سورة البينة: ۵]. 


وغذا المعنى أشار شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «فإن أصل الدين هو حسن النية وإخلاص 


)0( ابن تيمية العبودية» (ص: اق 64 


(۲) ابن رجبء فتح الباري (۵۰۰/4). 


ES‏ آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
القصد»» وقال أيضًا: «ومذا أصل مستقر في جميع العبادات المقصودة: لا تصح إلا بنی 062 
فاعتبار الشريعة للمقصود الصحيح من جهة العبد من أجل تحقيق مقصد العبودية لله تعالى. 

وقد يتصرف المكلف بتصرفات في ظاهرها أنه مستحق للعقوبة الدنيوية والأخرويةء إلا 
أن الله لا يؤاخذه على هذا الفعل لعدم القصد ويوجب عليه كفارةً أو قضاءً» کمن قتل نفسًا خطأء 
أو أفطر في نهار رمضان ناسيّاء لأن الشارع يرتب المصالح والفاسد في حقوق الله تعالى بالنيات 
لا بالظواه بخلاف حقوق العباد فلا آثر للنية فيهاء فتتعلق العقوبة الدنيوية لمن ارتکب 
مفسدة على غيره ولو لم یقصد الضرر أو الاتلاف. 

وهذا كله يندرج تحت مقصد العبودية لله؛ فالقاتل حطاً - على سبيل المثال - لم ينحرف 
قصده لغير الله» ولم يقصد القتل أصلا وانیا وقع منه بطريق الخطأء فلم يتعارض مقصوده مع 
المقصد الأعظمء لذلك فإنه لا يستحق التعزير في الدنيا ولا العقاب في الآخرةء انیا عليه الكفارة 
والديةء بخلاف المتصدق الذي أنفق لغير وجه الله بل للرياء والثناء والسمعةء فخالف مقصوده 
مقصود الشارع في العبودية الخالصة لله فاستحق العقاب في الآخرة» كا يقول ابن تيمية: «ويعلم 
أن كل عمل لا يراد به وجه الله ولا يوافق أمره فهو مردود على صاحبه» وکل قاصد ۸ يعنه الله 
فهو مصدود من مآربه»". 

- وأما قاعدة امن تعجل بشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه» المتفرعة من هذه القاعدة 
الكلية الكبرى «الأمور بمقاصدها»: فإنها تحقق مقصد العبودية لله أيضَاء كما يقول الشيخ 
السعدي يناث عند حديثه عن هذه القاعدة: «وذلك أن العبد عبد ملوك تحت أوامر ربه ليس له 
من الأمر شيء وما كان مون ومع لد تیاه سوه أن يون لحم ره ین مرم » 
[سورة الاحزاب: ۳7] فإذا تعجل الأمور التي يترتب علیها حکم شرعي قبل وجود آسبایها الصحيحة» 


() ابن تيمية؛ جامع السائل - الجموعة السابعة» (ص: ۲۷۹). 
زفق ابن تيمية» شرح العمدة» (۲/ 5۸۲). 


)۳( ابن تيمية؛ مجموع الفتاوی» (۱۷/ 58). 


الفصل الثاني: اثر المقاصد في القواعد الفقهية الكبرى AV‏ 
م يفده شيئًا وعوقب بنقيض قصدهل(). 

وهذه القاعدة الفرعية كا أن ها ارتباط بمقصد العبودية فإنها ترتبط وحقق مقصد 
العدل؛ الذي هو غاية الشريعة» كما قال تعالى: < إن أله یأر الم 4 [سورة النحل: ١۹]ء‏ وقال 
آیضا: لق أَرِسَلنَا سلتا يني ومع آلکتب رالیبزات لش تاش بلسي 4 
[سورة الحديد: ۲۵]» فالعدل مقصد شرعي عظيم» والظلم مفسدة كبرى» والتصرف لایقاع المفسدة 
على الغير يناقض مقصود الشارع» فمن طلق زوجته وهو بمرضه المخوف ويقصد ظلمها 
فقصده فاسد ويناقض مقصود الشرع من تحقيق العدل» ک| يقول صاحب البدع: «لأنه قصد 
قصدًا فاسدًاء فعومل بنقيض قصده»( بخلاف من طلقها دون قصد حرمانها من الميراث 
ودون وجود تبمة فإنها لا ترث كما نص المذهب"©. 

ومن أمثلة هذه القاعدة أيضًا: حرمان قاتل مورثه من البراث لأنه قصد الاستعجال في 
أخذ الميراث فعوقب بنقيض مقصوده والعبد المدبر إذا قتل سيده بقصد الاستعجال في نيل 
الحرية0). 

ويغلب على هذه القاعدة أن الوسيلة الموصلة إلى القصود وسيلة محظورة في ذاتهاء ىا قال 
الشيخ السعدي في منظومته للقواعد الفقهية: 
معاجل المحظور بل آنه قد بساء بالخسران مغ حرمانوه 


فأشار إلى أن الوسيلة المحرمة إذا قصد الوصول من خلاها إلى طلب مصلحة ذاتية فإنه 


.)59 السعديء القواعد والأصول الجامعة» (ص:‎ )١( 

(؟) ابن مفلح الحفيد البدع» (87/0). 

(۳) انظر: المرداوي» الإنصاف» (۳۰۱/۱۸) البهوي» كشاف القناع» /٤(‏ 4۸۰). 

(4) انظر: ابن النجار» معونة أولي النهى؛ (7/ »)١179‏ البهوني دقاتق أولي النهى» (577/1). 
(0) السعديء منظومة القواعد الفقهية وشرحهاء (ص: ۱۳۹). 


ENA f.‏ آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


يعامل بنقيض مقصوده» إلا أن باب الوسائل باب واسع» منها الوسائل الباحة والمندوبة والواجبة 
والمكروهة والحرمة» بحسب المقصود التي تهدف الوسيلة للوصول إليهاء ولا يمكن معرفة 
حكم كل وسيلة بعينها إلا بالنظر لمقصود هذه الوسيلة واعتبار الشارع ها. 

- ولذلك جاءت القاعدة الفرعية «الوسائل لها أحكام المقاصد» وهي قاعدة مستقرة 
ومطردة في مسائل الشريعة عامة والفقه خاصةء فالقصود بالوسائل: هي ما يتوصل به إلى الشيء» 
فيدخل في ذلك الأسباب واللوازم والشروط وجیع الأمور التي تؤدي بالضرورة إلى فعل الشيء؛ 
لذلك فان حكم الوسيلة مرتبط بالضرورة بحكم المقصدء | يقول الشيخ السعدي: «فإذا أمر الله 
ورسوله بشيء كان أمرًا به» وبا لا يتم إلا به6(. 

ولا كانت الوسائل متعددة ومتنوعة ومتجددة من زمن إلى آخرء كان من حكمة الله تعالى 
أن جعل هذه الوسائل ها حكم المقاصدء إن كان القصد خيرًا كانت وسائله الوصل إليه جائزة 
شرعًا بشرط عدم معارضتها لأصل شرعي يحرم تلك الوسيلة لذاتهاء وإن كان المقصد شرا كانت 
وسائله الموصلة إلى هذا المقصد محرمة شرعاء وهذا يتضح فيه مقصد التيسير ورفع الحرج على 
العباد؛ لأن الوسائل تجدد ولا تجمد» والله نفى الحرج عن شريعته التي تأمرنا بالوسائل الموصلة 
للخير» کا يقول جل جلاله: ما بريد له یل عَم ین حرج € [سورة المائدة: 6]» 
و هذا إذا عجز المكلف عن تحقيق شرط أو أداء ركن في العبادةء فانه يسقط وتبقى أصل العبادة 
متعينة عليه» كا يقول الامام الطوفي: «والقاعدة أن المقاصد إذا حصلت بدون الوسائل» سقطت؛ 
لأنها ليست مقصودة لنفسها“"؛ لأن الشرط والركن وسائل يغتفر تحقيقها عند العجز من أجل 
تحقيق مقصود أعظمء وكذلك أجاز الشارع الكذب من أجل إصلاح ذات البین؛ لأن الإصلاح 
مقصد عظيم ومطلب شرعي» والكذب وسيلة أباحها الشارع في هذا الموضع من أجل الغاية 


.)۱۳ السعديء القواعد والأصول الجامعة» (ص:‎ )١( 


(۲) الطوفيء شرح مختصر الروضةء (۲۰۹/۲). 


الفصل الثاني: آثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى AA‏ 


العظیمة كا جاء من حديث أم كلشوم بنت عقبة: أنها سمعت رسول الله ل يقول: َيس 
الاب اي بح الاس ينوي کر آز ول خَيرًا0"0. 

وفي هذه القاعدة أيضًا - أعني قاعدة «الوسائل لها حكم المقاصد» - أهمية البحث عن 
مراد الله ومقاصده في أحكامه وتشريعاته» لأجل عدم خالفتها بوسائل متحايلة على مقصود 
الشرع: كما بين الإمام ابن القيم حكمة الله في ذلك عند تناوله هذه القاعدة؛ فقال: «فإذا حرم 
الرب تعالى شيئًا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منهاء تحقيًا لتحریمه» وتثبيئًا 
له» ومنعًا أن يقرب حماه؛ ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضًا للتحريم» 
وإغراء للنفوس به. وحكمته تعالى وعلمه تأبى ذلك كل الاباء بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك؛ 
فان أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح هم الطرق والأسباب والذرائع 
الوصلة إليه لعد متناقضًاء ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده. وكذلك الأطباء إذا أرادوا 
حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه» ولا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه. 
فا الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكال؟». 

- وأما قاعدة «العبرة في العقود للمقاصد لا للألفاظ؛ المتفرعة عن القاعدة الكلية «الأمور 
بمقاصدها»: فإنها تناولت جانب العقود والمعاملات بين الناس» وقد راعى الشارع تقرير الأحكام 
فيها بالقاصد والعاني لا الألفاظ والمباني» وأباحت الشريعة كل عقد يفضي إلى تحقيق مصلحة 
مقصودة في الشريعة» تيسيرًا على الخلق ورفعًا للحرج عنهم. وفيها إعانة للمكلف بالتصرف لا 
يراه مصلحة لنفسه ومن يعول» وحرمت كل عقد يقصد صاحبه لمصادمة مقصود الشارع وان 
كان ظاهر العقد الصحة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحیحه» (۱۸۳/۳) برقم: (۲۹۹۲) (كتاب الصلحء باب ليس الكاذب الذي يصلح بين 
الناس) ومسلم في (صحیحه؛ (۲۸/۸) برقم: (۲۹۰۵) (كتاب البر والصلة وال داب؛ باب تحريم الكذب وبيان 
المباح منه). 


(؟) ابن القیم» إعلام الموقعين» /٤(‏ ۵۵۳). 


IN‏ آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 

وقد تكلم الإمام ابن القيم عن هذه القاعدة المهمة وأورد ها الأمثلة؛ فقال: «وقد تظاهرت 
أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة» وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي 
حله و حرمته. بل أبلغ من ذلك» وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحلیلا وتحريًاء فيصير 
حلالا تارة وحرامًا تارة باختلاف النية والقصد» كا يصير صحيحًا تارة وفاسدًا تارة باختلافهاء 
وهذا كالذبح فان الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل ويحرم إذا ذبح لغير الله» وكذلك الحلال يصيد 
الصيد للمحرم فيحرم عليه ويصيده للحلال فلا يحرم على الحرم» وكذلك الرجل يشتري 
الجارية ينوي أن تكون لموكله فتحرم على الشتری وينوي آنها له فتحل له» وصورة العقد واحدة» 
وإنما اختلفت النية والقصدء وكذلك صورة القرض وییع الدرهم بالدرهم إلى أجل صورتبعا 
واحدة وهذا قربة صحيحة وهذا معصية باطلة بالقصد»2". 

ومن هنا نعلم أن الشريعة حرمت ال حيل لنافاتها لمقصود العقود فتنافي مقصود الشارع» 
ونقصد هنا مقصد العبودية والانقياد التام لله جل جلاله وحفظ الدين» لأن الحيل في الأحكام 
فيها نوع من المخادعة» والمحتال لا يقصد بتصرفه ما جُعل لاجله بل يقصد استحلال أمر حرم 
أو إسقاط تكليف علیه وهذا ينافي خضوع العبد لأوامر الله والانقياد لمراد الله» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «الاحتيال في العقود أقبح من حيث إن المخادع فيها هو الله تعالى» ومن 
خادع الله فإن) مدع نفسه وما يشعرء وغذا لا يبارك لاحد ني حيلة استحل بها شيئًا من 
الحرمات؟. 

- وأما قاعدة «النية تعم الخاص وتخصص العام»: فإنها جاءت بهذا اللفظ عند الامام 
ابن رجب في قواعده!"» وهي تتعلق بالایمان عمومّاء كما يقول الوفق ابن قدامة: اومبنی 
)١(‏ ابن القيمء إعلام الموقعين» (۵۲۰/۳). 


(؟) ابن تيمية» الفتاوى الکبری .)1٠١8/5(‏ 


(۳) انظر: ابن رجبء تقرير القواعد» (۵۷۹/۲). 
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على النية» فمتی نوی بيمينه ما يحتمله. تعلقت یمینه با نواه» دون ما لفظ به» سواء نوی ظاهر 
اللفظ أو جازه» مثل أن ينوي موضوع اللفظء أو الخاص بالعام» أو العام بالخاصء أو غير ذلك8(. 

وبين الشيخ منصور البهوتي له أنه كا أن التخصیص يدخل في نصوص الشارع بمعرفة 
مراد الشارع» فكذلك كلام المكلف يدخله التخصيص بمعرفة نيته؛ فيقول: «ولأن کلام 
الشارع تحمل على ما دل دليلٌ على إرادته به؛ فكذا کلام غيره»©» وهذه عبارة مهمة من عالم 
حنبلي نحرير في اعتبار إرادة الشارع من نصوصه وتخصيصها به» ویتضح اعتبار دخول التخصيص 
في ألفاظ المكلف بالنية كا في ألفاظ الشارع. 

ويورد الحنابلة مسائل عديدة على تخصيص العام بالنية؛ منها: إذا قال الرجل: نسائي 
طوالق» واستثنى واحدة منهن بقلبه؛ لم تطلق هذه الواحدة الستناة لأن النية خصصت اللفظء 
كما يقول الرحيباني الحنبلي: «بأن قال نساؤه طوالق واستثنی واحدة منهن بقلبه (م تطلق الستتناة)؛ 
لانه اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له» واستعمال العام في الخاص كثيرء فینصرف 
اللفظ بنيته إلى ما أراده فقط 6 ©. 

إلا أن هذه القاعدة لا تنطبق على الشهادة» لأن القاضي يحكم بظاهر كلام الشهود ولا اعتبار 
لنية تخصیص أو تعميم منهم» وقد مثل الحنابلة على هذا الأمر بمسألة شهادة التكاح» واشترطوا أن 
يكون لفظ الشهادة على النكاح صريح لا كناية فيه» جاء في كشاف القناع: «الشهادة شرط في 
النكاح» والكناية إن تعلم بالنية ولا يمكن الشهادة على النية لعدم الاطلاع عليها فيجب أن 


لا نعقلك20, 


(۱) ابن قدامة» الكاني» (۱۹۱/4). 
(۲) البهوتيء دقائق أولي النهی» (7/ .)56٠‏ 
)6 الرحيباني» مطالب أولي النهى» (۳۷۸/۰). 


( البهوتي» كشاف القناع (۳۹/۰). 


027 آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
والمتأمل في هذه القاعدة أنها تحقق مقصد العدل ومقصد التيسير ورفع احرج» فا حالف 
يُؤاخحذ بمقصوده لا ظاهر لفظه. والشاهد يحكم بلفظه دون اعتبار لمقصده تحقيقًا للعدل ولعدم 
اطلاع القاضي على نيات الشهود؛ والحكم بنية الشهود ممتنع ولاحتمال الشبهة. 
وخلاصة القول: إن قاعدة «الأمور بمقاصدها» وما تفرع عنها من قواعد؛ لها عظيم 
التأثر بمقاصد الشربعة. فهي تحفظ الضروريات الخمس.ء وتحقق الغايات الكبرى للشريعة» 
كالعبودية والعدل والتيسير ورفع الحرج وغيرها من القاصد الكلية والجزئية. 


معجع> 22-227 
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المطلب الثالث: تطبيقات فقهية لقاعدة 
«الأمور بمقاصدها» وبيان أثر المقاصد فيها 

تعد قاعدة «الأمور بمقاصدها» من القواعد الكلية التي بنيت عليها تطبيقات ومسائل 
فقهية كثيرة عند جميع المذاهب الفقهية وفي جميع أبواب الفقه» وسأذكر شيئًا من هذه التطبيقات 
عند الحنابلة: 

8 النية شرط للطهارة من الحدث الأصغر والأكبر على سواء» ولا تصح الطهارة بلا نية 
في الذهب يقول المرداوي: «قوله: والنية شرط لطهارة الحدث كلها؛ وهذا المذهب المجزوم به 
عند جماهير الأصحاب"”" ويقول ابن قدامة: «والنية من شرائط الطهارة للأحداث كلهاء لا يصح 
وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا ببا”©» وقد علل الحنابلة لذلك أن الطهارة لرفع الحدث عبادة» 
والعبادة مفتقرة إلى النية» فلا تصح بدونهاء ذكره ابن قدامة وابن النجار الفتوحي ومنصور البهوتي 
وغيرهم من أئمة ا لمذهب”» بخلاف إزالة النجاسة لا يشترط لها النية» لأنها من التروك وليست 
عبادة» يقول الرحيباني الحنبلي: ولا تشترط النية لغسل خبث - أي نجاسة - لأنها من التروك)©». 

ومن هنا يتبين أن الحنابلة يفرقون بين طهارة حدث وطهارة نجس. فالأول عبادة تشترط 
لها النية بخلاف الثاني» والنية شرطها الإسلام» فالكافر لا نية له» لأنه لا يقصد الفعل لله» وعلى 
هذا؛ فإن هذه المسألة الفقهية تحقيق لقصد العبودية لله جل جلاله » وحفظ الدين. 

۲. من باع أو اشترى من ماله قبل بلوغ الحول فرارًا من الزكاة؛ فإنها لا تسقط وتجب 


() المرداوي» الانصاف .007/١(‏ 
(؟) ابن قدامةء المغني» (183/1). 
)۲ ابن قدامةء ا مغني» (۳/ ۰)۲۲۸ ابن النجارء معونة أولي النهی» /١(‏ 787)» البهوتي» كشاف القناع» (۱/ 88). 


.)۱۰۵/۱( الرحيباني» مطالب أولي التهی؛‎ )٤( 


ME‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
عليه الزكاة» ويعامل بها نوى» جاء في الإنصاف: «الصحيح من المذهب؛ أنه إذا قصد بالبيع أو الهبة 
أو الإتلاف أو نحوه الفرار من الزكاة؛ لم تسقط وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به آکشرهم»( 
ويقول البهوتي: «وان قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط؛ لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم 
بسقط كالمطلق في مرض الوت». 

وتتضح هنا قاعدة «الأمور بمقاصدها فالعبرة بقصد الکلف ولو كان ظاهر التصرف 
صحيح» لآن ذلك يؤدي إلى ظلم من یستحق الزکاة» والعدل مطلوب في الشريعة فاقتضی 
العمل بنقیض مقصود صاحب الالء یقول ابن قدامة: «ولأنه قصد إسقاط نصیب من انعقد سبب 
استحقاقه» فلم یسقط کا لو طلق امرأته في مرض موته ولأنه لما قصد قصدا فاسدّاء اقتضت 
الحكمة معاقبته بنقیض قصده»(. 

۳ من تزوج بقصد تحليل الطلقة ثلانًا لزوجها الأول فانه يعد نكاحًا فاسدّاء وهذا 
یسمی نکاح المحلل» لأن الزوج لم يقصد النکاح لذاته بل قصد التحایل لكي يحلل الطلقة لزوجها 
الأسبق» ولأن هذا يخالف مقصود الشارع من النكاح؛ وهي الألفة والسکن والودة بين الزوجین» 
وقد نص الله على هذا القصود؛ فقال جل جلاله: ا ومن ٤او‏ آن خَلَقَ لكر من نمكم روما 
کنو رها یک يكم مود همع دك يت لو کون )€ اسررة الررم: 1۷۱ 

وقد ذکر الوفق ابن قدامة آن النية مؤثرة في هذا النکاح ولو لم یصرح أنه بقصد التحلیل» 
فیقول: «فان شرط عليه التحلیل قبل العقد» وم يذكره في العقد ونواه في العقد أو نوی التحلیل 
من غير شرط فالنکاح باطل أيصًا» وعلل الشیخ السعدي على ذلك فقال: «لأنه - أي 


.)۳۱۳ /0( الرداوي الانصاف‎ )١( 
.)۵۱6/۱( (؟) البهوتي» الررض الربعء‎ 
.)۱۳۷/4( ابن قدامت المغني»‎ )۳( 
.)۵۱/۱۰( ابن قدام المغني»‎ )4( 
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الزوج - ۸ یقصد به النکاح الحقيقي» وانا صورته صورة نکاح وحقیقته حقيقة السفاح»(. 

وبپذا یتضح أن العبرة بالقاصد والعاني والحقائق» ون كان ظاهر العقود الصحة» ومن 
احتال للالتفاف حول مقاصد الشريعة ومعانیها فإنه یعامل بمقصوده لا ظاهر فعله؛ لأن الحيل 
مخالفة لمقاصد الشارع» كا يقول ابن القیم: «ولا ریب أن من تدبر القرآن والسنة» ومقاصد الشارع: 
جزم بتحریم امحیل وبطلانبا؛ فإن القرآن دل على أن القاصد والنیات معتبرة في التصرفات 
والعادات» کا هي معتبرة في القربات والعبادات»۱. 

وهذا هو موقف النابلة من الحيل عمومًاء كا ينص الوفق بقوله: «قد ثبت من مذهب 
أحمد أن الیل كلها باطلة»". 

6 من ولد ولا قلفة له؛ سقط وجوب الختان عليه“ لأن غاية الختان تمتء ولأن الختان 
وسيلة لفعل قصده الشارع وهو إزالة الجلدة الزائدة للنظافة والتنزه عن النجاسةء فان ۸ تخلق 
الجلدة أصلًا فلا داعي للختان» وهذا تحقيق لقاعدة «الوسائل ها أحكام القاصده وأن الوسائل 
تسقط بسقوط مقاصدها. 

لذلك يكره إمرار الموسى في هذه الحالة؛ لأن الوسيلة سقطت بسقوط مقصودهاء كما ينص 
البهوتي: «ومن ولد ولا قلفة له سقط وجوبهء ويكره إمرار الموسى على محل الختان إذن لأنه لا فائدة 


فيه فتنزه الشريعة عنه06©. 


.)١5ص( السعديء القواعد والأصول الجامعة»‎ )١( 

(۲) ابن القيمء إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان (14۲/۱). 

(۳) ابن قدامة, المغني» (5/ 184). 

(4) القلفة: جلدة الذكر؛ تقطع عند الختان. انظر: الفيروزابادي» القاموس الحیط (ص: 847). 
(0) انظر: الكرمي» غاية التهی» (۱/ 0۷). 

0 البهوي» کشاف القناع (۸۱/۱). 


E‏ آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 

وقد ذكر ابن القيم أحكامًا مطولة ختان المولود» منها ما ذكره فیما يسقط به حكم الختان» 
فقال: «أن يولد الرجل ولا قلفة له فهذا مستغن عن اختان؛ إذ لم يخلق له ما يجب ختانه» وهذا 
متفق علیه» لكن قال بعض التأخرین يستحب إمرار الموسى على موضع الختان, لأنه ما يقدر 
عليه من المأمور به... والصواب أن هذا مكروه لا يتقرب إلى الله به ولا يتعبد بمثله» وتنزه عنه 
الشريعة؛ فإنه عبث لا فائدة فيه» وإمرار الموسى غير مقصود بل هو وسيلة إلى فعل المقصود. 
فإذا سقط القصود لم يبق للوسيلة معنی». 


(۱) ابن القيمء تحفة المودود بأحكام الولوده (ص: /191). 


ر 
عوط د 


۰ 


البحث الثاني: مقاصد 
قاعدة «المشقة تجلب التیسبر» 


تعد قاعدة «المشقة تجلب التیسیر» من القواعد الكلية الکبری في الشريعة الإسلامية؛ وهي 
قاعدة مطردة في جمیع الفروع والاحکام الشرعية» وقد تضافرت نصوص الشريعة بذکر التیسیر 
والتخفیف والسماحة ونفي الحرج والشقة» كا في قول المولى سبحانه وتعال : وه نسم 
لسر ولا یرید ب انمسر ¥ [سورة البقرة: 6 ما بر د أله یل يڪم من 
حرج € [سورة الاندة: »]١‏ وما یی رەش ۸ یدنه 
وف عنم € [سورة النساء: 40۲۸ َو Ea‏ یر 
الا وُسَعَهَا € [سورة ابقرةة ۲ وکا قال النبي كلِ: لین بل وَلَنْ ید الدنَ 
ده وقال كللة: وت با کین السَمْحَةه”"» وكا تقول آم المؤمنين عائشة للها : 

ما خر سول الله کل ين تن رها ما لین إن)0. 

وقد اتضحت هذه القاعدة الجليلة الكبرى عند الحنابلة» وذکرت في كتبهم ومدوناتهم 

الفقهية والأصولية» كا ذكرها المرداوي بقوله: (من القواعد أن المشقة تجلب التيسير»”»» وقول ابن 


. ٥٤ص سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمدفي «مسنده (۱۰/ )0۲٤۱‏ برقم: (۲۲۷۲۲) (مسند الأنصار 888 حديث أبي أمامة الباهلي 
الصدي بن عجلان بن عمرو ويقال ابن وهب الباهلي عن البي 5إ3). 

(۳) آخرجه البخاري في «صحيحه) (۱۸۹/6) برقم: (7907) (كتاب المناقب» باب صفة النبي يَلللق) ومسلم في 
«صحیحه) (۷/ ۸۰) برقم: (۲۳۲۷) (كتاب الفضائل» باب مباعدته 2 للآثام واختياره من المباح أسهله). 


(4) المرداوي» التحبير شرح التحرير» (۸/ ۳۸۶۷). 


۸ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


النجار الفتوحي: «ومن أدلة الفقه أيضًا: قول الفقهاء الشقة تجلب التیسیر»» وذکرها أيضًا 
عبد القادر بن بدران وعبد الرهن السعدي”". 


المطلب الأول: بيان معنی القاعدة 
تتکون جلة القاعدة من ثلاث مفردات: 
الأولى: الشقة؛ من الشّق بفتح الشین وكسرهاء وترجع لعدة معاني؛ منها": 
.١‏ الفصل في الشي»» فيطلق على الجزء الفصول في الجبل ویسمی شقا. 
؟. نصف الشيء كقول النبي يكلله: انوا ار و بق كر“ أي نصف تمرة. 
*. الأمر الثقيل والشدید يقال: شق عل؛ يعني ثقل عليّء ومن ذلك حديث النبي يَللة: 


الَْكَا أن شق عل أمتي لَأمَرْتُّمْ اسوك عند کل لا" والمعنى: لولا أن أثقل على أمني. 


)0 
زفق 


(۳ 
(4) 


(0) 


(10 


وهذا العنی الثالث هو القصود في المشقة الواردة في القاعدة. 
الثانية: تجلب؛ من جَلّب الشيء جلْبًاء واملب: إتيان الشيء من موضع إلى موضع آخر(. 


ابن النجار» شرح الکوکب الميرء /٤(‏ 0 4). 

انظر: ابن بدران؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. (ص: ۲۹۸ السعديء القواعد والأصول الجامعة» 
(ص۱۹). 

انظر: ابن منظوره لسان العرب» (۱۰/ ۱۸۳). 

آخرجه البخاري في (صحیحه» (۱۰۸/۲) برقم: (۱۶۱۳) (کتاب ال زکاة» باب الصدقة قبل الرد)» ومسلم في 
(صحیحه) (۸۱/۳) برقم: (۱۰۱۲) (کتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة). 

آخرجه البخاري في «صحیحه) (۲/ )٤‏ برقم: (۸۸۷) (کتاب الجمعة؛ باب السواك يوم الجمعة)؛ ومسلم في 
«صحیحه» (۱5۱/۱) برقم: (۲۵۲) (کتاب الطهارة باب السواك). 


انظر: ابن فارس معجم مقاییس اللف .)471٩/۱(‏ 


الفصل الثاني: آثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى ۹۹ 

الثالثة: التيسير؛ من الیسر وهو ضد العسرء وأصله انفتاح الشيء وخفته» كا في قوله 
تعالی: مرت ۹ [سورة الشرح: *]ء وفي الحديث: (إنَّ الدِّينَ بنرا أي سهل سمح قليل 
التشدید. 

ومعنی القاعدة: أن الاحکام الشرعية التي يترتب علیها مشقة غير معتادة وفوق طاقة 
الکلف فان الشرع يخففها حتی ترفع الحرج عن الکلف وبذلك تکون هذه القاعدة الكلية 
الكبرى هي لرفع امحرج والشقة عن عموم آوامر ونواهي الشارع» لان الشريعة مبنية على الساحة 
والتیسیر ومنع الشقة ومنع التکلیف با لا يطاق. 

وتدخل هذه القاعدة في جمیع أبواب الفقه کالعبادات والعاملات والأنكحة والأقضية» لأن 
الحرج والشقة مرفوعان عن عامة أحكام الشریعة» وغیر مقصودین لذاتهیا؛ كما صرح ابن رجب 
الحنبلي: «الحرج والشقة مرفوعان عن هذه الامة»(» فالاوامر تخفف حال الشقة کفطر المريض 
لصیام رمضان» والتیمم للعاجز عن استعیال الا وغيرها الکثر من السائل. 

والله تعال يحب العذر لعباده» ولا يكلف نفسًا فوق طاقتهاء وهذه من رحمة الله تعال على 
عباده» كا یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «ولا آحد أحب إليه العذر من ال من أجل ذلك 
آرسل الرسل مبشرین ومنذرین» ولا پیسر أمرٌ على مأموريه ویرفع عنهم ما لا يطيقونه؛ إلا والله 
تال عظم تيسيرًا على مأموریه وأعظم رفمًا لا لا يطيقونه عنهم. وکل من تدبر الشرائع؛ لا سيا 
شريعة محمد يه وجد هذا فیها أظهر من الشمس». 


(۱) سبق تخريجه ص٤٥‏ . 
۳( انظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» (۷/ ۵ ۱۵)» اين منظورء لسان العرب» (۵/ ۲۹۵). 
۳ ابن رجب. فتح الباري» (۳۷۰/۰). 


(8) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» (۸/ 1۷۳). 


2 آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


ثم يقول شيخ الإسلام بعد أن يورد أدلة التيسير ورفع الحرج: "وهو سبحانه يسقط 
الواجبات إذا خشي المريض زيادة في الرض أو تأخر البرء فيسقط القيام في الصلاة» والصيام في 
شهره» والطهارة بالماء كذلك» بل المسافر مع تمكنه من الصيام أسقطه عنه في شهره... والشريعة 
طافحة بهذا وأمثاله)". 

ومن هنا نعرف أن الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج» وهو مقصد شرعي يريده الله 
كا أخبرنا في كتابه: برد اه أن موف عنكم © [سورة النساء: ۲۸] رید له کم روا 
يريد بعکم سم € [سورة البقرة: ۰1۱۸۵ ولفظ الإرادة في النصوص تعبر عن المقصود في الدلالة 
بأن التيسير والتخفيف مقصود في الشريعة» كا يقول المرداوي بعد أن ذكر القاعدة وأدلتها: 
الإشارة إلى ما حفف عن هذه الأمة من التشديد على غيرهم» من الاصر" ونحوه» وماهم من 
تخفيفات أخر دفعًا للمشقة»(۳» وذكر الشيخ السعدي في تفسير قوله تعالى: #ومَاجَعَلَ مک 
ونر € [سورة الحج: ۷۸] أن الدين يسره الله فيقول: «بل يسره غاية التيسيرء وسهله بغاية 
السهولة» فأولا ما أمر وألزم إلا با هو سهل على النفوسء لا يثقلها ولا يؤودهاء ثم إذا عرض 
بعض الأسباب الوجبة للتخفیف خفف ما أمر به؛ إما بإسقاطه؛ أو إسقاط بعضه. ويؤخذ من 
هذه الآية» قاعدة شرعية وهي أن «المشقة تجلب التيسير» و«الضرورات تبيح المحظورات» 
فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية» شيء كثير معروف في كتب الأحكام»0. 

وقد ذكر علماء الحنابلة مجموعة من القواعد التي تندرج في قاعدة «المشقة تجلب 
التيسير»» منها: 


زفق ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» (1۷4/۸). 
(؟) الإصر: الأمر الثقيل. انظر: ابن منظورء لسان العرب» (5/ ۲۲ مادة (أصر). 
() المرداوي» التحبير شرح التحرير» (۸/ .)۳۸٤۷‏ 


(4) السعديء تيسير الكريم ال رحمن؛ (ص 0). 


الفصل الثاني: آثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى 2 


(0) 
(۳) 
(۳ 


(4) 


.١‏ الضرورات تبيح الحظورات. 

۲ الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليس له الحاجة”". 
۳. الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها". 

.٤‏ لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة"». 


م6522 22ححمه 


انظر: ابن نجارء معونة أولي النهی» (۲۱۹/۲) البهوتي» کشاف القناع» (۱/ ۳۹۸). 

انظر: ابن قدامة الغني» (۳/ ۰6۱۳۶ وهي ذات قاعدة: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. 

انظر: ابن قدامة المغني» ٠0 /٤(‏ 4)» البهوتي» دقائق أولي النهی» (۳/ 4۱۲). 

انظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» (۳/ ۲۲۷) ابن مفلح» الفروع (۱/ ۲۹۳ السعديء القواعد والأصول الجامعة» 
(ص ۲۲). 


NT‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
المطلب الثاني: المقاصد المتعلقة بالقاعدة 

المتأمل لقاعدة «المشقة تجلب التيسير» وما يلحق بها من قواعد فرعية يجد أنها قاعدة فقهية 
مقاصدية؛ بمعنى أنها من جهة تناو ها لاحکام الرخص في العبادات والتخفيف في جانب 
العاملات فإنها فقهيةء ومن جهة أنها تتناول مقصود الشارع من إرادة التيسير ونفي الحرج والمشقة 
فإنها مقاصدية» وبناء على ذلك فان قاعدة «المشقة تجلب التیسیر» مقتبسة من مقاصد الشريعة 
العامة وأحكامه ومسائله على حد سواء. 

فقاعدة «المشقة تجلب التیسیر) يتعلق فيها مقصد السماحة واليسر ونفي ا حرجء وكذلك 
مقصد المخضوع والعبودية لله؛ لآن أحب الأعمال إلى الله ما يتصف باليسر والسماحة» ى) ورد عن 
ابن عباس ك أن النبي بلا سعل: أ این أَحَبٌ إلى الله؟ قَالَ: الْحَنيفِيه السّمْحَة»0", وأخير 
النبي :ان خزر بكم ير .٠‏ ۱ 

وقد كان هذا العنی حاضرًا عند علماء الحنابلة» منهم ابن رجب الحنبلي تِل4؛ فانه یقول: 
«أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد والتيسير دون ما كان على وجه التكلف 
والاجتهاد والتعسير»". 

فالله لا يريد المشقة والعسر والحرجء ومن اعتقد أن الله يريد الحرج على عباده فقد افترى 
على الله كذبّاء وخالف إرادة الله في خلقه» كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يََلثه: «فقد آخبر أنه 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (0۲۳/۲) برقم: (۲۱۳۸) (مسند بني هاشم اء مسند عبد الله بن العباس بن 
عبد الطلب أ عن اللبي لة). والحديث صحيح كما صرح أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (۲/ ۵۲۲). 

(۲) أخرجه أحمد ني «مسنده» (4۳0۱/۸) برقم: (۱۹۲۸۰)(آول مسند الكوفين لاء حديث محجن بن الادرع 8&). 
والحديث صحيح کا صرح ابن حجر في فتح الباري (۱/ 94). 


)۳( ابن رجب» مجموع رسائل ابن رجب. (4۰۹/4). 


الفصل الثاني: آثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى o‏ 


ما جعل علينا في الدين من حرج نفیّا عامًا مؤكدًا فمن اعتقد أن في) أمر الله به مثقال ذرة من حرج 
فقد كذب الله ورسوله... وفذا ل لم يكن فيا أمر الله ورسوله حرج علينا لم يكن الحرج من ذلك 
إلا من النفاق كا قال تعالى: < لا ورك لا برَوت حی کموک ما مجر نهر نم لا 
ی داق أيه جا مامت ایکا )€ [سورة النساء: ۰۳5۵ 

وبذلك تكون قاعدة «المشقة تجلب التيسير» تحقق مقصد العبودية من خلال حسن الظن بالله 
وبشريعته وأوامره ونواهيه» وأنه جل جلاله يريد الخير والتيسير للخلق» فشرعه عدلٌ كله ورحمة 
كله. 

- وقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات! المتفرعة عن هذه القاعدة الكبرى «المشقة 
تجلب التیسیر»» تعد من آهم القواعد الفقهية وفيها تحقيق لمقصد التيسير ونفي الحرج» فإنبا تعني 
أن الأشياء المنوعة في الشريعة تصبح مباحة في حال الاضطرار» فالضرورة هي التي قلبت 
الحكم من التحريم إلى الإباحة لأنها أشد أنواع الحرجء والحرج منفي في الشريعة. 

وأصل القاعدة في كتاب الله جل جلاله » منها قوله تعالى: اناا مانم ) 
[سورة التغابن: ]٠١‏ وقوله تعالى: عم أَصْطرَعَيْرَبَاغَ وَلَاعَاد فلكم َيه € [سورة البقرة: ۸۱۷۳ 
وقوله تعالى: ودد فصل لک ما رم ع إل ما آضطررثر له © [سورة الأنعام: .]١115‏ 

وقد بین الامام آبو الوفاء بن عقيل الحنبلي معنی الضرورة أنها: «الفعل الذي لا يمكن 
التخلص منه(» فكل عمل اضطر الکلف إلى فعله فهو ضرورةء للحفاظ على الصالح 
الضرورية”" التي حث الشارع للمحافظة عليهاء وهي الضروريات الخمس: حفظ الدين والنفس 


.)۳۷۰/۲( ابن تيمية» جامع الرسائل»‎ )١( 

(۲) ابن عقيلء الواضح في أصول الفقه .)١54 /١(‏ 

(۳) المصالح الضرورية: هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على 
استقامة» بل على فساد وتهارج وفوت حياة» وني الأخرى فوت النجاة والنعیم» والرجوع با لخسران المبين.- 


E‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
والعقل والنسل والمال» ولو ۸ نأخذ بالضرورة لفعل المحظور في سبيل المحافظة على هذه 
الضروريات لاختل النظام» كا خبر الإمام الطوفي يدَْنهُ فيقول: «الضروري أي: الواقع في رتبة 
الضروريات» أي: هو من ضرورات سياسة العالم وبقائه وانتظام أحواله» وهو ما عرف التفات 
الشرع إليه والعناية به كالضروريات الخمس». 

فیتبین لنا مدى تحقيق مقصود الشارع من المحافظة على الصالح الضرورية من خلال العمل 
بقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»» وأنها قاعدة للرحمة والتيسير للعباد ومراعاة أحواهم» 
فالشارع لا يطلب من عباده الکف عن محظور للوقوع في محظور أشد منه» بل أباح الوقوع في 
الأخف لدفع الأشد, كا يخبر الشيخ السعدي كنثة: «الضرورات تبيح الحظورات» فتصيرها 
الضرورة مباحة؛ لأنه تعالى إن) حرم الحرمات حفظاً لعباده» وصيانة لهم عن الشرور والفاسد» 
ومصلحة لهمء فإذا قاوم ذلك مصلحة أعظم - وهو بقاء النفس - قدمت هذه على تلك رحمة 
من الله وإحسانا»©. 

- وقاعدة «الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها»: فان الضرورة تقدر بقدرهاء فتحل 
لدفع المشقة بأقل ما يمكن دفعه دون التوسع في ارتكاب المحظورء وهذه القاعدة التفرعة التي 
أطلق عليها ابن قدامة «الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها»”» أو يمكن أن نسميها 
«الضرورة تقدر بقدرها» كا هو المشهور. 

ومعنى هذه القاعدة أن الضرورة يرخص فا القدر الذي يندفع به الضرورة فقط دون 
توسع» فإذا زالت الضرورة رجع الحكم إلا ما كان عليه قبل ذلك كالأكل من الية أو شرب 


= انغلر: الشاطبي» الوافقات (۲/ ۱۷). 
)1( الطوفي» شرح ختصر الروضة (۲۰۹/۳). 
زفق السعدي» مهجة قلوب الأبرار» (ص155). 


(۳) ابن قدامة» المغني» (6/ (f0‏ 


الفصل الثاني: آثر اللقاصد في القواعد الفقهية الكبرى o‏ 
الخمر حال ظن الحلاك فإنها جائزة لسد الرمق فقط دون زيادة» وهي قاعدة فقهية مقاصدية تحفظ 
النفس من الهلاك وتذكر الکلف بالحكم الأصلي الذي أوجبه الله جل جلاله. 

- وأما قاعدة «الحاجة العامة إذا وُجدت أثبتت الحكم في حق من ليس له الحاجة) فقد 
ذكرها الموفق ابن قدامة في الغني<» والبعض يعبر عنها ب «الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة 
الخاصة» أو غيرها من الصيغ التي يذكرها العلماء. 

ومعنى القاعدة: أن الحاجة - وهي مرتبة دون الضرورة - إذا عمت جيع الناس فإنها تعامل 
معاملة الضرورة في إباحة المحظور ورفع المشقة» فيجوز لآحاد الناس العمل بالرخصة ومن ليست 
له حاجة. 

والأصل في الحاجة آنا تختلف عن الضرورة» فالحاجة في حال وقوعها للمكلف فانه 
يكون في ضيق ومشقة لكن ال حياة مضي ولا تبلك. بخلاف الضرورة التي توصل للهلاك» 
والضرر المترتب على الحاجة يجب تحمله» ولا يستباح الحرام لأجله» بخلاف الضرورة فیجب 
فعل المحظور لعدم الحلاك. 

لكن الحاجات العامة الجماعية تشترك مع الضرورة في إباحة المحظور؛ لأن ما يكون حاجة 
لعموم الناس لا يمكن العمل به إلا بقدر من الحظور كضرورة الفرد الخاصء فعامل الشارع 
الحاجات العامة كالضرورة الخاصة فساوى بينهماء وهذا له أثر وثيق مع مقاصد الشريعة العظيمة 
في حفظ بيضة الأمة وحفظ المصالح الضرورية. 

- وأما قاعدة «لا واجب مع العجز ولا حرم مع الضرورة» فهي متفرعة عن القاعدة 
الكبرى «المشقة تجلب التيسير»» ذكرها الإمام ابن القيم”© والشيخ السعدي بهنه الصيغة"» 


.)۱۳4/۳( ابن قدامة المغني»‎ )١( 
.)٠١١ /۱( (؟) انظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» (۳/ ۲۲۷) ابن القیم» أحكام آهل الذمة,‎ 


(۳) انظر: السعديء القواعد والأصول الجامعة» (ص۲۲) السعدي» تيسير الكريم الرحمن» (ص۳۸۹). 


0 أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


ووجدت بعض الحنابلة يذكرونها بصيغة مقاربة؛ وهي «لا تحريم مع العجز» ذكرها ابن مفلح 
في الفروع”" وابن قاسم النجدي في حاشية الروض المربع"» وهي ذات العنی التي تناوله بقية 
القواعد الفرعية التي ذكرتها سابقًا وتحقق ذات المقاصد, فلا داعي للخوض في معانيها تجاورًا 
للتكرار. 

وخلاصة القول: إن قاعدة «المشقة تجلب التيسير» وما تفرع عنها من قواعد؛ ها عظيم 
التأثر بمقاصد الشريعة» فهي تحفظ المصالح والضروريات الخمسء وتتجل فيها إرادة الشارع في 
التيسير والسماحة ورفع احرج. 


.)۲۹۳/۱( ابن مفلح» الفروع.‎ )١( 


(؟) ابن قاسمء حاشية الروض الربم» (۳۲۰/۱). 


الفصل الثاني: آثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى NV‏ 


المطلب الثالث: تطبيقات فقهية لقاعدة 
«المشقة تجلب التیسیر» وبيان أثر المقاصد فيها 

قاعدة «المشقة تجلب التیسیر» وما تفرع عنها من القواعد فرعية تعتبر ذات تطبيقات فقهية 
كثيرة في كتب الفقه بشكل عام والفقه الحنبلي كذلك» وقد جاءت مجموعة من المسائل التي بنيت 
على هذه القاعدة» منها: 

.١‏ من عدم الراحلة فلا يجب عليه السير على الأقدام إلى الحج وإنما يسقط عنه الوجوب 
حتى يملك الراحلة؛ لأن السير مظنة المشقة الشديدة» فاشتراط الراحلة لرفع المشقة عن الاشي» 
كما جاء في الإنصاف: «لأن اعتبار الراحلة للقادر على المشي لدفع المشقة. قاله الصنف»( 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الحج عبادة تفتقر إلى مسافة» فافتقر وجوببها إلى ملك الزاد 
والراحلة كالجهاد. ودليل الأصل قوله تعالى: «ولاعل آل لاجذررت اقوت 4 
[سور: التوبة: ]4١‏ إلى قوله تعالى: «ولاعل الذي إدَا مآ ار ليهر € [سورة التوبة: 4۲] 
الآية. وأيضا فان المثي في المسافة البعيدة مظنة المشقة العظيمة»©. 

فهذه المسألة من تطبيقات الحنابلة لقاعدة «المشقة تجلب التیسیر»» فالحج يسقط وجوبه 
على المكلف في حال عدم استطاعته له» والاستطاعة هي ملك الزاد والراحلةء لأن المشقة التي 
ستلحق به في حال وجوب الحج عليه أشد من المصلحة المرجوة» والشارع لا يقصد المشقة الشديدة 
في التكليف فيسقط الوجوب حتى ترفع الشقة ويعود الحكم إلى الأصلء وهذا العنی الذي يريده 
الشارع من التيسير ورفع الحرج. 

. كثرة العمل والحركة في الصلاة من غير جنسها يبطل الصلاة» لا سي) إن كانت الحركة 


)١(‏ أي الموفق ابن قدامة. 
زفق المرداوي» الاتصاف (۸/ 5 4). 


(*) ابن تيميةء شرح العمدة (۱۳۰/۱). 


A‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
زادت عن العادة» فتبطل الصلاة لانعدام الموالاة» واستثنى العلاء ما |ذا كانت هذه الحركة 
والعمل لضرورة؛ كا هرب من حريق أو التحرك لإنقاذ نفس» وقد نص على هذا الحنابلة كابن 
النجار الفتوحي؛ حيث يقول: «ومحل البطلان - أي للصلاة - بالعمل الكثير إن لم تكن ضرورة 
تدعو إليه؛ كخوف وهرب من عدو ونحوه كا هرب من سيل أو حريق أوغيرهما؛ لأن الضرورات 
تبیح الحظورات»(» ونص الرحيباني الحنبلي كذلك فقال: «فإن كانت ضرورة لم تبطل»2. 

ومستند هذه المسألة هي فاعدة «الضرورات تبیح الحظورات» التفرعة عن قاعدة «المشقة 
تجلب التیسیر» ولا شك أن استحالة الحرم هنا إلى الاباحة لوجود الضرورة التي تستدعي 
الحافظة على الصالح الضرورية کحفظ النفوس من الاك هي التفات لقصود الشارع 
وإعمال لنصوص الشريعة. 

۳. الطر يبيح الجمع بين صلاتي المغرب والعشاءء لوجود المشقة على عموم الناس» حتى 
لو كان ذلك لمن يصلي منفردّاء أو لمن يوجد بين بيته والسجد مظلة تحميه من المطرء لأن العذر 
العام يعم الجميع» وهذا هو المذهب عند الحنابلة". 

والمسألة مبنية على قاعدة «الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليس له 
الحاجة»» وقد استدل ببذه القاعدة الموفق ابن قدامة له وبغيرها من الأدلة على هذه المسألة؛ 
فقال: «لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال وجود المشقة وعدمهاء كالسفرء ولأن الحاجة العامة إذا 
وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة» كالسلم» وإباحة اقتناء الكلب للصيد والماشية 
في حق من لا يحتاج إليهم)»©. 


.)۲۱۸/۲( ابن النجارء معونة أولي النهىء‎ )١( 

(؟) الرحيباني» مطالب أولي النهی؛ (0۳۹/۱). 

(۳) انظر: ابن قدامة الكافي» (۱/ ۳۱۳ ابن النجارء متنهى الارادات» (۳۳/۱). 

(4) _السَلّم: عقد لوصوف في الذمة» مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. البعلي» الطلع على ألفاظ القنع» (ص: ٩۳‏ ۲). 
() ابن قدامة المغني» (۱۳۶/۳). 


الفصل الثاني: آثر المقاصد في القواعد الفقهية الكبرى 4 


وفي هذه المسألة تحقيق لمقصد حفظ النفس ورفع الحرج» وهي مقاصد عظيمة في الشريعة. 

5. من اضطر إلى أكل محرم لضرورة وقعت عليه» فأكثر الأصحاب أنه يجب الأكل بقدر 
ما يسد رمقه؛ وهو المذهب» وحرموا ما زاد على الشبع» واختلفوا في الأكل إلى الشبع على قولين» 
والذهب عدم جوازه(. 

وهي مسألة مبنية على قاعدة «الضرورة تقدر بقدرها» أو «الضرورة إذا اندفعت لم يبح له 
ما وراء‌ها»؛ وقد استشهد الشیخ منصور البهوتي تاه بهذه القاعدة بصيغة آخری على ذات المسألة 
- أعني مسألة أكل الضطر -؛ فقال: لا يزيد على ما يسد رمقه فليس له الشبع لأن الله حرم اليتة 
واستثنی ما اضطر إليهء فإذا اندفعت الضرورة لم تحل كحالة الابتداء0. 

فکون الشارع أباح الحظور للضرورة فلا يعني أن یتناول الحظور فوق الحاجة التي يدفع 
بها الضرورة وإن) آباح القدار الادنی لدفع احرج» وبعد ذلك يرجع الحكم إلى أصلیته» لأن 
الشارع آراد حكمًا معیتا أصليًاء فلا ینصرف عنه إلا ضرورة» ومتی ما ان صرفت ال ضرورة رجع 
الحكم الأصلي» ومن زاد عن حاجته فقد اعتدی؛ كا يقول الامام ابن القیم: «ولانها إن أبييبحت 
للضرورة فتقدرت الاباحة بقدرها واعلمهم أن الزيادة علیها بغي وعدوان وإثم فلا تکون 
الاباحة للضرورة سببًا حله»(؟. 

وفي هذه المسألة تحقيق لقصد التیسیر ورفع احرج» وتحقیق لقصد العبودية والانقیاد لله 
باتباع آوامره» فالله جل جلاله آباح الحظور وآراد دفع الضرورة بالقدر الطلوب ثم تطیعه با 
آمر سبحانه بالکف عن الحظور مباشرة بعد دفع الضرورة» فمن آهلك نفسه متعمدًا لم يحقق 
مراد الله» ومن تجاوز حاجته ‏ يمتثل لا آراد الله كما يخبر ابن القیم: لا یبغی بتجاوز الحد الذي 


.)۲۳۹/۲۷( ابن مفلح الحفيد, المبدع» (۸/ ۱8 الرداوي الانصاف»‎ )١( 
.)4۱۲ /۳( البهويء دقائق أولي النهی»‎ )۲( 
.)۳۷۰/۱( ابن القیم» مدارج السالکین»‎ )۳( 


3۹( أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


حد له منها ولا یتعدی بتقصیره عن تناوله حتی بهلك. فیکون قد تعدی حد الله بمجاوزته أو 


التقصبر عنه» فهذا آئم وهذا آئم»۲). 


(۱) _ ابن القیم» مدارج السالكين» (۳۷۰/۱). 


1 
اہ ١‏ 
البحث الثالث: مقاصد 
فاعدة «لا ضرر ولا ضرار» 


تعتبر قاعدة «لا ضرر ولا ضرار؟ من القواعد الفقهية الکبری التي تطرد في أحكام الشريعة» 
وهي مأخوذة من حديث ابن عباس كل أن النبي بل قال: «لا ضرر ولا ضرار»(» فهي إحدى 
القواعد التي علیها مدار الفقه؛ كا يقول آبوداود السجستاني تلمیذ الامام أحمد: «الفقه يدور 
على خسة أحاديث: «الحلال بين واحرام بین(» وقوله إا «لا ضرر ولا ضرار وقوله «الاعمال 
بالنیات»*» وقوله «الدين النصیحة»*» وقوله: «ما نبیتکم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا 
منه ما استطعتم ))0 . 

وقد اعتمد الحنابلة على هذه القاعدة العظيمة في فقههم وایرادها في کتبهم؛ لأن الاحکام 
والسائل الفقهية التي تندرج تحت هذه القاعدة ما لا حصر لماء كما يقول الرداوي يدث عن هذه 
القاعدة: «وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له» ولعلها تتضمن نصفه)"» ويقول ابن قاسم 


(۱) سبق تخريجه ص ۰۵۱ 

(۲) _ سبق تخريجه ص۰۷۹ 

(۳) سبق تخريجه ص41. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في «صحيحه؛ (۵۳/۱) برقم: (۵0) (کتاب الایمان باب بيان أنه لا یدخل الجنة إلا المؤمنون). 

(0) آخرجه البخاري في (صحبحه) (۹/ 45) برقم: (۷۲۸۸) (کتاب الاعتصام بالکتاب والسنةء باب الاقتداء بسئن 
رسول الله ور ومسلم في (صحیحه» (4/ ۱۰۲) برقم: (۱۳۳۷) (کتاب الحج» باب فرض اج مرة في العمر). 

زفق آوردها ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۱/ 1۳). 

(۷) الرداوي التحبير شرح التحریر .)۳۸٤١۹/۸(‏ 


2 أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


النجدي عن القاعدة أنها: «قاعدة من قواعد الدین» يدل على تحريم الضرار على أي صفة کان»(. 
وجاءت القاعدة في مصنفات الحنابلة بصيغة «الضرر يزال» عند بعضهم؛ کالرداوي" 
والرحيباني"» والبقية يذكرونها بصيغة ا لحديث: «لا ضرر ولا ضرار». 


المطلب الأول: بيان معنى القاعدة 

تتكون القاعدة من مفردتين: 

الأولى: ضرر؛ يقال ضر الشيء بضرّه ضرّاء وها ثلائة معاني في اللغة كا پذکر ابن فارس): 

.١‏ ضد النفع؛ يقال: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه. 

۲ اجتماع الشيء؛ ومنها ضرة الضرع: أي لحمته» وضرة الإبهام: اللحم المجتمع تحتها. 

۳ القوة؛ يقال: فلان ذو ضرير على الشيء» إذا كان ذا صبر عليه وقوة. 

والمعنى الأول هو المقصود في القاعدة» سواء اسم مصدر (ضرر) أو ما يشتق عنه ومن 
الأسیاء والافعال. 

الثانية: ضرار؛ وهو ضد النفع آیضّاء فيشترك مع (الضرر) في العنی؛ إلا أنه يفترق معه 
في أمر؛ وهو إن وقع الضرر من رجل إلى صاحبه فهو ضررء وان وقع منهما جیا فهو ضرار كما 
يقول ابن منظور: «فالضرار منهما معًا والضرر فعل واحد»”» وهو ما ذهب إليه نجم الدين الطوفي 


.)۱۵۵/0( ابن قاسمء حاشية الروض الربعء‎ )١( 

(؟) المرداويء التحبير شرح التحرير» (۸/ .)۳۸٤١‏ 

(*) الرحيباني مطالب أولي النهىء (۱۱۱/۳). 

(4) ابن فارس معجم مقاييس اللغةء (۳/ 4۳۲۰ أبن منظورء لسان العرب (4/ 4۸۷) مادة (ضرر). 


(۵) ابن منظورء لسان العرب /٤(‏ 4۸۲) مادة (ضرر). 


الفصل الثاني: آثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى 4و 
الحنبلي عند شرحه للحدیث؛ فقال: «والضرر إلحاق مفسدة بالغیر مطلقًاء والضرار إلحاق مفسدة 
به على جهة المقابلةء أي: کل منهی| يقصد ضرر صاحبه»( وهو الاقرب والله أعلم. 

وقد آورد الامام ابن رجب الحنبلي تفصیلا مه بن فيه الخلاف والأقوال التي فرقت بين 
الضرر والضرار؛ فيقول: «واختلفوا: هل بين اللفظين - أعني الضر والضرار - فرق أم لا؟ فمنهم 
من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيدء والشهور أن بينهما فرقاء ثم قيل: إن الضرر هو الاسم 
والضرار الفعل» فالعنی أن الضرر نفسه متف في الشرع» وإدخال الضرر بغير حق كذلك. 

وقيل: الضرر: أن يدخل على غيره ضررًا بها یتفع هو به» والضرار: أن يدخل على غيره 
ضررًا بلا منفعة له به» کمن منع ما لا یضره ويتضرر به المنوع» ورجح هذا القول طائفة» منهم 
ابن عبد البر» وابن الصلاح. وقيل: الضرر: أن يضر بمن لا يضره؛ والضرار: أن يضر بمن قد أضر 
به على وجه غير جائز»۱. 

ومعنى القاعدة: أنه لا يجوز إلحاق الضرر بالغير مطلقّا دون وجه حق» سواء كان ذلك 
الضرر والإفساد مقابل ضرر متبادل مع الطرف الآخر أو من طرف واحدء وليس العنی أن الضرر 
لا یمکن وقوعه مطلقاء بل يقع حين يكون خارجٌا عن قدرة الکلف؛ كالجوائح والحوادث 
والآفات السماوية وغيرهاء وكذلك ليس المعنى أن الضرر المبني على أمر شرعي منفي كإقامة 
الحدود والعقوبات» بل الضرر المترتب على ذلك مطلوب في القدر الذي أراده الشارع لحكمة منه 
وإلحاق العقوبة على مخالف أوامر الشارع ونواهيه. 

وقد أوضح الإمام الطوفي الحنبلي هذا العنی لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» فقال: «وقوله: 
«لاضرر ولا ضرار» فيه حذف» أصله لا لحوق أو إلحاق صَرَرٍ بأحد ولا فعل ضرّار مع أحد. ثم 
العنی لا لحوق ضرر شرعًا إلا بموجب خاص تُخصصي» أما التقييد بالشرع فلأن الضرر بحكم 


(۱) الطوفيء التعيين شرح الأربعين» (ص”17). 


(7) ابن رجبء جامع العلوم والحكم (۲/ ۲۱۲). 


E‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


القدر الإهي لا يتتفي» وأما استثناء حوق الضرر لموجب خاص فلأن الحدود والعقوبات ضرر 
لاحق بأهلهاء وهو مشروع بالاجماع» وانما كان ذلك لدليل خاص»26". 

وقد جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على تقرير هذه القاعدة العظيمة» من ذلك 
قول الله سبحانه وتعالى: رصم مهب امن َکوهرک موف أوْسَرَحوَهُنَ مرو" 
ولا كرشن ضرارا َو © [سورة البقرة: ۰۲۲۳۱ فقد هی الله جل جلاله عن الإمساك بالزوجة 
ومراجعتها قبل انقضاء عدتها بهدف تطویل العدة وإلحاق الضرر بها بأن يجعلها معلقة؛ لا هي 
ترکت الزوج ولا هي رجعت إليه بإحسان. 

ومن الادلة أيضًا على القاعدة قوله سبحانه وتعای: 4# والولداث عن آولدهنَ حولن 
کین نآرد أن م ع نع وال رنف کوج باون لا تك تفش ولا وه لا 
نار ولد 7 ولا مولود له وروء ‏ [سورة البقرة: ۳۳۲ وفي ذلك نبي صریح عن الضرره 
فالاية بت عن إلحاق الضرر بالوالدة عن مولودها بأن يأخذ الولد من آمه وهي ترید إرضاعه. 

وأيضًا قوله سبحانه وتعال: «ولایسَ وکاب ولا سه يگ € [سورة البقرة: ۲۸۲]» في ذلك 
نبي للكاتب وللشهود عن إلحاق الضرر على التعاقدین» بأن يزيد شيئًا لم يؤمر بکتابته أو يشهد 
بشيء لم يشهده فيضر أصحاب العقدء وهناك احتمال آخر ذكره الشيخ السعدي فيقول: 
«ويحتمل أن يكون مبنيًا للمجهول» فيكون صاحب الق منهيًا عن مضارته لأحدهماء وکل 
ذلك صحيح)”". 

ومن السنة فقد جاءت عدة أحاديث تنهى عن الضرر؛ کا جاء في حديث أبي بكر 
الصديق 425 أن النبي ا قال: «ملْعُونٌ مَنْ ار ین زمر بوه" ورغم أن الحديث فيه 


() الطوفء التعيين شرح الأربعين» (ص”77). 
(؟) السعديء القواعد والأصول الجامعة؛ (ص 4۷). 


(۳) أخرجه الترمذي في «جامعه» (۳/ 44 ) برقم: (۱۹6۱) (أبواب البر والصلة عن رسول الله يك باب ما جاء- 


الفصل الثاني: اثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى 40 
ضعف من جهة الاسناد إلا أنه يصح الاستدلال به في هذا الباب» فالشريعة نبت عن إلحاق 
الضرر بالآخرين دون وجه حق. 

وأيضًا ما جاء عن أبي سعيد الخدري ك أن النبي ا قال: «لَاضَرّرَ ولا ضرّان مَنْ 
ار ضَارَهُ الله وَمَنْ ساق شَاقّ الله عليه ففي هذا الحديث زیادة: (من ضار ضاره الله..» 
وهي ذات مدلول صريح على حرمة الضرر. 

وأيضًا ما جاء من قصة سمرة بن جندب أن كان له عضد(؟ من نخلة على حائط أحد 
الأنصار وتأذى الأنصاري من كثرة دخول جندبء فأخبر النبي يك بذلك» فأمر النبِيُ جندب 
أن يبيع النخلة أو يبادله أو يهبه ليرفع الضرر عن الأنصاري ووعده بتعويضه» فأبى ذلك 
جندب» فقال له النبي بالا «أنْتَ مُضَارٌ" ثم أمر النبي كله الأنصاري أن يقلع النخلة ليرفع 
الضرر عن نفسه» وهذا قضاء من النبي كيين التخاصمین فجعل استعمال الحق على سبيل إيذاء 
الآخرين ضررًاء ووصف صاحب الق بأنه مضار؛ أي يقصد إضرار الناس» ثم قضی ب برفع 


= في الخيانة والغش)ء وابن ماجه في «سننه» (5/ 1148) برقم: (۳۹۱) (أبواب الأدب» باب الاحسان إلى الماليك)» 
في سنده آبو سلمة الكندي وهو مجهول؛ انظر: المباركفوريء تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: (7/ ۷۲). 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ؛ (۱۰۷۸/۱) برقم: (1۰۰/۲۷۰۸) (كتاب الأقضيةء القضاء في المرفق) والحاكم في 
(مستد رکه» (۲/ 0۷) برقم: (۲۳۵۸) (كتاب البيوع» النهي عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة) وقال: دهذا 
حدیث صحیح الاسناد على شرط مسلم؛ ول يخرجاه». 

(۲) _ العضد: الجذع من النخلة یتناول منه ویقال عنه عضيدء انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والاثر 
(۲۰۱/۳). 

(۳) آخرجه آبو داود في #سننه» )٤۷۸ /٥(‏ برقم: (۳۱۳۷) (كتاب القضاء باب من القضاء)» والحديث ضعیف؟ 
یقول المنذري: «في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظرء فقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سیاعه 
منه6» وقیل فيه ما يمكن معه السیاع منه؛ انظر: العظیم آبادي» عون العبود شرح سنن أبي داود (۱۰/ .)٤۷‏ 


21 أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


الضرر؛ لأنه حرم والضرر يزال» كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ویستدل بالحديث على 
تحريم المضارّة مطلقّا؛ حيث قال: «اناانت مُضاءٌ»: وهو کل من كان عملّه مُه ا بغيره من غير 
منفعة له فیه6, 

وكل هذه الأدلة السابقة تقرر أن الضرر منفي في الشريعة» وأن الاضرار بغير حق محرم» 
ويجب رفعه وإزالته. 

وقد ذكر الحنابلة مجموعة من القواعد المتفرعة عن قاعدة الا ضرر ولا ضرار»؛ منها: 

.١‏ الضرر لا يزال بمثله. 

۲. إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهها ضررًا بارتكاب أخفها". 

۳. إذا تعارضت المصالح والفاسد قُدم الارجح منهیا على المرجوح*©». 

6 درء المفاسد أولى من جلب المصالح©. 


5222 22ححص 


(۱) ابن تيمية» جامع السائل - الجموعة الثامنة (ص۵۱). 

(۲) انظر: ابن مفلح احفید البدع» /٤(‏ ۲۹۱)ء ابن النجا معونة أولي النهی» (5/ ۳۶۲ البهوتي» الروض الربع» 
(1۳۱/۲). 

(۳) انظر: ابن رجب. تقریر القواعد» (۲/ 671۳ ابن المبردء القواعد الكليةء (ص ۱۰۰). 

(4) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» /۲٤(‏ ۲۹ ابن القیم زاد العاد» (۲۸/۲۳). 


)6( انظر: المرداوي» التحبير شرح التحریره (۳۹۰/۸ البهوتي» کشاف القناع؛ (4۰۷/۳). 


الفصل الثاني: آثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى ENV‏ 


المطلب الثاني: المقاصد المتعلقة بالقاعدة 

تعتبر قاعدة الا ضرر ولا ضرار» من القواعد الفقهية الكبرى المهمة في الشريعة» ولا تكاد 
تجد بابًا من أبواب الفقه والمسائل الفرعية إلا وتجد لقاعدة نفي الضرر حضور في ذلك باب وهذا 
مسلك مقاصدي في القاعدة» لأن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء الفاسد» والضرر مفسدة 
فالشريعة تدرژه» كا يقول المرداوي في التحبير: «وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرهاء 
بدفع المفاسد أو تخفيفها»". 

ولا يتصور أن الضرر يقع في أحكام الله لأنه يريد اليسر لا العسرء ويريد سبحانه وتعال 
المصالح لا المفاسدء وان الضرر المنفي ما كان من أفعال العبادء كا يقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية تثه: «المقصود بهذا الحديث نفي الضرر والاضرار في أفعال العباد لا في أحكام ال“ 
وقال أيضًا: «فإنه قد علم أنه لم يرد نفي وقوع الضرر؛ فعلم أن المراد نفي كونه ديتا وشرعًا فهو 
ينفي جوازه واباحته» والمعنى: لا يباح ضرر ولا ضرار»". 

وبناء على ذلك؛ فان هذه القاعدة تحقق مقصد العدل والإحسان والرحمة بين العباد 
والتیسیر؛ لأن ما يقابل هذه الأمور هو الضرر کالظلم والتعنت والعسرء والشارع نفى هذا الضرر» 
فأمرنا بالعدل والاحسان ونبانا عن الظلم والعدوان» كا قال سبحانه وتعالى: < ده مر 
الوا لخن € سورة النحل: 4۰ وقال جل جلاله: ره ورب تلو 4 
[سورة المائدة: ۸] وجاء في الحديث القدمي قوله تعالی: يَاعِبَادِي ال حرمت الظُلمَ على فيي 
وَجََلْتُهُ کم ما لا تًا فالعدل مقصود والظلم غير مقصود وما كان من قبيل 


.)۳۸٤١۹/۸( المرداوي» التحبير شرح التحريرء‎ )١( 
.)0 57 /۲( ابن تيمية» تنبيه الرجل العاقل»‎ )۲( 
.)۵۳۹/۲( ابن تيمية» تنبيه الرجل العاقل»‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه مسلم في «صحیحه» (۸/ )١7‏ برقم: (۲5۷۷) (كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم). 


2۹ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
العدل فهو الصلحة. وما كان من قبیل الظلم فهو مفسدة والشريعة قائمة على جلب الصلحة 
ودفع الفسدة. 

وهذا العنی الذي أكده الامام ابن القيم له في کتابه إعلام الموقعين عند قوله: «فإن 
الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش وا معاد وهي عدل كلهاء ورحمة 
كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى 
ضدهاء وعن المصلحة إلى الفسدة وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وان أدخلت 
فيها بالتأويل»". 

- قاعدة «الضرر لا يزال بمثله»: فان وقع الضرر فيجب إزالته» وإزالة الضرر لا تكون 
بضرر مثله لأن ذلك يفضي إلى انتفاء مقصود الإزالة حيتئذ» وإنما إزالة الضرر يكون دفعه بأدنى 
الضررين أو بمصلحة أرجح» وهذا ما قرره العلماء في القاعدة الفرعية «الضرر لا يزال بمثله» 
أو «الضرر لا يزال بالضرر؛ التي تعتبر قيدًا للقاعدة الأم» وقد عبر عنها ابن النجار الفتوحي 
الحنبل ماه فقال: «ومن أدلة الفقه أيضًا (زوال الضرر بلا ضرر) يعني أنه يجب إزالة الضرر 
من غير أن يلحق بإزالته ضرر»". 

وهي قاعدة عملية تحقق مقاصد الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد وحفظ 
الضروريات الخمس. لأن الشارع يريد رفع الضرر دون إلحاق ضرر آخر أكبر منه أو مساوي 
له» ولا يريد الشارع أن يرفع الضرر عن شخص ويلحق ضررًا بشخص آخر؛ لأن الضرر والفاسد 
منفية كلهاء وهذا ما أشار إليه الإمام ابن القيم له فقال: «فإن حكمة الشارع اقتضت رفع 
الضرر عن المكلفين ما أمكنء فان لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم منه بقاه على حاله» وان أمكن 


(۱) انظر: ابن القیم» إعلام الموقعين» (6/ ۳۳۷). 


(؟) ابن النجارء شرح الكوكب المي .)٤٤١ /٤(‏ 


الفصل الثاني: آثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى ۹ 
رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به وذکر أيضًا في معرض کلامه عن أدلة البطلین في مسألة 
الشفعة بالجوار: «قالوا: وا أن الشارع یقصد رفع الضرر عن الجار فهو أيضًا يقصد رفع الضرر 
عن المشتريء ولا يزيل ضرر ال لجار بإدخال الضرر على المشتري؛ فإنه محتاج إلى دار يسكنها هو 
وعياله» فإذا سلط ال جار على إخراجه وانتزاع داره منه أضر به إضرارًا بیت»(۳. 

- قاعدة «إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهها ضررًا بارتكاب آخفهیا»: فقد يجتمع 
ضرران» وكلاهما سيقع لا محالة» فان المكلف له ارتكاب الضرر الأخف ودفع الضرر الأعظم» 
وهذا قيد وقاعدة مطردة في غاية الأهمية متفرع عن قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» فمقصود الشارع 
هو تحصيل أعظم المصالح وارتكاب أدنى الفاسد وهذا هو المعنى الذي عبر عنه شيخ الإسلام 
ابن تيمية تاه بقوله: «والشارع دائًا يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما؛ ويدفع شر الشرين 
بالتزام أدناهما»9. 

وقد ذكر ابن رجب الحنبلي ناث هذه القاعدة الفرعية المهمة المعيرة عن تزاحم الضرر في 
كتابه القواعد وقال: «إذا اجتمع للمضطر حرمان» كل منهما لا يباح بدون الضرورة؛ وجب 
تقديم آخفهی| مفسدة وأقلهیا ضررًا؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها؛ فلا تباح؟» وذكرها أيضًا 
ابن عبد اهادي الحنبلي في قواعده وقال: «ويجوز ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما۲*» وهذا 
ما قرره أيضًا المرداوي الحنبلي في التحبير شرح التحرير حيث يقول: «وإذا دار الأمر أيضًا بين درء 
إحدى المفسدتين» وكانت إحداهما أكثر فسادًا من الأخرىء فدرء العليا منهها أولى من درء 


() ابن القيمء إعلام الموقعين» (۳/ ۳۷۷). 
(۲) این القیم إعلام الموقعين» (۳۹۱/۳). 
(۳) ابن تيمية» جموع الفتاوی» (۲۳/ ۱۸۲). 
(4) ابن رجب. تقریر القواعد» (40۳/۲). 


(0) ابن البرد مغني ذوي الأفهامء (ص ۵۲۰ ابن المبردء القواعد الكليةء (ص ۰ ۱۰). 


2 أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
غيرهاء وهذا واضح يقبله كل عاقل» واتفق عليه أولو العلم»©. 

والمتأمل لما يطرأ على البشر من منافع متزاحمة ومضار متزاحمة» يجد أنها ليست على درجة 
واحدة من الأهمية والضرورة» فالمصالح درجات متفاوتة والمفاسد كذلك أيضًاء وهذا الأمر 
يمر في حياة الناس كثيرًا وبشكل دائم؛ لأن الحوادث متكررة والمستجدات والمتغيرات لا يمكن 
حصرها مع اختلاف البيئات والعادات» والأحكام المنصوصة لا تجيب على هذه الحوادث بالتعيين 
والتحديد» وانا تخضع للقواعد الشرعية العامة والقيود ا منضبطة. 

وهنا تكمن أهمية الأخذ والاتكاء على هذه القاعدة العظيمة - أعني قاعدة «إذا تعارضت 
مفسدتان روعي أعظمههما ضررًا بارتكاب أخفهم)» - في معرفة مقصود الشارع وأحكامه اتجاه 
النوازل واحوادث لأن الشريعة جاءت من أجل تحصيل المصالح وتكميلها ودرء الفاسد 
وتقليلهاء وليس من العقل أن يقصد الانسان مصلحة أقل رتبة في الاهمية من غيرهاء وليس من 
العقل أيضًا ارتكاب الضرر الأعظم مقابل ترك الضرر الأدنى» وهذه القاعدة مما تضبط هذا 
كله والعاقل من يسلك هذا المسلك في نيل خير الخيرين ودرء شر الشرین» كما يقول الإمام ابن 
القيم ناث عن ذلك: «فهذا موضع استعمال العقل والفقه وا معرفة. ومن هاهنا ارتفع من 
ارتفع» وأنجح من أنجح؛ وخاب من خاب). 

فإن تحقق إعبال هذه القاعدة» حققنا القصود من حفظ الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات من دفع الضرر عنها والمحافظة عليهاء وعرفنا طريق الترجيح بينها في حال 
التعارض؛ لأن مدار الشريعة على هذاء كا أخبر الامام ابن القيم یثه: «والتحكيم في هذا الباب 
للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر وإليها مرجع الخلق والامر وهي إيقارٌ أكبر 
المصلحتين وأعلاهماء وان فاتت المصلحة التي هي دونباء والدخولٌ في أدنى المفسدتين لدفع ما 


.)۳۸۵۱/۸( المرداوي» التحبير شرح التحرير»‎ )١( 


(۲) ابن القيم الداء والدواء» (ص07). 


الفصل الثاني: أثر المقاصد في القواعد الفقهية الكبرى N‏ 
هو أكبر منهاء فیفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منهاء ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم 
منها00". 

- قاعدة «إذا تعارضت المصالح والفاسد كُدم الأرجح منهما على الرجوح»: فقد يكون 
التعارض بين الصلحة والمفسدة» كأن يكون هناك مصلحة عظيمة يراد تحصيلها مقابل مفسدة 
يسيرة» أو العكس؛ مفسدة كبيرة مقابل مصلحة يسيرة» فإنه يقدم الأرجح منهیا على الآخر» 
وهذا ما قرره الفقهاء في قاعدة «إذا تعارضت الصالح والفاسد قُدم الأرجح منهما على المرجوح)» 
كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «والشارع يعتبر المفاسد والصالح؛ فإذا اجتمعا قدم 
المصلحة الراجحة على الفسدة الرجوحة»(» ويقول ابن القيم: «ومن أصول الشريعة أنه إذا 
تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهم)»". 

وقد فصل نجم الدين الطوفي یه خطوات الأخذ بالمصلحة ودرء الفسدة وكيفية التعامل 
في حال تعارضهیا؛ واعتبر الأخذ بالأرجح هو الأصل في اعتبار المصلحة والمفسدة؛ فقال: «الفعل 
إن تضمن مصلحة مجردة» حصلناهاء وان تضمن مفسدة مجردة» نقيناها» وان تضمن مصلحة 
من وجه ومفسدة من وجه» فإن استوى في نظرنا تحصيل المصلحة» ودفع الفسدة توقفنا على 
الرجح أو خبرنا بینهیا؛ كا قيل في من لم يجد من السترة إلا ما يكفي أحد فرجيه فقط. هل يستر 
الدبر؛ لأنه مكشوقًا أفحشء أو القبل؛ لاستقباله به القبل2؟ أو يتخير لتعارض المصلحتين 
والمفسدتين؟» وان لم يستو ذلك» بل ترجح أحد الأمرين تحصيل المصلحة أو دفع الفسدةه فعلناه؛ 


)١(‏ ابن القيمء الداء والدواء» (ص7”87). 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوی (۲۹/۲4). 

(۳) ابن القیم» إعلام الموقعين» (۳/ ۲۰۲). 

(5:) المذهب خير بين ستر القبل وستر الدبرء واختلفوا في أا أولى؟ قالوا: الأولى ستر الدبرء وهو المذهب. انظر: 
المرداوي» الإنصاف. (۳/ 5 ۲۳). 


I.‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


لأن العمل بالراجح متعين شرعاء وعلى هذه القاعدة يتخرج كل ما ذکروه في تفصیلهم 
الصلحة»(. وعبارة الطوفي: «لأن العمل بالراجح هو المتعين شرعا» هو المقصود من القاعدة 
المقرر وهو بيت القصيد من إيراد عبارته. 

وهذه القاعدة المهمة تحقق مقصود الشريعة العظيم من جلب المصالح ودرء المفاسد. وتحقق 
مقصود الشارع أيضًا في تحصيل الصالح وتكميلها وتعطيل الفاسد وتقليلها؛ لأنه ليس من 
الضرورة ندفع الصلحة لوجود مفسدة معهاء ونیا الیزان الصحيح أن ندرس حال المصلحة 
وحال المفسدة ونوازن بينهما ونتأمل في أمهما أعظم من الآخر فنرجح بينهما بناء على ذلك. 

- قاعدة «درء المفاسد أولى من جلب الصالح»: في حال تساوي المصلحة مع المفسدة 
من كل الوجوه» أو كان التخيير في فعل أحدهما؛ فإن القاعدة المقررة أن «درء الفاسد أولى من 
جلب المصالح؟ وإن استلزم ذلك تفويت هذه المصلحة» وهي قاعدة عظيمة متفرعة من القاعدة 
الأم «لا ضرر ولا ضرارا» كما يقول المرداوي الحنبلي: «من القواعد: إذا دار الأمر بين درء مفسدة 
وجلب مصلحة كان درء المفسدة أولى من جلب الصلحة»(» وقد نص عليها ابن النجار 
الفتوحي(" والبهوتي“ واخلوتي" وابن بدران» وغيرهم من الحنابلة. 

وأكثر ما يدخل من المسائل في هذه القاعدة ما كان ذريعة إلى مفسدة» وإن كانت الوسيلة 
الوصلة إليها مصلحة في ذاتهاء فیترجح جانب المفسدة على المصلحة» ويقصد الشارع درء هذه 


(۱) الطوني» شرح مختصر الروضة (14/1١5؟).‏ 

(۲) المرداوي» التحبير شرح التحریر» (۳۸۵۱/۸). 

() ابن النجارء شرح الكوكب المنير» .)٤٤١ /٤(‏ 

(4) البهوتي» كشاف القناع (99/7). 

.)٤۳١/۳( الخلوق» حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات»‎ )٥( 


(7) ابن بدران؛ المدخل إلى فقه الإمام أحمدء (ص۲۹۸). 


الفصل الثاني: آثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى ITY.‏ 
المفسدة لتحقيق مصالح أعظم. 

كا في قوله سبحانه وتعالى: ولا سبوا ارب دعو من دون ا یسیوا له عدوا يمير 
سور :۱۰۸ ان سب الکفر فهمصلحة من اهار و وکین لا سا ال 
الحرب والقتال» إلا أن الشارع هی عن ذلك إن كان ذريعة یوصل إلى سب الله» فدرء الفسدة 
أولى من جلب المصلحةء وفي ذلك تحقيق لحفظ ضرورة الدين آیضّا. 

فتحقيق مقصد الشارع من جلب المصالح ودرء المفاسد واضح للغاية عبر هذه القاعدة 
المهمةء كذلك فيها تحقيق لقصد التيسير ورفع احرج؛ لأن المكلف سيفعل ما يستطيعه دون أن 
يلحقه ضررء والتطبيقات الفقهية هذه القاعدة عند الحنابلة كثيرة جدّاء سيأتي بیانها في المطلب 
القادم بإذن الله. 

ويبدو لي أن نجم الدين الطوفي اه لديه قولان في تساوي المفسدة مع المصلحة؛ فمرة 
ينص أن التساوي يوجب الاختيار أو القرعةء كا ذكر ذلك في كتابه التعيين؛ فقال: «وإن اجتمع 
فيه الأمران المصلحة والمفسدة فإن أمكن تحصيل المصلحة ودفع الفسدة تعين» وان تعذر فعل 
الأهم من تحصيل أو دفع إن تفاوتا في الأهمية؛ وان تساويا فبالاختيار أو القرعة إن اتَجَهَثْ 
الَتَهُمّة)2, 

والقول الآخر له يوافق منطوق القاعدة بأن درء المفسدة أولى من جلب الصلحة» كما ذكر 
ذلك في شرح مختصر الروضة حيث يقول: «الأصل في هذا أن كل واحد بطبعه وعقله يؤثر دفع 
الضرر عن نفسه على تحصيل النفع ها إذا لم يجد بدا من أحدهما؛ لان دفع الضرر ك رأس المال» 
وتحصيل النفع كالربح» والأول آهم من الثاني» والله سبحانه وتعالى أعلم». 


(۱) الطوفيء التعيين شرح الأربعين» (ص۲۷۸). 


(؟) الطوفی» شرح ختصر الروضة (۲/ 54 4). 


NE.‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 

وعلى كل فالقاعدة متقررة عند الحنابلة باجتهاداتهم ومسائلهم» وكتب الفقه الحنبلي تزخر 
بالأحكام المبنية على هذه القاعدة» وسيأتي بیان بعض هذه الفروع والتطبيقات والسائل في المطلب 
القادم بحول الله. 


الفصل الثاني: آثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى 40 


المطلب الثالث: تطبیقات فقهية لقاعدة 
«لا ضرر ولا ضرار» وبیان أثر المقاصد فیها 

تعتبر قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» والقواعد التفرعة عنها ذات تطبیقات فقهية كثيرة» 
ومسائلها مبثوثة في کتب الفقه بشکل عام وللحنابلة نصیب من ذلك» وقد وردت تطبیقات 
هذه القاعدة في مسائل عدیدة؛ منها: 

.١‏ يجب إخراج الزكاة فورًا إلا إن خشي ضرزا على نفسه أو ماله» فله تأخیرها حتی يرتفع 
الخوف من الضرر؛ ولأن تأخيرها بلا حاجة ينافي مقصود الزكاة من رفع الضرر والفاقة عن 
الفقراء فكان الاستثناء من التأخير لأجل خشية وقوع الضرر لصاحب الال أو لحاجة تستدعي 
التأخيرء كما جاء في كشاف القناع: «لا يجوز تأخيره - أي تأخير إخراج زكاة المال - عن وقت 
وجوبهاء مع إمكانه قيجب إخراجها على الفور... إلا أن يخاف من وجبت عليه الزكاة ضررًا 
فيجوز له تأخيرها نص عليه؛ لحديث «لا ضرر ولا ضرار» كرجوع ساع عليه إذا أخرجها هو 
بنفسهء مع غيبة الساعي أو خوفه على نفسه أو ماله ونحوه لا في ذلك من الضرر»» ويقول الوفق 
ابن قدامة: #وكذلك إن خشي في إخراجها ضررًا في نفسه أو مال له سواهاء فله تأخیرها»۳. 

وفي ذلك تحقيق لقصود الشارع من رفع الحرج ودرء المفسدة, وتطبيقًا عمليًا لقاعدة 
«لا ضرر ولا ضرار؛» فأداء الزكاة على الفورية ترفع الضرر عن الفقير» فان كان الفور فيه ضرر 
على المزكي فله التأخير؛ فلا ضرر ولا ضرار. 

۲ من شروط الشفعة أن يأخذ الشفيع جميع المبيع لا بعضه؛ لأن أخذه لبعضه فيه إلحاق 
الضرر على الشتري» والقاعدة أن الضرر لا يزال بمثله؛ ولان الشفعة شرعت أصلًا لرفع الضرر 
عن الشريك. فلا يحل له أن يلحق الضرر على من اشترى بتبعيض البیع فينتزعها منه مع ضرر 


(۱) البهوتي كشاف القناع (۲۵۰/۲). 
(۲) ابن قدامةء الغني» (:/۱6۷). 


INE‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


زائد علیه» والشريعة تنفي الضرر على البائع والشتري على سواء. 

يقول ابن المنجى التنوخي الحنبلي: «أما کون الرابع من شروط الشفعة: أن يأخذ الشفيع 
جميع المبيع؛ فلأن في أخذ بعضه إضرارًا بالشتري بتبعيض الصفقة عليه» والضرر لا یزال بالضرر؛ 
ولأن الشفعة تثبت على حلاف الأصلء دفعًا لضرر الشريك الداخل» خوقا من سوء المشاركة 
ومؤونة القسمة. فإذا آخذ بعض الشقص" لم يندفع الضرر الذکور». 

فما اشترطه الفقهاء من أخذ جميع المبيع لا بعضه يحقق مقصود الشارع من حفظ الأموال 
ونفي احرج والضرر عن المتعاقدين» فكانت قاعدة «الضرر لا يزال بالضرر» هي الضابط لذلك. 

۳. إذا لم جد المحرم طعامًا إلا صيدًا أو ميتةء فإنه يأكل اليتة لها أقل ضرراء والقاعدة 
أنه يدفع الضرر الأشد بالضرر الاخف» هذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب””» وقد ذكر 
المسألة ابن رجب في قواعده فقال: «إذا اجتمع للمضطر محرمان» كل منهما لا يباح بدون 
الضرورة؛ وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررًا؛ لآن الزيادة لا ضرورة إليها؛ فلا تباح» 
ويتخرج على ذلك مسائل منها: إذا وجد الحرم صيدًا وميتة؛ فإنه يأكل الميتة» نص عليه أحمد؛ 
لأن في أكل الصيد ثلاث جنايات: صيده» وذبحهء وأكله» وأكل اليتة فيها جناية واحدة06. 

وتعليل الحنابلة وجي من جهة أن أكل الصيد يوقع الحرم في ارتكاب ثلاث محظورات 
في وقت واحد بخلاف اليتةء وهنا يتضح تغليب جانب ضرر التوسع في المحظور المنافي لمقتصد 
العبودية والطاعة لله تعالى؛ لان كلاً من الصيد والميتة يدفع ذات الضرر إلا أن اليتة أخف من 
الصيد في المحظور من جهة تعدد المنهيات. 


)١(‏ الشقص: هو القطعة من الأرض والطائفة من الشيء. البعلي» المطلع على ألفاظ القنع» (ص۳۳۵). 
(؟) التنوخيء الممتع شرح المقنع» (۷۲/۳). 
(۳) انظر: الرداوي الانصاف (۲۷/ 517 7). 


.)471۳/۲( ابن رجب. تقرير القواعد‎ )٤( 


الفصل الثاني: آثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى ITV.‏ 
وهذه المسألة تحقق أيضًا مقصد التيسير ورفع احرج وحفظ ضرورة النفس من الاك 
وهي مقاصد شرعية عظيمة جاء الشارع للمحافظة عليها وتكميلها. 

.٤‏ الوقف”" عقد لازم لا يجوز فسخه ولا بیعه» إلا أن الحنابلة أجازوا بيعه استئناءً إن 
كانت العين الموقوفة تعطلت منافعها وتعذر إصلاحها وعمارتها؛ بناء على أن المصلحة المرجوة من 
بيع الوقف وشراء غيره والاستفادة من ريعه من جديد أرجح من المفسدة والضرر في حال إبقاء 
العين على حافا. 

يقول عبد الرحمن بن قدامة - صاحب الشرح الكبير على المقنع -: «فإن تعطلت منافعه 
بالكلية - أي الوقف -؛ كدار انهدمتء أو أرض خربت وعادت موانًا لا یمکن عرارتهاء أو 
مسجد انتقل أهل القرية عنه» وصار في موضع لا يصلى فيه» أو ضاق بأهله وم يمكن توسيعه 
في موضعه. فان أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته» جاز بیع البعضء وإن لم يمكن الانتفاع بشيء 
منه» بيع جميعه 0(" 

ولو شرط الواقف عدم بيعه فشرطه فاسد في المذهب لأن العبرة تحقيق المصلحة في الانتفاع 
بالعين الوقوفة على مفسدة هلاكهاء كيا ينقل ابن مفلح في الفروع: «ولو شرط - أي الواقف - 
عدمه؛ بيع» وشرطه إذن فاسد» في المنصوصء نقله حرب؛ وعلله بأنه ضرورة ومنفعة هم" . 

والشارع أراد من الوقف مقاصد وغايات» فإذا كان استعمال الوقف مفسدته أكثر من 
مصلحته وتعطلت غاياته ومنافعه؛ لزم بيعه أو إصلاحه؛ ليسترد مقصوده» والا كان ذلك 
إضاعة للمال وهو ينافي مقصود الشارع» كا يقول الشيخ منصور البهوي عن علة جواز بیع الوقف 


(1) الوقف: تحبيس مالك مطلق التصرفي ماله المنتفع به مع بقاء عينه» يقطع تصرف الواقفی وغيره في رقبته» يُصرف 
ريعٌه إلى جهة بر تقريًا إلى الله تعالى. البعلي» المطلع على ألفاظ المقنع» (ص: ۶6 ۳). 
زفق عبد الرحمن ابن قدامة» الشرح الکبیر» /١5(‏ 871). 


(۳) ابن مفلحء الفروعء (۳۸۸/۷). 


IA.‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
في هذه الحالة: «للنهي عن إضاعة المال» وفي إبقائه إذن إضاعة» فوجب الحفظ بالبيع؛ ولأن 
المقصود انتفاع الموقوف عليه بالثمرة لا بعين الأصل من حيث هوء ومنع البيع إذن مبطل لهذا 
المعنى الذي اقتضاه الوقف فيكون خلاف الاصل؛ ولأن فيا نقول بقاء للوقف بمعناه حين تعذر 
الإبقاء بصورته فيكون متعينًاا”". 

وني هذا تحقيق لقصد الشريعة من جلب المصلحة ودرء المفسدة» وفيه تحقيق لمقصد حفظ 
المال» وإعمال للقاعدة «إذا تعارضت المصالح والفاسد قدم الأرجح منهها على الرجوح؟ التفرعة 
عن القاعدة الكبرى «لا ضرر ولا ضرار». 

۵. الشهيد والقتول ظلًا لا يغسلان كا هو القرر في المذهب”"» واستدل الحنابلة بحدیث 
ابن عباس كلا: «أنَ ول الله لا آمر بقل خی آن برع عنهم ا ديد وا وف وَأنْ یتنا 
في یبن تنم ۰۳۷ إلا إذا اختلط مع دم الشهید نجاسة فيجب إزالتهاء فإن لم تزل إلا بفسله 
فإنه يغسلء لأن مفسدة النجاسة مساوية لمصلحة إبقاء دمه وهو أثر للعبادة» ودرء المفسدة أولى 
من جلب المصلحة. 

يقول الشيخ منصور البهوتي: «ويجب بقاء دم شهيد عليه لأمره عليه الصلاة والسلام 
«بدفن شهداء أحد بدماتهم» إلا أن يخالطه نجاسة فيغسل؛ لأن دفع المفسدة وه و غسل النجاسة 
أولى من جلب المصلحة وهو إبقاء آثر العبادة6©. 

وفي هذه المسألة مع إعمال العلماء لقاعدة «درء المفسدة أولى من جلب المصلحة» تحقيق 


(۱) البهوي» كشاف القناع» (۲۹۲/4). 

(۲) انظر: الحجاويء الإقناع» (۰)۳۱۸/۱ ابن النجار» معونة أولي النهى؛ (۳۸/۳). 

(۳) أخرجه أبو داود في #سننه» (۳/ )١175‏ برقم: (۳۱۳6) (كتاب الجنائز» باب في الشهيد يغسل) وابن ماجه في 
«سننه» (۲/ 4۷۷) برقم: (۱۵۱۵) (أبواب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم). 


.)۳۵۱/۱( البهوتي» دقائق أولي النهى»‎ )٤( 


الفصل الثاني: آثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى N‏ 
لمقصد الشريعة حفظ الصالح الحاجية”" والتحسينية”"؛ ودرء الفسدة المصادمة للمصلحة 
التحسينية أولى من جلبهاء فالنجاسة مفسدة على بدن الشهيدء والله تعالى يحب المتطهرين وأمرنا 
بالتطهر وإزالة الخبائث» فهي أولى من إبقاء أثر العبادة وهي مصلحة تحسينية. 


)١(‏ المصالح الحاجية: هي الأمر الذي يفتقر إليه الناس من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى احرج 
والمشقة اللاحقة بفوت الطلوب. فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقةء ولكنه لا يبلغ 
مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. انظر: الشاطبيء الوافقات» (۲۱/۲). 

() المصالح التحسينية: هي الأخذ با يليق من محاسن العادات» وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» 
ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. انظر: الشاطبي» الموافقات» (۲/ ۲۲). 


ر 
عوط د 
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المبحث الرابع: مقاصد 
قاعدة «العادة محكمة» 


تعتبر قاعدة «العادة محكمة» من القواعد الفقهية الكبرى التي لها تواجد وحضور في مسائل 
الفقه من كل الأبواب» وهي قاعدة لإعمال العرف والأخذ به كما قال جل جلاله: « حُذٍ مقر وم 
یر وآغرش عَن كتهت 4021 سورة الأعراف: 144 فكثير من الأحكام الشرعية ترجع 
إلى عرف الناس وعاداتهم؛ لأن الشارع يعتبر العادة أصل مهم يُرجع إليها ويحكم, كا يقول 
الشيخ السعدي کفاثه: «والعرف أصل كبير ترجع إليه كثير من الأحكام والعقود والفسوخ»(). 

وقد كثرت الفروع الفقهية لهذه القاعدة الكبرى عند الحنابلةء وازدهرت اجتهاداتهم 
بالأخذ بهاء وكتبهم ومدوناتهم شاهدة على ذلك؛ كا ينص عليها المرداوي”"» ونص عليها أيضًا 
ابن النجار الفتوحي كاه بقوله: «ومن أدلة الفقه أيضًا تحكيم العادة» وهو معنى قول الفقهاء 
إن العادة محكمة؛ أي: معمول بها شرعا»(» ويقول ابن بدران: «ومن القواعد الفقهية أيضًا: 
العادة محکمة»*» ويقول ابن قاسم النجدي: اوتعتبر العادة والعرف في مسائل كثيرة» حتى جعلت 
أصلاء فالعادة حکمة معمول بها شرعًا)©. 


)١(‏ السعديء القواعد والأصول الجامعة» (ص۱۰۱). 
(؟) انظر: الرداوي؛ التحبير شرح التحريرء (۳۸۵۱/۸). 
() ابن النجارء شرح الكوكب المي .)٤٤۸ /٤(‏ 

(5) ابن بدران» المدخل إلى مذهب الإمام احد» (ص‌۲۹۸). 


(6) ابن قاسمء حاشية الروض الربع» (1917/8). 


الفصل الثاني: اثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى 6 

واغلب الحنابلة غير من ذکرتهم آنقا لا يأتون بهذه الصيغة - آعني: العادة محكمة - وإنما 
يأتون بعبارات ختلفة تتفق بعمومها على ذات العنی القصود للقاعدة. 

المطلب الأول: بیان معنی القاعدة 

تتکون القاعدة من مفردتین: 

الأولى: العادة؛ وهي في اللغة بمعنی الدربة والتيادي في شيء حتی يصير له سجية» والذي 
يواظب على الشيء یسمی معاود( یقال: تعود الشيء وعاده وعاوده معاودة وعوادًا واعتاده 
واستعاده وأعاده أي صار عادة له©. 

والعنی الا صطلاحي للعادة لا يخرج عن العنی اللغوي» فا یعتاده الانسان ویصبح ديدنًا له 
یسمی عادة» والعرف يأتي لذات العنی آیشّاء فكل ما اعتاده الناس وتعارف بينهم يسمى عرفاء کا 
ذكر البعلي في المطلع: اهو عبارة عا يتعارفه الناس بينهم» 2 والبعض یری أن العادة آعم من 
العرف ويابدولي الخلاف غير مؤثر“. 

الثانية: محكمة؛ من حكم يحكم حكراء الحاء والكاف والیم أصلها واحد؛ وهو النع» ومنها 
المتكم والحاكم وهو من يمنع الظلم» ومنها التحكيم؛ يقال: حُكُم فلان في كذاء إذا جعل أمره إليه. 
وهو المقصود من لفظ (حَُكّمة) في القاعدة» فان العادة يُرجع إليها وتجعل الأمر إليها فتحكم 


() ابن فارسء معجم مقاییس اللغةء (4/ ۱۸۲) مادة (عود). 
(۲) ابن منظورء لسان العرب. (۳/ ۳۱۷) مادة (عود). 

(۳) البعليء الطلع على ألفاظ القنع (ص۳۱). 

(4) راجع کتاب الفصل في القواعد الفقهية للباحسين (ص‌۳۹۸). 


ITT.‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


ويتم إعماها في الأحكام» وقد يطلق اگم على المجرب المنسوب إلى الحكمة"» وهو مناسب يا 
للمعنى في القاعدة. 

ومعنى القاعدة: أن العادة والعرف لما اعتبار في الشرع» ويرجع إليهما في تقرير كثير من 
الأحكام الشرعية» بشرط عدم معارضته! للنتصوص ومقصود الشارعء فالعادة الرادة في 
القاعدة هي العادة الصالحة لا الفاسدة» وكل عرف أبطله الشارع فلا اعتبار له» ونیا مناط القاعدة 
هي العادات التي تعارف عليها الناس ورتب الشارع الحكم الشرعي وربط تنفيذها وماهيتها 
على تلك العادات» وهذا ضابط مهم؛ كا يقول ابن النجار الفتوحي ال حنبلي عن هذا الضابط 
ضاريًا أمثلة عليها: «وضابطه كل فعل رتب عليه الحكم» ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغةء 
كإحياء الموات”» والحرز” في السرقة» والأكل من بيت الصديقء وما يعد قبضًا وإيداعا 
وإعطاء وهدية وغصیّاه والمعروف في العاشرة وانتفاع المستأجر بها جرت به العادة» وأمثال هذه 
كثيرة لا تنحصر )۵ . 

بل إن الشارع ترك مساحة واسعة من السائل الفقهية وجعل مناطها للعرف» لعلمه سبحانه 
وتعالى أن العادات والاعراف تت تتغير وتتبدل مع مرور الزمان» وتقييد الشارع فیها لحكم واحد 
فيه مشقة وضرر على العباد» وترکها للعادات فيه تيسير ورحمة لهم وهذا من مقاصد الشريعة 
وحكمة الشارع. 

وأدلة هذه القاعدة كثيرة؛ منها قوله تعالى: < غذ العفو وام با لعف وا عرض حن هیک 
()4 [سورة الاعراف: 144] ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى أمر نييه لا بالعرف فدل 


ذلك على أنه معتبر في الشرع. 


() انظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» (۲/ )٩۱‏ مادة (حکم). 

(۲) الموات: هي الارذ ض التي ليس ها مالك ولا ماء ولا عمارة ولا ينتفع بها إلا أن يتم إحياؤها بالماء أو بها ينفع. انظر: 
البعليء المطلع على ألفاظ المقنع» (ص: ۳۳۸). 

(۳) الجرز: المكان الحصين. البعلي» الطلع على ألفاظ المقئع» (ص: ۳۳۷). 

(4) ابن النجارء شرح الكوكب النی /٤(‏ 507). 


الفصل الثاني: اثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى 4 تور« 


ومنها قوله تعالى: 9وَعَاشِرُوهُنَ با لمعروفی € [سورة النساء: 14] ووجه الاستدلال أن الله 
أمر الأزواج أن یعاشروا آزواجهن بالعروف؛ وهو کل ما تألفه النفوس» وهو ضد النکر: وهو 
ما تأباه النفوس ولا تألفهء وقد قال ابن عاشور في تفسيره عن (العروف) في هذه الآية: اوالعروف 
هنا ما حدده الشرع ووصفه العرف»(» ويذكره أبن النجار الحنبلي أن لفظ (العروف) يدور حول 
هذا العنی؛ فيقول: «وكل ما تكرر من لفظ «المعروف» في القرآن نحو قوله سبحانه < وڪاش روش 
بألمَعروفي € [سورة النساء: 14] فالمراد به ما يتعارفه الناس في ذلك الوقت من مثل ذلك الأمر»©. 

ومن الأدلة هذا القاعدة؛ ما روي موقوفّا عن عبد الله بن مسعود 5 أنه قال: یا رى 
الْمُسْلِمُونَ حَسََا هو عِنْدَ الله حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سيا فَهُوّ عِنْدَ الله س" وقد استدل أكثر العلماء 
بهذا النص لإعمال العرف» و سی الاستدلال أن العادة الحسنة وا ف الصحيح هو من قبيل ما 
يراه السلمون حسئًا فيجب إعماله والأخذ به واعتباره في تقرير الأحكام الشرعية التي لا نص فيها. 

ومن الادلة أيضًا؛ ما جاء من حديث عائشة أن النبي ب قال لهند بنت عتبة: «خي 
مَايكْفِيكِ وود المع في أي آمرها النبي يِل بأخذ القدر الكافي والعتاد من المال» 
فلا تأخذ أكثر من العتاد عليه عرفاء وهذا إعمال وتحكيم للعادة في معرفة مقدار النفقة الشرعية التي 


(۱) ابن عاشورء التحریر والتنویر .)۷١ /٤(‏ 

(۲) ابن النجارء شرح الکوکب المي .)٤٤۹ /٤(‏ 

(۳) آخرجه أحمد ني «منده» (۲/ ۸۳۷) برقم: (۳۲۷۰) (مسند عبد الله بن سعود للّة) وا حاکم في «مستد رکه» 
(۷۸/۳) برقم: (4441) (کتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم» يتجل الله لعباده في الا خرة عامة ولأبي 
بكر خاصة) وقال: صحیح الاسناد ول خرجاه؛ انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية: (4/ ۱۳۳). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في (صحیحه) (۷۹/۳) برقم: (۲۲۱۱) (کتاب البيوع» باب من أجرى آمر الأمصار على سا 
یتعارفون بینهم في البيوع والاجارة» ومسلم في (صحیحه) (۱۲۹/9) برقم: (۱۷۱۶) (کتاب الأقضية» باب 


قضية هند). 


NE.‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


تستحقها الزوجة» كا يقول الحافظ ابن حجر: «والمراد بالعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه 
الکفایة»(» وقد أشار الإمام البخاري إلى اعتبار العرف عند تبويبه هذا الحديث بقوله: اباب 
من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل والوزن وسننهم على 
نياتهم ومذاهبهم الشهورة۱8. 

وكل هذه الأدلة وغيرها تدل على اعتبار العادة في الأحكام الشرعيةء وأن العرف مأمور 
بالأخذ به فيا ترك الشارع وصفه وتقدير لعرف الناسء وفي ذلك تحقيق لاعتبار حال تغير الأزمان 
وأحوال المكلفين وتيسيرًا للعباد. 

وقد تطرق الحنابلة لقاعدة «العادة محكمة» وبنوا عليها أحكامًا شرعية ومسائل فقهية كثيرة 
لا سیبا في العاملات والانکحة ولا یقفون على ظاهر النص قط بل يعملون بمقاصدها وما تعارف 
الناس عليه» وسأذكر بعضًا من ذلك بإذن الله. 

وقد ذكر الحنابلة مجموعة من القواعد المتفرعة عن هذه قاعدة؛ منها: 

.١‏ الشروط عرقا كالمشروط لفظًا©. 
. العبرة بالغالب والنادر لا حکم له». 
. الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي©. 
. يحمل العام والمطلق على العرف والعادة©. 


ما 4 


.)۵۰۹/۹( ابن حجر فتح الباري»‎ )١( 

زفق سبق الإشارة إلى الباب عند تخریج الحديث؛ راجع تخریج الحديث السابق. 

(۳) _ انظر: ابن مفلح» الفروع» (۸/ 757) المرداوي» الإنصاف» (۵۱۰/۲۰). 

(4) انظر: ابن المبرد» مغني ذوي الافهام» (ص۵۱۹) البهوتي» كشاف القناع» (۳/ 6۷۷). 

(0) انظر: ابن قدامة» الغني» (25075/7)» ابن تيمية» القواعد النورانية» (ص77١).‏ ابن مفلح الحفيد البسدع» 
6/0( 

0) انظر: آل تيمية؛ المسودة» (ص۱۳۵) ابن رجب» تقرير القواعدء (۲/ ١١١)ء‏ المرداويء التحبير شرح التحریر» 


.)۳۸۵۷۸( 


الفصل الثاني: آثر اللقاصد في القواعد الفقهية الكبرى Ne‏ 


المطلب الثاني: المقاصد المتعلقة بالقاعدة 

تعد قاعدة «العادة محكمة» من القواعد الفقهية الكبرى» والتي تطرد في المسائل الفقهية 
وتساعد على انضباط الأحكام الشرعية ب) يلائم عادات الناس وأعرافهم ولا تصطدم مع النصوص 
الشرعية» فالعادة يتم الرجوع إليها في معرفة الأوامر الشرعية التي يقدرها الشارع بل جعل مردها 
إلى العرف؛ كالمهور وأروش الجنايات وتقويم الضمانات وغيرهاء فإرجاع هذا كله إلى أعراف 
الناس هو من تيسير الشريعة ورحمتها بالخلق» فالانسان ابن بيئته» وكل ما اعتاده الناس وصار بينهم 
عرقًا عامًا يشق عليهم مفارقته؛ بل نها تتغير خلال سنوات يسيرة؛ فكان من حكمة الشارع أن 
جعل مردها إلى العرف لأنه يتغير مع اختلاف أحوال الناس وبيئاتهم» فترفع الحرج عنهم وتضمن 
ديمومة هذه الشريعة لكل زمان ومكان. 

واعتبر القاضي أبويعلى الفراء - وهو من متقدمي الحنابلة - العادة التي جرى العمل بها عند 
الناس من أصول الشريعة؛ فیقول: «ما أمرنا فيه بالرجوع إلى العادة الجارية مثل تقويم المستهلكات 
یعتبر به أمثاله ما تجري فيه المبتاعات» وكأروش الجنايات التي ليس فيها آزش( مقدر؛ يرجع 
في تقويمه إلى أقرب الشجاج”" إليه» فصار ما يقرب إليه ويعتبر به كأصول الشريعة الوضوعة 
في الشرع»( وذكر عدة مسائل تبنى على هذا الأصل فليراجع). 


)١(‏ الأرش: هو ما يأخذه المشتري من البائع مقابل العيب الذي اطلع علیه» وأروش الجنايات والجراحات من ذلك؛ 
لأنها جابرة ها عما حصل فيها من النقصء وسمي آرشا؛ لأنه من أسباب التزاع» يقال: أرشت بين القوم: إذا أوقعت 
بينهم. انظر: البعلي» المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ۲۸۳). 

 )۲(‏ الشجاج: جمع شّجة؛ وهي اسم جرح الرأس والوجه خاصة. انظر: عبد الرحمن ابن قدامةء الشرح الکبیر» 
(17/ 0)» البعلي» المطلع على ألفاظ المقنع» (ص 47 4). 

(۳) أبويعلى» العدة في أصول الفقه .)٠١١ /١(‏ 


.)۱۳۹- ۱۳۰/۱( أبويعل؛ العدة في أصول الفقه‎ )٤( 


N‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 

ومقصد التيسير وال رحمة ونفي ا حرج والعدل يتضح جليًا في هذه القاعدة الكلية «العادة 
محكمة»» وعدم مراعاة أعراف أهل البلد في الاجتهاد والفتوى يوقع الناس في مشقة شديدة» كما 
أشار الإمام ابن القيم ان إلى أهمية مراعاة العرف من قبل المجتهدين والمفتين» ومن لم يراع ذلك 
منهم فإنه حالف مقصود الشارع واقترب إلى الضلال؟ فيقول: «ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في 
الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وآزمنتهم وأمكنتهم وأحواهم وقرائن آحوافم فقد 
ضل وأضلء وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم 
وعوائدهم وأزمتتهم وطبائعهم با في كتاب من كتب الطب على أبداتهم» بل هذا الطبيب الجاهل 
وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وا أبدانهم والله الستعان»۱. 

- قاعدة الشروط عرقًا كالمشروط لفظًا»: وقد تجلت هذه القاصد العظيمة ایشا في 
القواعد المتفرعة عن قاعدة «العادة محكمة»؛ مثل قاعدة «المشروط عرقًا كالمشروط لفظًاء التي 
كان للإمام ابن قيم الجوزية یله تميز واضح وطول نفس لبيانها وذكر مسائلها. 

فالقاعدة جاءت لاعتبار العرف في حال التعاقد ولم ينص المتعاقدان على شروط محددة» 
فان المتعارف عليه بين المتبايعين يقوم مقام الاشتراط وكأنه قد تم التنصيص عليه لأن العرف 
يجري مجرى النص؛ كما يقول ابن القيم يخلثة: «وقد أجريّ العرف مجرى النطق في أكثر من مئة 
موضع)(. 

وهي قاعدة متقررة في أصول مذهب الامام أحمدء كا يقول ابن القیم: "وهو مطرد على 
قواعد أهل المدينة» وقواعد أحمد يرث أن الشرط العرفي كاللفظي سواء»”؛ وذكرها أيضًا ابن 
() ابن القيمء إعلام الموقعين» .)41٠ /٤(‏ 


)۲( ابن القيم» إعلام الموقعين» (7157/5). 


( ابن القيم» زاد العاد (۱۰۸/۵). 


الفصل الثاني: اثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى رو 


مفلح”" والمرداوي”" والرحيباني". 

وإجراء العرف على العقود والعاملات هو الغالب مالم يصادم أصلًا شرعيّاء فطريقة التعاقد 
والتراضي خاضعة لعادات البشر وأعرافهم» لأن القصود هو التراضي للمتعاقدين وقطع دابر أي 
نزاعء فان تعارفوا على قول وفعل يفضي إلى ذلك فقد تحقق المقصود؛ كا يقول الشيخ السعدي: 
«اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرعات الرضى بين الطرفين» ول يشترط لذلك 
العقد لفظًا معیتاء فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود» والشارع 
تركها كذلك تيسيرًا للناس ورحة بهم. 

وعلى هذا فان أي إطلاق للعقود يرجع في أصلها إلى العرف» فهو بذلك بیسر للناس ويقطع 
النزاع عند الاختلاف بتحکیم العرف والعادة» وقد آشار إلى ذلك ابن القيم فقال: «فإن العقود 
تحمل على العرف والمعتاد عند الإطلاق» فينزل المعقاد منزلة المشروط باللفظ وهذا دليل 
شرعي قائم بنفسه» مالم يكن العتاد خالفا لكتاب الله بل إن العادة مقدمة على القياس في حال 
نزاها منزلة الشرط كما نصت القاعدة؛ ونبه لذلك ابن القيم بقوله: والقیاس دليل شرعيء فإذا 
خالف العادةء فتردد: هل يقدمه على العادة المنزلة منزلة الشرطء أو تقدم العادة المشروطة عرفا 
عليه» وكلاهما دليل شرعي؟ والراجح تقديم العادة؛ فإنها منزلة منزلة الشرط» ولا ريب أن القياس 
پترك للشرط)2©. 


(۱) انظر: ابن مفلح» الفروع (555/4). 

(۲) انظر: الرداوي الانصاف (۵۱۰/۲۰). 

(۳) انظر: الرحيباني» مطالب أولي النهی» (/۱۵۰). 
(4) السعدي القواعد والأصول الجامعة» (ص۳). 
 )0(‏ ابن القيم» الفروسية الحمدية. (ص ۳4۰). 


() ابن القيم» الفروسية الحمدي (ص ۳۵۰). 


IFA.‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 

وبذلك يتضح إرادة الشارع لتحقيق مقصد التيسير ونفي الحرج» ولتحقيق مقصد حفظ 
الأموال من خلال إعمال الشروط العرفية وإنزاها منزلة الشروط اللفظية. 

- وقاعدة «الإذن العرني يقوم مقام الإذن الحقيقي» المتفرعة عن قاعدة «العادة حکمة»؛ 
تعد شبيهة بالقاعدة السابقة إلا آنها تتناول جانب التصرف فيا يحتاج الاذن» فمعنى القاعدة: 
أن ما تعارف عليه الناس من تمليك شيء أو التصرف فيه بطريق الوكالة بدون إذن حقيقي فإنه يتم 
إنزاله منزلة الإذن الحقيقي» كتبرع الزوجة من مال زوجهاء أو تصرف الوكيل لما فيه مصلحة 
موكله» وغيرها من المسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة» كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «آن 
الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة: كالإذن اللفظي. فكل واحد من 
الوكالة والإباحة ينعقد با يدل عليها من قول وفعل والعلم برضى المستحق يقوم مقام (ظهاره 
للرضى. وعلى هذا يخرج مبايعة النبي وك عن عثمان بن عفان بيعة الرضوان وكان غائبّاء وإدخاله 
أهل الخندق إلى منزل أبي طلحة ومنزل جابر بدون استگذانهی؛ لعلمه آنا راضيان بذلك»(. 

ويستدلون بذلك حديث عروة بن الجعد البارقي: أن الق أعْطَاُ دیتاايشتري له 
بو شا قاشتری که به اتن قباع (خداهما پییتار وَجَاءَهبِدِيئَارِ وسا َدَعَالَهُبالْرَكَة في وه 
يعلق ابن القیم فیقول: «فباع وأقبض وقبض بغير إذن لفظي اعتنادًا منه على الاذن العرفي الذي 
هو آقوی من اللفظي في اکثر المواضع» ولا إشكال بحمد الله في هذا الحديث بوجو ماء وانما 
الإشكال في استشکاله» فإنه جار على حض القواعد کبا عرفته»". 

وقد تطرق هذه القاعدة عدد من علیاء الحنابلة في کتبهم وقرروها في مصنفاتهم کابن 
)١(‏ ابن تيمية» القواعد النورانية» (ص ۱۱۷). 


(۲) أخرجه البخاري في (صحیحه) (4/ ۲۰۷) برقم: (7747) (كتاب المناقب» باب حدثني محمد بن المثنى). 


(۳) ابن القيم» إعلام الموقعين» (4/ ۳۱۷). 


الفصل الثاني: اثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى و 


قدامة وابن عبد اهادي وابن مفلح"" وغيرهم. 

وتطرق ها ابن رجب الحنبلٍ یه في قواعده» وقيد ذلك بأن التصرف بغير إذن يكون بها 
يرضى به صاحب ال حق عادت وهو المعتبر لقاعدة الإذن العرفي؛ فقال: «التصرف في مال الغير بإذنه 
على وجه تحصل فيه مخالفة الإذن» وهو نوعان: أحدهما: أن تحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى 
به عادة بآن يكون التصرف الواقع أولى بالرضا به من المأذون فيه؛ فالصحيح أنه يصح اعتبارًا فيه 
بالإذن العرفي. ومن صور ذلك: ما لو قال له: بعه بمئة» فباعه بمثتين؛ فإنه يصح» وكذا لو قال 
له: اشتره لي بمئة» فاشتراه له بثانین». 

وهذا ما أكده أيضًا الامام ابن القيم یله بقوله: «وقد استقرت قواعد الشرع على أن 
الإذن العرفي كاللفظي فمن رأى بال غيره موئّا - وهو ما يمكن استدراكه بذبحه - فذبحه 
إحسانًا إلى مالكه ونصحًا له؛ فهو مأذون له فيه عرقا وان كان المالك سفيهّاء فإذا ذبحه لمصلحة 
مالكه لم يضمنه لأنه محسن و ماع اميت ون سيل € [سورة التوبة: ]4١‏ وكذلك إذا غصبه 
ظالم أو حاف عليه منه؛ فصا حه عليه ببعضه لیسلم الباقي لمالكه» وهو غائب عنه. أو رآه آیلا إلى 
تلف حض فباعه وحفظ ثمنه له ونحو ذلكء فإن هذا كله مأذون فيه عرفا من الالك». 

فيتضح بذلك أن الإذن العرفي الذي يقوم مقام الاذن الحقيقي؛ ما كان فيه مصلحة لصاحب 
لمال أو دفع مفسدة عنه. فيكون التصرف يغلب عرفا أنه لا يحتاج إلى إذن فيكون كالإذن الحقيقي 
بسبب ما تعارف عليه الناس. 


(1) انظر: ابن قدامة المغنيء (5057/5). 

(؟) انظر: ابن المبرد» مغني ذوي الافهام» (ص ۵۲۲). 
(۳) انظر: ابن مفلح الحفيد المبدع» (۳۳۶/6). 
(8) ابن رجبء تقرير القواعد» (۳/ .)٤٥۲‏ 


( ابن القيم» مدارج السالکین» (۳۸۹/۱). 


2 أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 

وبپذا تتضح أن هذه القاعدة تحقق مقصود الشارع من جلب المصلحة ودرء المفسدة» وتحقق 
مقصود الشارع من حفظ الال؛ الذي هو من الضروريات الخمس. 

- قاعدة «العبرة بالغالب والنادر لا حكم له»: وهي القواعد المهمة أيضًا المتفرعة عن 
القاعدة الکبری «العادة محكمة»» وهي تعتبر من الشروط المهمة في تحكيم العادة؛ بأن تكون غالبة 
لا نادرةء لأن النادر لا حكم له ولا اعتبار» ونیا العبرة بالغالب. 

ولذلك فان العادة التي دعا الشارع للأخذ بها هي العادة الغالبة الطردة التي لا بختلف 
اثنان من الناس في الرجوع إليهاء لأا هي المقصودة في أعرافهم وعاداتهم» ولأن العادة إذا كانت 
مضطربة غير منضبطة ولا مطردة ولا غالبة فلا يقال ها عرفء لانتفاء صفة أصلية فيهاء فتكون 
من قبيل النادر والنادر حكمه العدم. 

وقد بين الحنابلة ذلك في أصوطم وتقريراتهم؛ وهي متشرة في مسائلهم واجتهاداتهم؛ 
فمن ذلك ما قاله أبوالوفاء ابن عقيل الحنبلي يِمََه: «والحكم للغالب دون النادر كنقود البلد 
إذا غلبت وندر منها نقد لم يحمل إطلاق الثمن عليه هذا في حكم الشرع»(» ويقول ابن رجب 
الحنبلي: «لأن أحكام الشريعة تناط بالأعم الأغلب» والنادر ينسحب عليه حكم الغالب» كما لو 
فرض رجل تام العقل» بحيث لو شرب الخمرء لم يؤثر فيه وم يقع فيه فساد فان ذلك لا يوجب 
إباحة الخمر له ولا لغيره»”"» ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالصور النادرة قد لا يلتفت 
الشارع إلى استثنائها اقا للنادر بالغالب»» ويقول ابن القيم: «والأحكام إنها هي للغالب 
الكثير» والنادر في حكم العدوم»*) ويقول ابن عبد الحادي: «والعبرة بالغالب» والنادر لا حكم 


(۱) ابن عقیل الواضح في أصول الفقه» (۲/ 4 /8). 
 )۲(‏ ابن رجبء مجموع رسائل ابن رجب» (۲/ 4۷۳). 
)۳( ابن تيمية» شرح العمدة - كتاب الصلاة (ص14 4). 


)£( ابن القیم» زاد المعاد (۵/ ۳۷۸). 


الفصل الثاني: آثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى NEN‏ 


له ويقول البهوي: «النادر لا يفرد بحکم»(. 

وهذه القاعدة تحقق ذات المقصود من القاعدة الأم «العادة حکمة» فالشارع يعتبر العادة 
الغالبة تحقيقًا لقصد العدل والتیسیر؛ لان الناس تعمل بالغالب المنتشر فإلحاق الحكم الشرعي 
بهذا الغالب بیسر علیهم ويحقق العدل بذلك حين التنازع والتقاضي» ولا يحكم الشارع بالنادر 
رفعًا للمشقة ودفعًا للظلم فإذا قلنا إن النادر معتبر شرعًا فهذا فيه إلحاق للضرر والمشقةء واحاق 
للظلم في حال حكم القاضي بالنادر عند التنازع ويزيد من الشقاق؛ وهذا كله ينافي مقصود 
الشارع الكريم. 

- أما قاعدة «يحمل العام والمطلق على العرف والعادة» المتفرعة عن القاعدة الكبرى العادة 
محكمة»؛ فإنها تذكر في باب تخصيص العموم» وذكرها بعض الحنابلة بألفاظ متعددة مردها لعنی 
واحد؛ وهو كا بينه ابن بدران الدمشقي ال حنبلي يكاّثة: «ومنه في باب التخصيص: تخصيص العموم 
بالعادة؛ وحاصله أنه كل فعل رتب عليه الحكم ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة كإحياء الموات 
والحرز في السرقة والأكل من بيت الصديق وما يعد قبضًا وإيداعًا وإعطاءً وهدية وغصبًا 
والعروف في المعاشرة وانتفاع المستأجر بها جرت به العادة وأمثال ذلك مما هو كثير»". 

وهي قاعدة مهمة ذكرها الحنابلة في مسائلهم واجتهاداتهم؛ من ذلك ما ذكره ابن رجب 
الحنبلي في قواعده؛ فقال: «القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة: في تخصيص العموم بالعرف»)”» 
ثم بين بعد ذلك صورة التخصيص بالعرف التي لا خلاف فيها وهي العرف القولي؛ فقال: «آن 
يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية؛ فهذا بخص به 


(۱) ابن البرد» مغني ذوي الافهام» (ص5۱۹). 
() البهوتي کشاف القناع (۳/ .)٤۷۷‏ 
(۳) ابن بدران؛ الدخل إلى مذهب الامام احد» (ص‌۲۹۸). 


(8) ابن رجب. تقریر القواعد» (۵۵0/۲). 


INS‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
العموم بغير خلاف» فلو حلف لا يأكل شواء اختصت يمينه باللحم المشوي دون البيض وغيره ما 
يشوى» وكذلك لو حلف على لفظ الدابة والسقف والسراج والوتد لايتناول الا مایسمی في 
العرف كذلك دون الآدمي والسماء والشمس والجبل؛ فان هذه التسمية فيها هُجِرّت حتى 
عادت مجارًا)20. 

أما العرف الفعلي؛ فان الحنابلة لا يرون تخصيص العام به؛ لأن الحجة في النص» وحمله على 
العرف فيه إبطال لهذا النص؛ مثل لفظ: البيع» حمل على عمومه في النصوص الواردة ولا يحمل 
على بيع خصوص متعارف علیه» وهذا ما أراده القاضي أبو يعلى ناث بقوله: «إذا ورد لفظ عام؛ لم 
یج تخصيصه بعادة المكلفين» مثل أن يرد تحريم البيع مطلقًاء وعادتهم جارية بنوع منه. وكقوله 
تعال: لا تَأكُلْوَا ولگ بتکم بالط € [سورة النساء: ۲4]» وقد جرت عادتهم باکل 
نوع منه؛ لأن الحكم يتعلق باللفظ؛ فوجب القضاء به على جميع ما يصح أن يعبر به عنه؛ 
اعتبارًا بالعموم»". 

والحنابلة يعملون بالعرف الفعلي أيضًا إذا لم يكن في الباب ما يدفعه ولا نص یعارضه 
وإنما المسألة في تخصيص العام» فلينتبه. 

وقد قرروا هذه القاعدة في مواطن كثيرة من تقريراتهم الفقهيةء كا يقول ابن قدامة يَيَإَث: 
«الإطلاق يحمل على العتاد»7» ويقول ابن القيم: «فإن العقود تحمل على العرف والعتاد عند 
الاطلاق»0» ويقول نجم الدين الطوفي: «وفي تخصيص العموم بها - أي العادة - خلاف وتفصيل 
مثل أن يرد الشرع بحكم عام للناس فيه عادة خاصةء فينزل العموم على خصوص العادة 


0( ابن رجب» تقرير القواعد» (۲/ ۵۵۵). 
(؟) أبويعلى» العدة في أصول الفقه» (۲/ .)0۵٩۳‏ 
(۳) ابن قدام المغني» (۵۸/۸). 


)٤(‏ ابن القيم» الفروسية المحمدية» (ص۳4۰). 


الفصل الثاني: أثر المقاصد في القواعد الفقهية الكبرى NE‏ 
فیه۱)» وجاء في كتاب المسودة لآل تيمية: «تخصيص العموم بالعادة بمعنى قصره على العمل 
المعتاد كثير المنفعة» وكذا قصره على الأعيان التي كان الفعل معتادًا فيها زمن التکلم». 

وبناء على ذلك؛ فإن قاعدة ايحمل العام والمطلق على العرف والعادة» من القواعد الفرعية 
الهمة للقاعدة الأم «العادة محكمة»» وهي قاعدة أصولية أكثر من كونها قاعدة فقهية» إلا آنها 
تحقق ذات القاصد الشرعية التي في القاعدة الأم «العادة محكمة» من مقصد التيسير ونفي الحرج» 
ومقصد العدل. 


معجع> 22-227 


.)١15ص( الطوفيء الإشارات الافیق‎ )١( 


زفق آل تيمية» السودة (ص۱۲۵). 


LS‏ آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


المطلب الثالث: تطبيقات فقهية لقاعدة 
«العادة محكمة» وبيان أثر المقاصد فيها 

تناول فقهاء الحنابلة الكثير من التطبيقات الفقهية والمسائل الشرعية اعیالا بقاعدة «العادة 
محكمة» وما تفرع عنها من قواعد فرعيةء والمسائل التعلقة بالعرف عديدة ومتنوعة في المذهب 
الحنبلي؟ أذكر بعصا منها: 

.١‏ أقل سن الحيض تسم سنين» وأقل مدة له يوم وليلة» هذا هو الذهب. لأنه لم یعرف 
في عادة النساء من تحيض قبل هذا السن» فاستدل الحنابلة على العرف في ذلك. كا يقول الوفق 
ابن قدامة یله: «ولان المرجع فيه إلى الوجود. وم يوجد من النساء من يحضن عادة فییا دون 
هذا السن؟"» ويذكر ابن مفلح في كتابه المبدع أيضًا قوله: «وظاهره آنا إذا رأت الدم لدون 
تسع سنین فليس بحيض» وهو كذلك بغير خلاف» لأنه م يثبت في الوجود والعادة لأنشی حيض 
قبل استكالاء وأنه لا فرق فيه بين البلاد الحارة والباردة»”©» وكل حد لم يحده الشارع فمرده 
للعرف» كما يقول ابن المنجى التنوخي الحنبلي: «ولأن ما كان فيه الحد معتبرًا وم يوجد له في الشرع 
حد: يرجع فيه إلى العادات»". 

وعلى هذا فإنه لا يتصور بلوغ من هي دون التسع» والدم إذا نزل قبل بلوغ التسع فهو دم 
فساد؛ اعتبارًا للعادة والعرف كما نص علماء الذهب» وقد استنبط الحنابلة مقصد الشارع من 
ذلك بأن المرأة إن كانت دون هذا السن فلا تصلح للولادة ورعاية الولد» والشريعة ترغب في حفظ 
نفس ال مولود» بأن يكون دم الأم تغذية وتربية للمولود وحفظًا له» فكان سن الحيض هو سن التسع 
سنين الذي يبدأ فيه بداية قدرة المرأة وتمكنها من تغذية الحمل وتربية الولد. 


() ابن قدامةء المغني» (۱/ 41۷). 
(؟) ابن مفلح» البدع (۲۳9/۱). 


)۳( التنوخي» الممتع شرح المقنع» (۲۳۷/۱). 


الفصل الثاني: اثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى 2 


وهذا العنی ذکره أكثر من [مام من أئمة الحنابلة؛ منهم الموفق ابن قدامة یقول: «ولان دم 
الحيض نبا خلقه الله لحكمة تربية الحمل به فمن لا تصلح للحمل لا توجد فیها حکمته. فيتفي 
لانتفاء حکمته كا مني» فانهیا متقاربان في المعنى» فان أحدهما يخلق منه الولد» والاخر يربيه 
ویغذیه»۱» وذکر ذلك أيضًا ابن النجار الفتوحي الحنبلي عمن هي دون التسع سنین وحكمة 
عدم اعتبار الحيض فا: «ولأن الله سبحانه وتعالی خلق دم الحيض لحكمة تريبة الولد. وهذه 
لاتصلح للحمل فلا توجد فیها حکمته. فيتتفي لانتفاء حکمته»! وذکر ذلك أيضًا الشیخ منصور 
البهوتي في شرحه للمنتهی۳. 

ولا شك أن ذلك مقصد عظیم من مقاصد الشريعة في دیمومة حفظ النفس والنسل» ورحمة 
بالولود وآمه. 

۲ إن آعطی آحدهم ثیابه لقصار أو خياط لیصلحه دون أن يحددا آجرة أو یعقدا عقد 
إجارة؛ صح ذلك وللقصار أجرة المثل؛ (عیالا لقاعدة الشروط عرفا کال شروط لفظًاء وهذا 
ينطبق أيضًا على كل العقود التي تعارف علیها الناس دون تسمية أجرة محددة وانما اعالا 
بالعرف؛ كأجرة دخول الحمام وركوب السفينة وغيرهاء وهذا هو الصحيح والعتمد في مذهب 
الحنابلة“؛ كا يقول المرداوي عن هذه المسألة: «والصحيح من المذهب. أن له الأجرة مطلقّاء 
وعليه جماهير الاصحاب»). 

ومبنی هذه المسألة على اعتبار العرف كالشرط؛ كا يقول التنوخي الحنبلي: «أما کونه يصح 


.)441//١( ابن قدام المغني»‎ )١( 

(۲) ابن النجارء معونة أولي النهى» (4۲۲/۱). 

(۳) البهوتي» دقائق أولي النهی» (۱۱۳/۱). 

() انظر: ابن مفلح» الفروعء (۷/ »)١57‏ البهوي» كشاف القناع (۴/ 008). 


() الرداوي الانصاف (۲۹۲/۱6). 


NET‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


أن يدفع الثوب إلى من ذكر كما ذكر إذا كان للمدفوع إليه عادة بأخذ الأجرة وكونه له الأجرة 
المعروفة؛ فلأن العرف يجري مجرى الشرط. دليله ما لو باع شيئًا وأطلق الثمن وللبلد نقد واحد 
معروف. ولان شاهد ا حال يقتضي أخذ الأجرة. أشبه ما لو عرّض له فقال: خذه وأنا أعلم أنك 
نا تعمل بالأجرة. وأما کون دخول الحیام والركوب في سفينة الملاح كذلك؛ فلاشتراك الجميع 
في العرف الجاري مجرى الشرط»(. 

وقد ذكر هذه المسألة ابن رجب الحنبلي في قواعده فيمن يستحق العوض عن عمله بغير 
شرط وإنا دلالة الحال تقتضي استحقاقه للعوض والأجرة؛ فقال: «آن يعمل العمل ودلالة 
حاله تقتضي المطالبة بالعوض... كا ملاح“ والمكاري" والحجام والقصار والخياط والدلال 
ونحوهم من يرصد نفسه للتكسب بالعمل فإذا عمل؛ استحق أجرة الشل؛ وإن لم يُسَمّى له 
شيء» نص علیه»(*. 

فيتبين من خلال هذه السألة رعاية الشارع لقصد التیسیر ونفي الحرج بين الناس» لأن 
هذه الجرف والوظائف يكثر فیها التعاقد السريع أو العمل الستعجل» والزام التعاقدین بامضاء 
عقد واتفاق محدد في كل مرة فيه مشقة وكلفة» فکانت قاعدة «الشروط عرفا کالشروط لفظًا» 
وقاعدة «العادة محکمة) تيسيرًا لمل هذه السائل والنوازل» واعتیاد العرف الجاري وأجرة الشل 
قطعًا للتزاع وتيسيرًا للخلق وحفظًا حقوق التعاقدین جميعًا. 


() _ التنوخيء المتع شرح القنع؛ (۷۵۰/۷). 

(؟) الملاح: صاحب السفينة. البعلي» الطلع على ألفاظ المقنع» (ص: ۱۳۳). 

۳ المكاري: الذي يحمل الناس والتاع على دوابه بالأجرة. ابن النجارء معونة أولي النهى» (۲/ 4 8۳). 

)6( القصار: الذي يدق الثياب» ویطلق على الذي يبيض الثياب بالغسل والطبخ ونحوه. البعلي» الطلع على ألفاظ 
المقنع» (ص ۳۱۷). 


(۵) ابن رجب. تقریر القواعد» (16/۲). 


الفصل الثاني: آثر اللقاصد في القواعد الفقهية الكبرى NEV.‏ 


۳ لو أمر الموكل وكيله بقوله: بع هذه السلعة بألف درهم نسيئةء فباعها الوكيل بذات 
المبلغ حالًا وقبض الثمن كاملًا؛ صح ذلك منه» حتى وإن تضرر الموكل بالقبض الحال من خوفه 
أن يتلف أو عدم مقدرته على حفظه. لأن العرف الغالب أن القبض ال حال زيادة خير للبائم من 
التأجيل» کمن آمر أن يبيع هذه السلعة بخمسين فباعها بأكثر؛ فإنها زيادة خیرء فإن قال قائل: 
يمكن أن يكون الحال ضرره أكثر» يجاب عن ذلك: أن هذا نادر» والعبرة في الغالب لا النادر» 
إلا أن ينهاه عن ذلك صراحة فلا يخالفه. 

جاء في كشاف القناع: «وإن قال الموكل بعه بألف نساء فباعه الوكيل به حالا يصح؛ لأنه 
زاده خيرًا فهو کی لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها. ولو استضر الوکل بقبض الثمن في الحال 
من حيث حفظه أو خوف تلفه أو تعد عليه ونحوه؛ اعتبارًا بالغالب إذ النادر لا يفرد بحکم»(. 

والمسألة بنيت على العرف الغالب. فأجاز الحنابلة تصرف الوكيل بخلاف لفظ الموكل؛ 
لان البيع الحال أكثر خير ونفع من المؤجل» وفي هذا إعمال للقاعدة #الحكم للغالب» والنادر 
لا حکم له المتفرعة عن قاعدة «العادة حکمة»؛ ولأن إعمال هذه القاعدة من خلال هذه المسألة؛ 
فيه تحقيق لمقصد الشارع من نيل خير الخيرين وجلب المصالح ودرء الفاسد وأن المصلحة 
الخالصة أولى من المصلحة الحتملة؛ فكان تصرف الوكيل مصلحته أولى وأنفع من لفظ الموكل» 
وكل ذلك يدل على تناول هذه القاعدة لهمة لقاصد الشريعة وتحقيق ذلك في الفروع الفقهية. 

.٤‏ للزوجة أن تتصدق بهال زوجها إن كان يسيرًا عاد ويغلب على الظن عدم معارضته 
حال علمهء فكان كالإذن العرفي الذي يقوم مقام الإذن الحقيقي» كا يقول الوفق ابن قدامة: 
«ولأن العادة السیاح بذلك» وطيب النفس» فجرى جری صريح الإذن» کیا أن تقديم الطعام 
)١(‏ البهويء كشاف القناع (۳/ .)٤۷۷‏ هذا أحد الوجهين: أنه يصح مطلقًا؛ وهو المذهبء والوجه الآخر أنه يصح 


بشرط ألا يلحقه الضرر؛ كا جاء في القنع والشرح الكبير. انظر: عبد الرحمن ابن قدامة» الشرح الکبیر» 
(۵۰۰/۱۳) الرداوي الانصاف» (۵۰۰/۱۳). 


NEA.‏ آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
بين يدي الأكلة قام مقام صريح الاذن في أكله... ولا يصح قياس المرأة على غيرها؛ لأا بحكم 
العادة تتصرف في مال زوجهاء وتتبسط فيه» وتتصدق منه» حضورها وغیبته» والإذن العرفي 
يقوم مقام الإذن الحقيقي» فصار كأنه قال ها: افعلي هذا(. 

آما إذا تغير العرف أو نهاها الزوج عن التصرف باله أو كان هناك قرائن لتعكر العلاقة 
بينهماء فان الإذن العرفي منفي هنا؛ لأن الواقع لا يدل عليه» كا ينص ابن مفلح في البدع بقوله: 
«وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟ أي: باليسير» على روايتين؛ الشهور 
في المذهب: ها ذلك... إذ العادة السماح وطيب النفس به إلا أن تضطرب العادة ويشك في رضاه 
أو يكون بخيلا ويشك في رضاه فلا يجوز»”" ويقول البهوتي في شرح المنتهى: «إلا أن يمنع رب 
البيت منه أو يضطرب عرف بأن تكون عادة البعض الإعطاء؛ وعادة آخرين النع» أو يكون 
رب البيت بخیلا ويشك في رضاه فیهیا - أي فيا إذا اضطرب عرفء أو ما إذا كان بخيلًا -؛ 
فيحرم الإعطاء من ماله بلا [ذنه»0. 

وعلى هذه المسألة؟ يتبين أنه متى ما دلت القرائن أن العادة والعرف يقوم مقام الإذن الحقيقي 
واللفظي فإنه يرجع إليه ويعمل به ولا حاجة للتلفظ الصريح بالاذن في هذه الحال؛ إلا في 
حالات مخصوصة. 

وني هذا تحقيق لقصود الشارع من جلب المصاحة ودرء الفسدة لأن الشريعة أذنت 
بالتصرف في مال الغير وفقا لقاعدة الاذن العرفي لما فيه مصلحة صاحب المال ودفع الفسدة 
عنه» وهذه من أعظم غايات الشريعة ومقاصدها. 

۵ لو حلف أحدهم أنه لا يأكل شواء حمل لفظه على اللحم المشويء لا ينص رف إلى 
)١(‏ ابن قدامةء المغني» (507/5). 


(۲) ابن مقلح الحفيد المبدع» (4/ع۳۲). 


(۳) البهوتي» دقائق أولي النهى» (۱۸6/۲). 


الفصل الثاني: آثر اللقاصد في القواعد الفقهية الكبرى NE‏ 


البيض المشوي وغيره؛ لأنه لا يسمى شواء في العادة والعرف ولان اللفظ العام والطلق يحمل 
على معناه العرفي إعمالَا لقاعدة «تخصیص العام بالعرف»» وهذا ما ذكره ابن رجب في قواعده( 
وابن قدامة. 

وفي حمل الألفاظ العامة على المعنى العرفي وتخصيصها به تحقيق لمقصود العدل في الشريعة 
ولقصد التيسير؛ لأن الشارع لا يؤاخذ المكلفين إلا با تعارفوا عليه من ألفاظ لا سيا في باب 
الأيمان والنذور» ومؤاخذتهم لمعانٍ لم يقصدوها ينافي مقصود الشارع في ذلك» فالظلم والمشقة 
منفيان عن الشريعة» والأصل حمل ألفاظ المتكلم على المعنى الأقرب بمقصوده» وغالب الناس 
يتكلمون بالعنی العرفي الدارج بينهم؛ فيحمل اللفظ العام عليه. 


جحج 22-227 


(۱) ابن رجب» تقرير القواعد» (۲/ 068). 


49 ابن قدامة. الكانيء .)١199/8(‏ 


البحث الخامس: مقاصد 
قاعدة «اليقين لا يزول بالشك» 


تعتبر قاعدة «اليقين لا يزول بالشك» من القواعد الفقهية الكبرى في الشريعتة» وهي 


قاعدة عريضة عتدة في جميع أبواب الفقه ومسائله» فلا تخلو مسألة أو قضية إلا وتطرق هذه القاعدة 


ببهاء فهي لا تختص يباب دون باب؛ كما يقول المرداوي تم عند حديثه عن القواعد الفقهية: 
«فمنهاً: ما لا ختص بباب؟ كقولنا (اليقين لا یرفع بالشك). ومنها: ما يختص »(. 


وقد اشتهرت هذه القاعدة عند الحنابلة واطردت في كتبهم ومصنفاتهم» فتجدها مبثوثة 


في كتب الفقه الحنبلٍ بكثرة والاستدلال بباء وقد ذكرها جمعٌ من علاء الحنابلة كأبي الخطاب 


الكلوذاني" وابن عقيل وابن القیم وابن النجار" وابن اللحام” وغيرهم الكثير. 


0) 


وف 


(۳ 


(6) 


(6) 


(VU 


nnn 0‏ هم 


المرداوي» التحبير شرح التحريرء (۱/ ۱۲۵). 
الكلوذاني» التمهيد في أصول الفقه .)٠٠١ /٤(‏ 
ابن عقیل الواضح في أصول الفقه (4/ ۳۸۶). 
ابن القيم» إعلام الموقعين» (۳/ .)٠١١‏ 

ابن النجار» شرح الكوكب المنيرء /١(‏ ۳۰). 


ابن اللحام» القواعد والفوائد الأصولية» (ص4 ۲). 


الفصل الثاني: آثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى eh‏ 
المطلب الأول: بيان معنى القاعدة 

تتكون هذه القاعدة من مفردتين رئيستين: 

الاول: الیقین؛ من این والیقّن وهو العلم وتحقيق الأمر وزوال الشك. يقال: يقنت 
واستیقنت وأیقنت(. 

وأما العنی الاصطلاحي فانه قريب العنی اللغوي» كا جاء في روضة الناظر للموفق ابن 
قدامة: «الیقین: ما آذعنت النفس إلى التصدیق به؛ وقطعت به» وقطعت بأن قطعها به صحيح» 
بحيث لو كي ها عن صادق خلافه لم تتوقف في تکذیب الناقل»(» وقال آیضا: «آن تصدق 
بالشيء تصديعًا جزميًا لا تتماری فيه ولا تشعر بنقیضه الب ولو شعرت بنقیضه عسر إذعانها 
للاصفاء لکن لو ثبتت وأصغت وحکی ها نقیضه عن صادق أورث ذلك توقفا عندهاء ومذا 
اعتقاد آکثر الخلق» وكافة الخلق یسمون هذا يقيئاء إلا آحادًا من الناس»(. 

الثانية: الشك؛ والشین والکاف أصل واحدء وهو ما يدل على التداخل؛ یقال: شککته 
بالرمح؛ أي إذا طعنته فتداخل السنان في جسمه» والشك نقيض اليقين» وجمعه شکوك وقد سمي 
بذلك لأن الشاك كأنه شك له الأمران في مشك واحدء فتردد بینهی) وم يتيقن واحدًا منهما». 

ومعناه الإصلاحي: هو تساوي الأمرين دون مرجح فان ترجح أحد الجانبين فهو 
الظنء كا يقول أبوالخطاب الكلوذاني: «الشك: هو تجويز شيئين لا مزية لأحدهما على الآخر)»: 


(۱) ابن فارسء معجم مقابيس اللغةء (۱۵۷/۷) مادة (يقن)ء ابن منظورء لسان العرب؛ (۱۳/ 461) مادة (يقن). 
(؟) ابن قدامة» روضة الناظر» (۸۸/۱). 

() ابن قدامت روضة الناظرء (۸۹/۱). 

)٤(‏ ابن فارس» معجم مقاییس اللغةء (۳/ ۱۷۳) مادة (شك)ء ابن منظور» لسان العرب» (۱۰/ 8۵۱) مادة (شكك). 


(0) الکلوذاني التمهيد في أصول الفقه (۱/ ۵۷). 


Neg.‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
ويقول الطوفي: «الشك: هو احتمال أمرين على السواء»(» ويقول البعلي عند تناوله لمعنى الشك: 
«وفي كتب الأصول إن تساوى الاحتمالان فهو شك. وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم». 

ومعنى القاعدة: أن ما كان ابا ومتيقت ا من الأحكام والأدلة لايزول بمجرد 
ورود الاحتالات عليه بل الأصل بقاء اليقين على ما هو عليه حتى لو ط رأ عليه الشك 
را( 
ولا رفع باحتمال زواله» کمن تيقن الطهارة وشك في نقضهاء فالاصل العمل باليقين وعدم 
الالتفات إلى الشك. 

دا EEE E‏ 
سعيد الخدري 5 قال: قال رسول الله يكل: ها أَحَدُكُمْ في صَلَاد توق جنر گم صل 
کل آم اب رح السك لن عَلَ ما اسيق نع جذ سجدتین ق بل آن يْسَلُمَ قون گا 
صل تاه تن اه وک سل رف ری کنر شا وعم أي دود 
ما لد کم نی اه يق السك وین عل الیقین»*» وهذا أقوى ما جاء في تقرير هذه 
القاعدة ووجه الدلالة أن النبي ب اعتبر اليقين هو الاصل ولا يقدم عليه شيء وأن الواجب 
هو اطراح الشك عند تعارضه مع اليقينء وهي ذات مدلول القاعدة. 


.)14٩/۲( الطوفی» شرح ختصر الروضة‎ )١( 

() _ البعلي الطلع على ألفاظ المقنع» (ص 6۲). 

(۳) اخرجه مسلم في «صحیحه» (۲/ 84) برقم: (۵۷۱) (کتاب الساجد ومواضع الصلاةء باب السهو ني الصلاة 
والسجود له). 

)٤(‏ آخرجه آبو داود ني «سننه» (۳۹۲/۱) برقم: (۱۰۳۶) (کتاب الصلاة باب إذا شك في الشتین والثلاث من قال 
يلقي الشك) والحديث صحيح؛ انظر: العظیم آبادي» عون العبود شرح سنن أبي داود (۱/ ۳۹۲). 


الفصل الثاني: آثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى و( 

ومن الأدلة؛ ما جاء من حديث عباد بن تميم عن عمه: آنه کال رش ول الله لله: الرَّجُلُ 
الي ييل ههد النّيْءَ في الصَّلاةٍ. كَقَالَ: لاتقل آلا نرف على بشع صَوْئَا أَوَ 
3 را ودلالة الحديث كالحديث السابق من تقرير هذه القاعدة. 

ومن الأدلة أيضَاء ما جاء في كتاب الله من آیات؛ كقوله تعاق: عفر لا 
لطن لايق من لیا 4 [سورة يونس: 7 وقوله تعالى: إن يمو لا ان وما هوی الأتشين 
ود امنرات( [سورة النجم: ۲۳] وقوله أيضًا: وما حم و ین جر إن ود 
لظن ونان ايى ین ال ميا )4 [سورة نجم: ۰1۷۸ وكل هذه الآيات انا يصح الاستدلال 
بها ذا حمل معنى الظن على الشكء وفي هذا خلاف بين أهل العلم". 

وقد تطرق الحنابلة لقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» في مصنفاتهم وبنوا عليها كثيرًا من 
اجتهاداءبم, ما يدل على تبنيهم هذه القاعدة الكبرى كما يتبناها جميع المذاهب الفقهية؛ لأنها محل 
إجماع بين أهل العلم وم يختلفوا عليهاء كما صرح الإمام ابن القيم عند حديثه عن تطبيقات هذه 
القاعدة فقال: «وم يتنازع الفقهاء في هذا الشوع وإنما تنازعوا في بعض أحكامه؛ لتجاذب 
المسألة أصلين متعارضين»”» ونقل الإجماع أيضًا القرافي المالكي في كتابه الفروق©. 

وقد ذكر الحنابلة عدة قواعد تتفرع عن قاعدة «اليقين لا يزول بالشك». من ذلك: 


(۱) آخرجه البخاري في «صحيحه» (۳۹/۱) برقم: (۱۳۷) (كتاب الوضوء لا يتوضاً من الشك حنى يستيقن)» 
ومسلم في «صحیحه؛ (۱۸۹/۱) برقم: (۳۲۱) (كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك 
في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك). 

(۲) انظر: الباحسين» قاعدة اليقين لا يزول بالشك - دراسة نظرية تأصيلية وتطبيقية» (ص7١7).‏ 

(۳) ابن القيمء إعلام الموقعين» (۱۰۲/۳). 

(۴) انظر: القرافي» الفروق» (۱۱۱/۱). 


Net,‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


0) 


قف 


(۳ 


زفق 


.١‏ الأصل بقاء ما كان على ما كان2". 
؟. الأصل براءة الذمة". 

۳ الأصل العدم©. 

.٤‏ الأصل في الأشياء الاباحة». 


انظر: ابن قدامة» المغي» «(YY /٠٤(‏ الشوخي: المتع شرح القنع؛ (4/ 01°(« الهوتي» كثاف القناع» 


۳۵۳/۵ 

انظر: ابن قدامةء الكاني» (۲۵۸/8) ابن مفلح الفروع (6/ ۲۲۵ ابن النجار» معونة أولي النهی» 
(000/1۱(. 

انظر: الرداوي» التحبير شرح التحريرء (۸/ ۵ ۳۷)ء البهوتي» دقائق أولي النهی» (۲/ .)٤۴١‏ 

انظر: التنوخيء الممتع شرح المقنعء (4/ ۳۲ البهوتي» كشاف القناع» (۱/ ۰4۱۱۱ الخلوتي» حاشية الخلوتي» 
۳۳/۵ 


الفصل الثاني: آثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى led.‏ 


المطلب الثاني: المقاصد المتعلقة بالقاعدة 

تعتبر قاعدة «اليقين لا يزول بالشك» من القواعد الفقهية الكبرى الهمة في الشريعةء وقد 
اطردت هذه القاعدة في آغلب مسائل الفقه وا ارتباط وثيق في مقاصد الشريعة الإسلامية» كيف 
لا وهي قاعدة مستنبطة من نصوص الشريعة ومعقوها؛ والنصوص جاءت لتحقيق المقاصد. 

ومن أعظم المقاصد التي تحققها هذه القاعدة؛ مقصد حفظ الدين» فلا اعتبار للشك 
مقابل يقين التكليف الشرعي ولا العكس» فإذا جاءت الشريعة بتكليف للعباد فالأصل بقاء هذا 
التكليف حتى يرد ما يُتيقن نسخه؛ والعكس صحيح أيضًا؛ بأن لم يرد الشرع في تكليف العباد 
بأمر ما فالاصل عدمه وهذا غاية ما يحفظ به الدين ويحمى به من البدع والضلالات» وهو 
إعمال للقاعدة العظيمة «اليقين لا يزول بالشك» التي هي قاعدة الشريعة كا أسماها الإمام ابن 
القيم حيث يقول: «فإن قاعدة الشريعة أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل العلوم ولا يزول 
اليقين إلا بيقين أقوى منه أو مساو له»(. 

وعلى هذا فإن الشريعة حرمت على من ابتلي بالوسواس أن يستجيب لشكوكه الدائمة؛ 
لأنها تؤثر على دینهء وأمرت الشريعة الوسوس أن يستجيب ليقينه لا لشكه؛ ليحفظ دينه ولا يجعل 
للشيطان مدخلا له في ذلك وهو مقصد شرعي عظيم؛ كا في حديث النبي وَلِ: الاين صرف 
حَتَّى يَسْمَعَ صَوْئا أو ید یا فأمْرٌ النبي للرجل أن يستجيب لليقين دون الالتفات إلى الشك 
لأن ذمة الرجل مشغولة بالصلاة الواجبة عليه؛ فان قطعها بشك لا يقين؛ جاء بمحظور وفتح على 
نفسه بابّا في إبطال عباداته الواجبة عليه» وهو ما يناقض مقصود الشارع في حفظ دين المكلف. 


- وقاعدة «الأصل بقاسء ما كان على ما کان» المتفرعة عن قاعدة «اليقين لا يزول 


() ابن القيمء إغاثة اللهفان في مصايد الشیطان (۳۰۵/۱). 


(۲) سبق تخريجه ص ۰۱۵۳ 


e‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


بالشك» تعتبر قاعدة لاستصحاب الأصل في جيع الأمور» وهو دليل شرعي قائم بذاته أسهاه 
الأصوليون بدليل استصحاب الحال» وهو ذات القاعدة المذكورة كا يقول الطوفي تتذآله: «ثم 
بنوا على هذا استصحاب الحال» وهو التمسك بالمعهود السابق من نفي أو إثبات» وهو المراد من 
قول الفقهاء: الأصل بقاء ما كان على ما كان»٠.‏ 

وهذه القاعدة ها ارتباط وثيق بمقاصد الشريعة من حفظ الضروريات الخمس» والمسائل 
المندرجة لتحفظ هذه الضروريات كثيرة» منها ما تحقق مقصد حفظ الدين وحفظ العقل على 
سبيل المثال لا الحصر؛ وقد ذكر الطوفي تن أن هذه القاعدة تقام من خلاا حجج الأنبياء 
ومعجزاتهم» لأن الأنبياء يأتون بمعجزات خارقة للعادة تخالف ما كانت عليه العادة سابقًا فترسخ 
الإيهان بذلك عقلا وتعززه دیناء وقد أشار لذلك الطوفي فقال: «فلو لم يكن الاستصحاب حجة لا 
كان انخراق العوائد على أيدي الأنبياء حجةء لجواز أن تتغير أحكام العوائد وأحوالماء فلا یکون 
الخارق للعادة أمس خارقًا لها الیوم» فلا يكون الأصل بقاء ما كان من كونه خارقا على ما کان» لكن 
لما رأينا انخراق العوائد حجة للأنبياء» دل على أن استصحاب الحال حجة»(. 

- قاعدة «الأصل براءة الذمة»: وهي من القواعد التفرعة عن قاعدة «اليقين لا يزول 
بالشك» والتي ها ارتباط وتحقيق لمقاصد الشريعة» فان المتيقن في الإنسان أنه حلق خاليًا من 
المسؤوليات والحقوق والالتزامات تجاه الآخرين» وذمته غير مشغولة في الأصل بشيء من ذلك 
حتى يرد دليل متيقن في إشغال ذمته. 

وهذا يشمل الأوامر الشرعية أيضّاء فان الأصل براءة ذمة الکلف عن تأدية الأمر الشرعي 
حتى جاء ما يدل على تكليفه وشغل ذمته به» كا يقول أبو الخطاب الكلوذاني: «إن الأصل براءة 
الذمة من جميع الصلوات. وأجمعنا على اشتغاها بخمس صلوات» فمن ادعى سادسة فعليه 


51 الطوفي» شرح مختصر الروضة (۳/ ۱۵۰). 
(۲) الطوفي» شرح ختصر الروضة (۱۵۱/۳). 


الفصل الثاني: اثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى 4 


الدلیل»۱» وهذا ما عَبّر عنه بأن الاصل في العبادات النع حتی يرد دلیل عليها". 

وهي قاعدة مطردة في كل مسائل الشريعة أصوها وفروعهاء ويستعين فیها القاضي عند 
النظر بين التخاصمین فیستصحب براءة الذمة للمتهم حتی يرد دلیل قطعي خلاف ذلك» كا یقول 
الطوفي: «کا نقول: الاصل براءة الذمة؛ فهذا حکم ثبت بالتفي الأصليء فإذا أثبتنا في الذمة حقا 
بشاهدين» أو غير ذلك من البینات الشرعية؛ فقد رفعنا حکم براءة الذمةء وشغلناها باحق». 

فالقاعدة تحقق مقاصد شرعية عدیدة؛ منها مقصد العدل» فیحفظ حق التهم ولا یتسرع 
في الحكم عليه حتی يرد ما يدينه ومنها مقصد العبودية الخالصة لله جل جلاله ؛ فلا يجرؤ الکلف 
على إحداث عبادة زائدة حتى يرد ما يدل عليهاء ومنها مقصد حفظ المال؛ فلا حقوق مالية بين 
طرفين حتى يرد ما يدل على تعاقدهم یقینا» وغيرها الكثير من المقاصد الشرعية العظيمة. 

- وقاعدة «الأصل العدم» التفرعة عن القاعدة الفقهية الکبری «اليقين لا يزول بالشك» 
تعتبر شبيهة بالقاعدة السابقة «الاصل براءة الذمة)» إلا آنبا تتعلق بالصفات العارضةء كالمرض 
والعيب في السلعة وجهل صلاح الشهود؛ وغيرها من الصفات التي تعرض على الشيء فإن 
الأصل عدمهاء وهي متقاربة ومتشايهة مع القاعدة السابقة في مقاصدها وتطبيقاتها. 

- وقاعدة «الأصل في الأشياء الاباحة» من القواعد المتفرعة أيضًا عن قاعدة «اليقين 
لا يزول بالشك»» وهي تعتبر قاعدة فقهية أصولية؛ فقد استند علیها الكثير من الحنابلة في مسائل 
الفقه» إلا أن الاباحة مشروطة بعدم الضرر وعدم ورود التحریم» كما يقول الرحيباني الحنبلي: 
«لآن الأصل في الأشياء التي لا ضرر فيها ولا نص تحريم: الحل والاباحة حتی يرد الشرع 
بالتحريم لا الحظر»2. 


.)۳۱/۱( الكلوذاني» التمهيد في أصول الفقهء‎ )١( 

(۲) انظر: السعديء القواعد والأصول الجامعة» (ص: ۲۹). 
(۳) الطوف» شرح مختصر الروضة (۲۵۸/۲). 

(4) الرحيباني» مطالب أولي النهىء (5/ ۲۱۸). 


NN,‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 

وغذا مقاصد شرعية عظيمة؛ منها مقصد الرحمة والتيسير ورفع الحرج وأن مساحة الحلال 
والاباحة في الشريعة أوسع من الحرام والنع» وهو ما دلت عليه النصوص الشرعية الكثيرة. 

وقد أشار لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية یه فقال: «فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان 
الوجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقًا للآدميين وأن تكون طاهرة 
لا حرم عليهم ملابستها ومباشرتها وماستها وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة 
التفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة الشريعة فيا لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس»' ثم 
ساق بعد ذلك عشرة أدلة من الشريعة على ذلك©. 


تحص تست سح حس 


.)۵۳0/۲۱( ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 


(۲) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (0۳۰/۲۱). 


الفصل الثاني: اثر القاصد في القواعد الفقهية الكبرى ۹ 


المطلب الثالث: تطبیقات فقهية لقاعدة 
«اليقين لا یزول بالشك» وبیان أثر المقاصد فیها 


استند الحنابلة على القاعدة الفقهية الکبری «اليقین لا یزول بالشك» وما تفرع عنها من 
قواعد في كثير من السائل الفقهية وتطبيقاتهم الاجتهادية» وقد تجل هذا الامر في کتب الذهب 
الحنبلي وتعليلاتهم للاحکام الشرعية» وسأذكر بعضا من هذه التطبیقات للقاعدة: 

.١‏ ذا شك المصلي في عدد الرکعات التي آداها فإنه يبني على اليقين وهو العدد الاقل» 
إعمالّا لقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» كيا ذهب الحنابلة» جاء في منتهی الإرادات: «ويبني على 
اليقين من شك في ركن أو عدد رکعات»(» وجاء في الإنصاف: «فمتى شك في عدد الرکعات 
بنى على اليقين. هذا المذهب مطلقًاء وعليه جماهير الأصحاب»(. 

وني هذا مقصد شرعي عظيم؛ وهو حفظ الدين بالاعتماد على المتقين ونفي المشكوك» 
ليكون المؤمن على يقين راسخ في عبادته ويأتي با أمره الله کا يحب لا کا یکره» وهذا ما آشار إليه 
الإمام ابن القيم یله بقوله: «فنحن إذا احتطنا لأنفسنا وآخذنا باليقين» وتركنا ما يريب إلى ما 
لا يريب» وتركنا المشكوك فيه للمتيقن العلوم» وتجنبنا محل الاشتباه» لم نكن بذلك عن الشريعة 
خارجین, ولا في البدعة والجين» وهل هذا إلا خير من التسهيل والاسترسال؟ حتى لا يبالي العبد 
بدینه» ولا يحتاط له بل یسهل الأشياء ويمثي حافا... ويدخل بالشك ويخرج بالشكء فأين هذا 
من استقصی في فعل ما آمر به» واجتهد فیه» حتی لا يخل بشيء منه۳(6. 

۲ من ثبتت عدالته من الشهود وم تدم مدة طويلة على ذلك فانه لا يجب البحث والتحري 


() ابن النجارء متنهى الارادات» (۲۵۲/۱). 
49 ا مرداوي» الإنصاف» (06/5). 


( ابن القيم» إغاثة اللهفان (۲۳۲۱/۱). 


2 أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
عن عدالته مرة أخرى؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما کان» هذا ما نص عليه اتابلة؛ كما جاء 
في كشاف القناع: اومن ثبتت عدالته مرة وجب تجدید البحث عنها مرة أخرى مع طول المدة؛ 
لأن الأحوال تتغير إذن» وإلا؛ أي وان لم تطل المدة فلا يجب تجديد البحث عنها؛ لأنه الظاهرء 
والأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يزول حتى يثبت ابسرح»۱» وجاء في الکافی: اومن ثبت 
عدالته» ثم شهد عند الحاكم بعد ذلك بزمن قريب» حكم بشهادته. وإن کان بعده بزمن طويل» 
ففيه وجهان»۱. 

ويعلل ذلك بأن المدة القصيرة غالبا لا تنغير في حال الشاهد» فوجب استصحاب حاله» وفي 
ذلك تحقيق لمقصد التيسير ورفع ا حرج على القاضي وصاحب الدعوى بتجديد البحث عن حال 
كل شاهد فيشق ذلك عليهمء وأيضًا في ذلك نفي لأي شك عارض واستصحاب اليقين» وهذا 
هو الأصل. 

۳ من له عبد آبق7" أو ضال فيلزم السيد إخراج زكاة الفطر عنه» فان شك السيد في حياة 
عبده البق فلا يلزمه إخراج فطرته؛ لأن الأصل براءة الذمة» والظاهر موت العبد لا سا إن طالت 
المدة» ذكر المسألة ابن رجب الحنبلٍ في قواعده فقال: «العبد الآبق النقطع خبره؛ هل تجب فطرته أم 
لا؟ المنصوص عن أحمد في رواية صالح: إنه لا تجب؛ لأن الأصل براءة الذمة والفطرة في 
الذمة»*» وجاء في الفروع: «وإن شك في حياة من لزمته فطرته لم يلزمه إخراجهاء نص عليه؛ 
لأن الأصل براءة الذمةء والظاهر موته» وجاء في الإنصاف: «هذا ا مذهب» نص عليه فى رواية 
(۱) البهوتي» كشاف القناع (5/ ۳۵۳). 
(؟) ابن قدامة الكاني» /٤(‏ 775). 

(۳) الآبق: أي الهارب. البعلي» المطلع على ألفاظ القنم» (ص: ۱۷۵). 
)٤(‏ ابن رجب. تقرير القواعد» (۱۵۳/۳). 


() ابن مفلحء الفروع. /٤(‏ 7176). 


الفصل الثاني: آثر انقاصد في القواعد الفقهية الكبرى 2 
صالح» وعليه أكثر الأصحاب؛ لأن الأصل براءة الذمة)0©. 

وفي هذا مراعاة لحال ا مكلف بأن لا تنشغل ذمته بغير الطلوب منه» فهي تحقق مقصد 
التيسير وال رحمة ورفع الحرج» وأن الذمة لا تكون مشغولة إلا با تيقن أوغلب الظن وجوبه على 
المكلف وهو أيضًا من آثار مقصد حفظ الدين» فلا يجب ما هو مشكوك ولا يؤاخذه الله على ذلك. 

4 من شروط تولي القضاء العلم بعدالة من يراد توليه لهذا المنصب؛ لأن الجهل بالعدالة 
هو الأصل؛ والأصل العدم» وعدم العلم كالعلم بالعدم» جاء في معونة أولي النهى لابن النجار 
حول هذه المسألة: «وأن يعرف الإمام أو نائبه في القضاء أن ال - بفتح اللام - صالح للقضاء؛ 
لأن جهالة حاله في الصلاحية كالعلم بعدمها؛ لأن الأصل العدم. فلا تجوز توليته مع عدم 
العلم بذلك؛ ىا لا تجوز توليته مع العلم بعدم صلاحيته». 

وهذا يحقق المقصود من منصب القضاء الذي هو مقصد شرعي عظيم؛ وهو إقامة العدل 
بين الناس» والله قد أمرنا بالعدل | أخبرنا جل جلاله: < چ أنه يمر مدل [سورة التحل: 4۰] 
وقال أيضًا: ولا عکنتم یلاس أن موا ال ) [سورة الساء: ۸]ء فكان اشتراط العلم 
بعدالة القاضي من لوازم إقامة العدل» فهو آحری أن يحكم بالعدل بين الناس من غيره» وهذا 
ما يحقق مقاصد الشارع من القضاء كا يقول البهوي: «لان مقصود القضاء لا یصلح إلا بذلك؛ 
ولأن الاصل العدم فلا تجوز تولیته مع عدم العلم بأهليته)". 

۵ الأطعمة كلها حلال عدا ما نص الشارع على تحريمها كالختزير واليتة وذي الناب 
والخمر وغیرها؛ لأن الاصل في الاشیاء الإباحة» وهذا ما ينص عليه الحنابلة مع بداية كتاب 
الأطعمة في كتب الفقه الحنبلي» كما في الإقناع: «والأصل فيها الحل فيباح كل طعام طاهر لا مضرة 
)١(‏ الرداوي الانصاف (۱۰۲/۷). 


(؟) ابن النجار» معونة أولي النهی (۱۹۱/۱۱). 


(۳) البهوتي» کشاف القناع (۲۸۸/۷). 


TE‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


فيه من الحبوب والثار وغیرها»» وأن قاعدة «الأصل في الأشياء الاباحة» هي المستند في 
ذلك؛ كما يقول الخلوتي في حاشيته: «وأصلها الججل؛ أي: بناء على أن الأصل في الأشياء 
الإباحة»”"» ويستدل بذلك آیضا قوله تعالى: يائ اش کلوا کان آلأرْض عَكلا با 4 
[سورة البقرة: .]1١54‏ 

ومن مقاصد الشارع في ذلك؛ أن الله أراد التيسير لعباده بتوسيع دائرة الحلال في المطعومات 
وتضييق الحرام فيها؛ ولأن العلة في الطعام هو الانتفاع به وتناوله فكان أصل إباحته هو 
الستصحب وما استثني من الحرمات خلاف هذا الأصلء كا يقول التنوخي الحنبلي: «أما کون 
الأصل في الأطعمة الجل؛ فلأنبا خلقت للانتفاع بها... وأما کون كل طعام طاهر لا مضرة فيه 
يحل؛ فلأن الحل الأصلي يدل علیه»(. 


ه>ه 22-22 


() الحجاويء الإقناع» (۳۰۸/6). 
(؟) الخلوتي» حاشية الخلوتي» (۳۹۳/7). 


(۳) التنوخيء الممتع شرح المقنع؛ /٤(‏ /781). 


۱ 4 ۰ مه 0 
لسريعة في الفواعد الفقهية الصغری 
مل زر الح 
e ¬ OVS‏ 
١ L7 2‏ 


الفصل الثالث: أثر القاصد في القواعد الفقهية الصغری 0 


اهتم علماء الحنابلة في القواعد الفقهية الصغری کاهتمامهم في القواعد الفقهية الكلية 
الكبرى» فاستدلوا واستشهدوا بها في مصنفاتهم وكتبهم» ویقصد بالقواعد الصغری: أنها التي 
تندرج تحت القواعد الک‌بری أو لا تندج؛ إلا أنها تتناول آبواب معية فهي أضيق تناولا من 
القواعد الکبری. 

وقد تکون هذه القواعد الصغری محل خلاف بين العلماء فلا يسلم بعضهم بهاء أو أنها 
تقتصر على مذهب دون آخرء لذلك اعتبرها الفقهاء من القواعد الصغرى التي هي أدنى مرتبة 
من القواعد الكبرى المتفق عليها بين جميع المذاهب والعلماء. 

وقد تكون هذه القواعد شبيهة بالضوابط" لكل باب ومسألةء فبعضهم يسميها ضوابط 
فقهية؛ لأنها تتناول بابًا أو مسألة محددة» وبعضهم يعتبرها قواعد فقهية» ولا مشاحة في الاصطلاح» 
فان الغاية والهدف من تقعيد القواعد هو نظم المسائل وربطها مع بعضها البعض في سلكِ واحد» 
وعلى هذا سلكت في هذا الفصل؛ فاني أذكر القواعد بمفهومها العام وإن كان بعضها يعد من 
الضوابط» واقتديت بذلك بطريقة الإمام ابن رجب الحنبلي له في كتابه القواعد. 

وسأتناول في هذا الفصل القواعد الفقهية الصغرى التي جاءت في جیع الأبواب الفقهية» 
إلا آنني سأقتصر على ذكر قاعدتين فقط لكل مطلبء وأیین أثر وعلاقة مقاصد الشريعة لكل 
قاعدة. 


562( مجح 


() _ في القرون الاخيرة بدأ العلماء يفرقون بين القاعدة والضابط بأن القاعدة تحيط بالفروع والسائل في آبواب فقهية 
مختلفة» أما الضابط فإنه يجمع الفروع والسائل من باب واحد من الفقه. انظر: الزحيليء القواعد الفقهية وتطبيقاتها في 
الذاهب الأريعت (۲۳/۱). 


ر 
وط د 


البحث الأول: 
مقاصد القواعد في العبادات 


المطلب الأول: قواعد في الطهارة والصلاة 

تعددت القواعد الفقهية التعلقة في مسائل الطهارة والصلاة وهي كشيرة في هذا الباب» 
من ذلك: 

.١‏ قاعدة: شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لاني حكم المتصل» وكذلك الظفر". 

وهي قاعدة ذكرها ابن رجب الحنبلي یه وقال عنها: «هذا هو جادة المذهب)”"» وقد 
اطردت هذه القاعدة عند الحنابلة في كثير من المسائل وم يقصروها على شعر احیوان» بل كل 
شعر حكمه حكم المنفصلء فيتخرج على هذه القاعدة أن من مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض 
وضوءه؛ كما يقول البهوتي: «ولا ينقض لس شعر وظفر وسن ولا المس به؛ لأنه في حكم 
المنفصل»”" وكا قال المرداوي: «فإن مسه بالظفر لم ينقض على الصحيح من المذهب. 

وقد يكون هذا له أثر وعلاقة بمقصد التبسير ورفع الحرج؛ لأن الشعر مما ينفصل ويقطع 
عادةٌ فإن طولب لامسه بالوضوء شق عليه ذلك لعدم إمكان التحرز منه فيترتب عليه حرج» وقد 
أشار التنوخي لهذا المعنى فقال: «وأما كون لمس الشعر والسن والظفر لا ينقض؛ فلأن ذلك 


.)۱۰/۱( ابن رجب. تقرير القواعد»‎ )١( 
.)۱۰/۱( (؟) ابن رجب. تقرير القواعد‎ 
.)۱۲۹/۱( البهوي» كشاف القناع‎ )۳( 


.)۳۰/۲( الرداوي الانصاف‎ )٤( 


الفصل الثالث: أثر القاصد في القواعد الفقهية الصغری :۷ 


ینفصل عن المرأة حال السلامة آشبه الدمع والعرق»(» وكذلك شعر الحيوان الطاهر فانه ينتفع 
به عادة ویلمس فکان حکمه حکم التفصل» وهذا كله تحقيق للتیسیر في الشريعة وجلب 


الصلحة للعباد. 
۲. قاعدة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعاهماء واکتفی عنهیا بفعل 
واحد إذا كان مقصودهما واحد". 


وهذه القاعدة تتعلق في كثير من المسائل إلا أنها في العبادات أخصء وها مسائل كثيرة في 
الصلاةء کمن دخل المسجد فصل السنة الراتبة أو الفريضة؛ فإن تحية المسجد تسقط عنه» ک| 
يذكر ذلك ابن رجب: «أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتهاء وتسقط عنه الأخرى» ولذلك 
أمثلة: منها: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فص معهم؛ سقطت عنه التحیة»(۳. 

وهذه القاعدة لها ارتباط وثيق بالمقصد الشرعي العظيم؛ مقصد التيسير والرحمة وزيادة 
فضل من الله على عبده بإعطاءه الأجور العظيمة على الأعمال اليسيرة إن أصلح النية والقصدء وقد 
أشار لذلك الشيخ السعدي عند تعليقه على هذه القاعدة؛ فقال: «وهذا من نعمة الله وتيسيره 
أن العمل الواحد يقوم مقام آعمال». 
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() التنوخيء المتع شرح المقنعء (۱۷۵/۱). 
(۲) ابن رجبء تقریر القواعد» (۱/ ۱5۲ السعدي القواعد والاصول اللخامعة» (ص۷۳). 
(۳) ابن رجب. تقریر القواعد» (۱5۲/۱). 


(4) السعديء القواعد والأصول الجامعة» (ص۷۳). 


IA.‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


المطلب الثاني: قواعد في الزكاة 

ذكر الحنابلة مجموعة من القواعد التعلقة في الزكاة» من ذلك: 

.١‏ قاعدة: النماء التولد من العين حكمه حكم الجزء, والتولد من الکسب بخلافه على 
الصحیح(). 

ومعنى القاعدة: أن العين إذا نمت وزادت وکان هذا الناء من ذات العین» سواء نماء 
متصل آم منفصل؛ فإنه يعد كالجزء منهاء ويأخذ حكمها ويكون تابعًالهاء آما ما کان متولدًا بطريق 
الكسب والعمل؛ فلا يعد جزءًا من العين بل يكون حكمه مستقلا. 

فمن ملك ثلاثين شاة مثلاء ثم ولد منها عشر شياة زيادة» فهل تعتبر الشياة الزائدة تبعا 
لأمهاتها؛ لأا تولدت منها فيحسب النصاب من ملك الأمهات أم من اكتهال النصاب؟ في المذهب 
روایتان؛ الذهب أن العبرة باكتمال النصاب فيبدأ الحول منهاء يقول ابن قدامة: «فأما إن ۸ یکمل 
النصاب إلا بالسخال» احتسب الحول من حين كمل النصاب» في الصحيح من المذهب»» 
والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنها تبع للأمهات”» وهي الوافقة لمنطوق القاعدة. 

أما التولد من الكسب كأجرة العبد فإنها لا تتبعه» کمن اشترى عبدًا فکسب منه أجرًا ثم 
رده لعيب فيه لا يرد الأجر معه لأنه لا يتبعه. 

وني هذا تحقيق لمقصد العدل والعبودية والانقياد لأوامر الله تعالى بمعرفة حكمه وأسباب 
إيجاب آوامره على عباده فیما نتج عن المال فيلحق به إن كان تولد منه» ولا يلحق به إن كان 
لسبب خارجي كالكسب. 

۲. قاعدة: إذا آخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاؤه أو الوجوب؛ 
)١(‏ ابن رجب. تقرير القواعد .)١55 /١(‏ 


.)41//6( ابن قدامة» المغني»‎  )۲( 


(۳) الكلوذانيء الهداية» (ص175١)»‏ ابن قدامق الكافي» (۳۸6/۱). 


الفصل الثالث: أثر القاصد في القواعد الفقهية الصغرى GD‏ 


فهل يعود إلى ملكه آم لا؟20. 

وهذه القاعدة ذکرها ابن رجب كنا ومن صورها لو أن المزكي تعجل في إخراج زكاته 
فدفعها إلى الفقير» ثم هلك المالء فالمذهب أنه لا يرجع المزكي على الفقير بأخذ قيمة المال» كا 
جاء في القنع: «وإن عجلها ثم هلك الال قبل الحول لم برجم على السکین»(. 

وني هذا تعظيم لشعيرة الزكاة وأنها تمليك للفقير فلا يحق له أن يرجع عليه» حتى لو كان 
المزكي عجّل في إخراجهاء كا يقول البهوتي: «لأنها دفعت إلى مستحقهاء فلم يملك استرجاعها 
لوقوعه نفلاء بدليل ملك الفقير ها”» ويقول التنوخي الحنبلي: «أما کون من ذكر لا يرجع على 
المسكين إذا هلك المال قبل الحول على الذهب فلأن المعجّل صدقة وصلت إلى المسكين بإذن رها 
فوجب أن ينقطع حقه عنها كغير العجلة»0. 

وني ذلك تحقيق لمقصد العبودية لله جل جلاله بتعظيم هذه الشريعة» وأنها مال الله فع إلى 
من يستحقه فینقطع حق من دفعها بالطالبة بهاء وفیها أيضًا مراعاة حال الفقراء والمساكين بأن 
مطالبتهم بقيمة الدفوع لحم حال اللاك يوقعهم بزيادة فقر وعوزء وهذا كله ينافي مقاصد الشريعة» 
وكذلك يحقق مقصد التيسير ورفع الخرج. 
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(۱) ابن رجب تقرير القواعد» (۲۲۵/۱). 
(۲) ابن قدامة القن (ص۹۷). 


(۳) البهوي» کشاف القناع (۲5۸/۲). 


(6) التنوخيء المتع شرح القنع؛ (6۷۷۱/۱. 


2 أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


المطلب الثالث: قواعد في الصيام 

تناول الحنابلة مجموعة من القواعد التعلقة في مسائل الصيام؛ من ذلك: 

.(( قاعدة: الصوم يحتاط‎ .١ 

قاعدة ذكرها بعض الحنابلة کابن قدامة وابن النجار والأصل في ذلك أن الصوم عبادة 
والعبادات مبناها على الاحتیاط وعلى هذا؛ فإنه يكفي لدخول رمضان خبر واحد بخلاف 
الخروج منه فإنه يشترط فيه شهادة اثنين» والعلة في ذلك أن الصوم يحتاط له كما يقول البهوتي: 
«ولأن الصوم يحتاط له؛ ولذلك وجب الصوم بخبر الواحد ول يفطروا إلا بشهادة ائنین»0. 

ومن ذلك أن ما لا يستطيع التحرز منه فإنه لا يبطل صومه. كالنخامة والغبار أو بقايا 
الطعام وشق عليه لفظه فإنه لا يفطر لمشقة التحرز منه("» ولأن الصوم يحتاط له فیستصحب أصل 
بقاء الصيام ويتتفى شك الفطرء كا يقول ابن قدامة: وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع ريقه» 
وغربلة الدقيق» وغبار الطريق والذبابة تدخل في حلقه» لا يفطره؛ لأن التحرز منه لا يدخل تحت 
الوسع» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها»©. 

وهذا فيه تحقيق لقصد حفظ الدین فالاعت‌اد على خبر واحد لدخول رمضان يحفظ دين 
الناس وفرضهم على دفع خبره والشك في دخول الشهرء والخروج من فريضتهم تتطلب احتياطًا 
أيضًا وزيادة توثيق فكان اشتراط شهادة اثنين أولى» فالتكاليف الشرعية الاصل في العمل بها 
باليقين واستصحاب صحتها دون الالتفات إلى ما يشق دفعه» فكانت مبناها على الاحتياط» وفي 
هذا رفع للحرج والشقة والتيسير على العباد والرحمة بهم» فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 


(۱) ابن قدامة المغني» (4/ ۳۳۳)» ابن النجارء معونة أولي النهی» (۳/ .)۳١۳‏ 
(؟) البهوتيء المنح الشافيات» (۳۲۰/۱). 
(۳) انظر: البهوتيء دقاتق أولي النهى» .)٤۸۳ /١(‏ 


(4) ابن قدامة» الكانيء (1۱/۱). 


الفصل الثالث: أثر القاصد في القواعد الفقهية الصغرى NVI‏ 


۲ قاعدة: كل ما يصل إلى الجوف يفطر“. 

تعتبر قاعدة وضابط فقهي ذكرها الحنابلة كمرعي الكرمي بقوله: «كل ما وصل إلى الجوف 
أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره» فيفطر..»”"» ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الواصل إلى 
الجوف يفطر من أي موضع دخلء لا يختص ذلك بمدخل دون مدخلء کا لم يختص بداخل 
دون داخل في ذلك. ولا بد عند أصحابنا: أن يصل إلى البطن أو ما بينه وبين البطن مجرى نافذ. 
هذا كلام أحمد وعامة آصحابه». 

وقد جعل الشارع دخول الشيء إلى الجوف مفطرًا للصائم؛ لأنه حالف أصل الصيام وهو 
الإمساك ودخول الأشياء إلى الجوف يخالف هذا الأصلء فهو بذلك قد وقع في الممنوع الذي 
هى الله عنهء كا يقول التنوخي الحنبلي: «فلأنه أوصل إلى جوفه ما هو منوع عن إيصاله فوجب 
أن يفسد صومه کا لو أكل أو شرب)©. 

وني هذا تحقیق لقصد حفظ الدين» وهي مصلحة ضرورية للعبد أن يعمل على عدم الوقوع 
فيها لأنه نبي من الله وتخالفة آوامره» فيبطل صيامه وعمله بالوقوع في المفطرات والمحظورات. 


تحص 


0( انظر: ابن تيمية» شرح العمدة - کتاب الصیام» (۱/ «(FA‏ الكرمي» دلیل الطالب» (ص۹4). 
زفق الکرمي» دليل الطالب» (ص ۹4). 


() ابن تيمية» شرح العمدة - کتاب الصیام» (۱/ ۳۸۵). 


.)۲4/۲( التنوخي الممتع شرح القنم؛‎ )٤( 


ار أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
المطلب الرابع: قواعد في الحج 

تناول الحنابلة عدة قواعد تتعلق بمسائل الحج؛ من ذلك: 

۱. قاعدة: الإحرام عقد لازم لا سبیل إلى التخلص منه إلا بإتمامه أو الا حصار عنه(. 

هذه قاعدة في الحج بأن الاحرام وهو نية الدخول بالنسك يعد عقذا لازمًا لایمکن فسخه 
إلا أن يتم العبد المناسك أو يحصر فيمنع من دخول الحرمء وقد ذكر ذلك الإمام ابن رجب عند 
ذكر قاعدة من العقود الفاسدة؛ هل تعتبر منعقدة أم لا؟ فذكر نوعين من العقود» وقال: «العقود 
اللازمةء فا كان منها لا یتمکن العبد من المخروج منه بقوله كالإحرام؛ فهو منعقد؛ لأنه لا سبيل إلى 
التخلص منه إلا بإتمامه أو الإحصار عنه»”"» ويقول القاضي أبويعلى: «الإحرام عقد لازم 
ويقول التنوخي الحنبلي: «وأما كوبا ليس لما تحليله) إذا أحرما بإذن فلآن الحج عبادة تلزم 
بالشروع فلم يملكا تحلیلهیا من الاحرام إذا شرعا بإذن كقضاء رمضان»*» فهي قاعدة مقررة 
في الحج عند الحنابلة. 

واعتبار العلماء لزوم الحج لمن أحرم وإتمامه حتى لو فسد؛ لأن الله أمر بذلك في كتابه الكريم 
فقال: « وا تلج وله ِو [سورة البقرة: 2۱۹۲ ففي هذه القاعدة تحقيق لمعنى الانقياد والعبودية 
والطاعة لله جل جلاله في إتمام ما أمر وإن كان طرأ ما يفسد النسك في أثنائه» وكذلك فيه تحقيق 
لمقصد حفظ الدين بعدم مخالفة آوامره سبحانه. 
(۱) انظر: ابن رجب. تقرير القواعد» (۳۲۹/۱). 
(۲) ابن رجب. تقریر القواعد» (۳۲۹/۱). 


(۳) أبويعلىء التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» (۱۹۱/۲). 
(4) التنوخيء المتع شرح القنع؛ (3۹/۲). 


الفصل الثالث: أثر القاصد في القواعد الفقهية الصغری ور 


۲. قاعدة: الطواف يجري مجرى الصلا:(). 

وهي قاعدة في تقرير أحكام الطواف کأحکام الصلاة من الشروط کالطهارة وستر العورة 
وإزالة النجاسة وغيرهاء إلا أن الكلام يباح فیهاء واصل هذه القاعدة حديث النبي كل: «الطَّوَافُ 
حول ایب یف الصو إلا نکم موف من تلم نی كا كلمن َا نر" يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية تعليقًا على هذا الحديث: «فقد جعله صلاةء ومثل الصلاة إلا في إباحة النطق» 
وهذا يقتضي أنه يساوي الصلاة في سائر الأحكام من الطهارتين والزينة ونحو ذلك؛ إذ لو 
فارقها في غير الكلام لوجب استثناژه... وعلى هذا فالمحدث يمنع منه كا يمنع من الصلاع»۳. 

ومساواة الطواف بالصلاة فيها تعظيم هذه الشعيرة لأن الصلاة أعظم أركان الدين» 
ومنع المحدث من الطواف؛ لأنه كالمصلي يقابل الله متطهرًا فناسب للطائف أن يكون متطهرًا 
أيضًا فإنه يقابل الله في بيته الحرام» وهذا كله يحقق مقصد العبودية لله تعالی واتباع أوامره با 
أراده لعباده. 
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() _ أبويعلى» التعليقة الكبيرة في مسائل اخلاف, /١(‏ ۱۲۰ ابن قدامة» الغني» /٥(‏ ۲۳۳)ء البهوتي» المنح الشافيات» 
(۳۶/۱). 

 )۲(‏ آخرجه النسائي في «للجتبی» (۵۷۹/۱) برقم: (۲۹۲۲/۱) (کتاب مناسك الحج» باب إباحة الک لام في الطواف) 
والترمذي في «جامعه» (۲/ ۲۸۲) برقم: (470) (آبواب الحج عن رسول الله ل باب ما جاء في الکلام في 
الطواف) والدارمي في «مسنده» (۲/ )١١76‏ برقم: (۱۸۸۹) (كتاب المناسك» باب الكلام في الطواف) وأحمد في 
لمسندهة (۲/ ۳۲۲۰) برقم: (۱۵۲۲۲) (مسند المكيين 2914 حديث رجل أدرك النبي 6)» والحديث صحيح 
برواية الوقف لا الرفع فإنه ضعيف؛ يقول النووي: «ولكن رفعه ضعيف والصّحيحٌ عند الحفاظ أنه موقوف 
على ابن عباس». النووي» شرح صحيح مسلم» (۸/ 07784 ابن حجر التلخيص الخحبير» (۱/ ۲۲۵). 

(۳) ابن تيميةء شرح العمدة - كتاب الحجء (۲/ 0806). 


البحث الثاني: 
مقاصد القواعد في المعاملات 


المطلب الأول: قواعد في العقود 

تطرق الحنابلة لقواعد عديدة متعلقة في العقود. من ذلك: 

.١‏ قاعدة: الأصل في العقود العدل(. 

وهي قاعدة عظيمة ذكرها ابن تيمية وابن القيم وهي مطردة في جميع أنواع العقود» فالشريعة 
لا يتصور آنها تظلم أحد المتبايعين على حساب الآخر؛ لأنها تنظر لمصلحته) جميعًا وهذا هو تام 
العدل» الذي هو من القاصد الشرعية العظيمة» كما يقول الإمام ابن القيم یِئه: «فالشرع عبناه 
على العدل؛ فإن الله تعالى أرسل رسله» وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط وقد حرم الله سبحانه 
الظلم على نفسهء وجعله محرمًا بين عباده» والعقود كلها مبناها على العدل بين التعاقدین: عقود 
العاوضات والشارکات. جائزها ولازمها». 

وقد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية سبب تحریم الشارع لكثير من العقود؛ لأنها مبنية على 
الظلم لا العدل؛ فیقول: «والاصل في العقود جیعها هو العدل؛ فانه بعثت به الرسل وأنزلت 
الکتب قال تعای: قد سا تا باکت ولا َعَم آل کت ولات لو الاش 
بط 4 [سور: الحديد: ۲0] والشارع هی عن الربا لا فيه من الظلم وعن الیسر لا فيه من الظلم 
والقرآن جاء بتحریم هذا وهذا وكلاهما أكل المال بالباطل». 


)0( ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۲۰/ 0 ۱ ابن القيم» الفروسية المحمدية» (ص؛ ۱۰). 
زفق ابن القيم» الفروسية المحمدية» (ص ۱۰). 


(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۵۱۰/۲۰). 


الفصل الثالث: أثر القاصد في القواعد الفقهية الصغری 4 

۲. قاعدة: الأصل في العقود الصحة(. 

وهي قاعدة مهمة في العقود» تلحق أصل دلیل الاستصحاب وآن الاصل في الاشیاء 
الإباحة» فكل عقد الأصل فيه الجواز والصحة الا ما ثبت غير ذلك من حریم أو بطلان» 
ولذلك یقول الامام ابن القیم: «وآن الاصل في العقود والشروط الصحة إلا ما آبطله الشارع 
أو هى عنهء وهذا القول هو الصحیح؛ فان الحكم ببطلانها حکم بالتحريم والتأثيم» ومعلوم أنه 
لاحرامٌ إلا ما حرّمه الله ورسولهء ولا تأثيم الا ما ثم اله ورسوله به فاعلهء كما أنه لا واجبٌ لا ما 
أوجبه الله ولا حرام إلا ما حرمه الله ولا دينَ إلا ما شرعه؛ فالأصل في العبادات البطلان 
حتى يقوم دليل على الأمرء والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتی يقوم دليل على 
البطلان والتحريم»©. 

وهي قاعدة مهمة أيضًا في رفع التنازع والخلاف بين المتعاقدين» فإن الأصل في العقد 
الیرم صحته وسلامته ولا ثبوت لفساده ويطلانه وعيبه إلا بالدليل» کا يقول البهوي: «فإذا ادعى 
أحدهما ما يفسد العقد من سفه أو صغر أو إكراه أو عبد عَلِع إذن سيده ونحوه وأنكره الآخر 
فقول المنكر؛ لأن الأصل في العقود الصحة»©. 

فهذه القاعدة تحقق مقصد التيسير ونفي المشقة بتضبيق دائرة الحرام في العقود وأن الأصل 
فيها الجواز والصحة وكذلك تحقق مقصد العدل وقطع النزاع عند اختلاف المتعاقدين بالحكم 
على الصحة والسلامة استصحابًا للأصل حتى يتبين عکس ذلك بالبينة. 


سح 


() ابن تيمية» القواعد النورانيةء ص۲۱ ابن القیم» إعلام الوقعین» (۳/ ۱۰۷ البهوتي» دقائق أولي النهی» 
(۵1/۲). 
)۲( ابن القيم» إعلام الموقعين» (۱۰۷/۳). 


(۳) البهوتي» دقائق أولي النهى» (۵1/۲). 


4( أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
المطلب الثاني: قواعد في التصرفات 

ذکر الحنابلة مجموعة من القواعد التعلقة في التصرفات. من ذلك: 

۱ قاعدة: الوکیل لا یتصرف إلا بالصلحة. 

هذه من القواعد الهمة التي ذکرها الحنابلة في ضبط تصرفات الوکیل» فان الأصل في 
الوكالة هو الإذن بالنيابة والتصرف ل فيه مصلحة الوکل» وعلى هذا فان تصرفات الوکیل مقيدة لما 
فيه مصلحة الوکل» كا يقول ابن النجار الفتوحي: «فإن النظر في تحصیل الحظ مفوض إلى 
الوكيل»”"» ويقول البهوتي: «طلب الحظ مفوض إلى الوكيل»"» وإن تعمد إهمال مصاحة الموكل 
فإنه يضمن النقصء كا يقول التنوخي الحنبلي: «وأما كونه يضمن النقص؛ فلأن الاحتياط 
وطلب الحظ واجب عليه فيجب عليه تكملة ثمن مثله؛ لأنه فوته علیه». 

وفي هذا اعتبار لقصد الشريعة الأعظم من جلب المصالح ودرء المفاسد» وأن التصرفات 
منوطة با تحقق مصالح العباد الضرورية والحاجية والتحسينية» ووكيل الال إذا سعى لطلب الحظ 
والصلحة فإنه حقق مقصد حفظ الالء ووكيل النكاح إذا سعى لتزويج الأتقى والأصلح فإنه 
حقق مقصد حفظ العرض, وهکذا في بقية تصرفات الوكيل. 

۲ قاعدة: من تصرف في محل ولايته لم يبطل تصرفه بموته أو عزله©. 

يذكر الحنابلة هذه القاعدة ویقصدون بذلك كل من كان آهلا للعصرف وتصرف تصرقًا 
صحيحًا فإنه نافذ ومعتبر حتى لو مات أو عزل» فالعبرة بالتصرفات صحتها من آهلها ني محل 


(1) ابن النجارء معونة أولي النهی» (۰)۸۱/0 البهوتي» كشاف القناع» (8۷۱/۳). 
(؟) ابن التجار» معونة أولي النهی؛ (۵/ .)۸١‏ 

(۳) البهوي دقاتق ولي النهی» (۳۸/۲). 

(4) التنوخيء المتع شرح القنع» (1۸۱/۲). 

() _ ابن قدامة الغني (۸/ 8۷ البهوتي» کشاف القناع» (۳/ 074). 


الفصل الثالث: أثر القاصد في القواعد الفقهية الصغرى ENV.‏ 


ولايتهم کبا جاء في كشاف القناع: «ولا تنفسخ إجارة اليتيم أو ماله بموت الولي المؤجر ولا عزله؛ 
لأنه تصرف وهو من آهل التصرف فيا الولاية عليه» فلم يبطل تصرفه. كا لو مات ناظر الوقف أو 
عزل هو أو الحاكم»» وعلل التنوخي الحنبلي ذلك بقوله: «فلأنه آجر ملكه في زمن ولايته فلم 
تنفسخ كما لو أجّر ملكه الطلق"”"» وقال المرداوي: «هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به 
كثير منهم»۳. 

ولا شك أن أهمية هذه القاعدة تكمن في ضمان استقرار التصرفات والعقود ونفوذها إن 
اكتملت فيها الشرائط» فتحفظ الحقوق وتمنع الاضطراب بعد العزل أو الوت. ولو أن كل من 
تصرف تصرقًا بطل تصرفه فور موته أو عزله لما استقر شيء ولا استقام» فيتبين أن هذه القاعدة 
تحقق مقصد العدل وحفظ الأموال وتحصيل المصالح ودرء الفاسد وتقليل التنازع بين الأفراد» 
وكل هذا يدخل في مقاصد الشريعة العظيمة لمسائل التصرفات. 


«دعهع><-227-->-2س 


.)074 /۳( البهوي» كشاف القناع‎ )١( 


(؟) التنوخي» الممتع شرح المقنع» (۲/ 6۷۰ 
(*) المرداويء الانصاف (۱6/ ۳۶۷). 


NVA.‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


المطلب الثالث: قواعد في المعاوضات 

يذكر الحنابلة عدة قواعد في مسائل العاوضات. منها: 

.١‏ قاعدة: كل من ملك شيئًا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد(. 

وهي قاعدة مهمة في العاوضات ذكرها ابن رجب في قواعده» ومعناها: أن من ملك شيئًا 
مقابل عوض فانه يُملّك في نفس وقت العقد» کمن اشترى سلعة من بائع فان الشتري يملكها 
بمجرد العقد والبائع يملك الثمن أيضًا في ذات الوقت» وهذا هو العتمد في الذهب كا صرح 
عبد الرحمن ابن قدامة في الشرح الكبير بقوله: «وهذا ا مذهب بلا ریب وعليه الأصحاب]0". 

وهذه القاعدة تنطبق أيضًا على الإجارة والنکاح وإن تأخر أخذ العوض؛ لأنها تندرج تحت 
مسائل المعاوضة؛ كا يقول البهوتي: «وتجب الأجرة بنفس العقد فتثبت في الذمة وان تأخرت 
المطالبة بها؛ لأنها عوض أطلق في عقد معاوضة فملك بمطلق العقد كالشمن والصداق»۱. 

وفي ذلك تحقيق لمصلحة المتعاقدين باستقرار وثبوت العقد؛ لأن مقصود التمليك قد 
حصل وان تأخر العوضء والاستقرار والثبوت من وسائل مقصد حفظ الالء كذلك يحقق مقصد 
العدل الذي هو أساس العقود. 

۲. قاعدة: ينعقد البیع بها عده الناس بيعًا. 

وهي قاعدة معتبرة عند الحنابلة في إعمال العرف والعادة في الیبوع» وقد ذکرها شيخ 
الاسلام ابن تيميةء یقول كنآثة: «آن العقود تتعقد بکل ما دل على مقصودهاء من قول أو فعل 


0( ابن رجب» تقریر القواعد» (۱/ ۳۷). 
زفق عبد الرحمن ابن قدام الشرح الكبير» (۳۰۳/۱۱). 
(۳) _البهوي» كشاف القنا (60/4). 


() ابن تيمية» القواعد النورانیة. (ص 2١56‏ البهوتي» كشاف القناع» (۳۸/9). 


الفصل الثالث: اثر المقاصد في القواعد الفقهية الصغرى NV‏ 
وبكل ما عده الناس بيعًا أو |جارة»» وينسب الرحيباني الحنبلي لشيخ الإسلام ابن تيمية قوله: 
«فينفذ البيع؛ بها عده الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان والإجارة با عده الناس إجارة بأي لغة 
ولفظ کان». 

وتعتبر هذه القاعدة تطبيق عملي لقاعدة «العادة محكمة» في مسائل العاوضات. فالعرف 
له اعتباره في الشريعة لا سيم مسائل العاملات والبيوع» وهذا يحقق مقصد التيسير ورفع الخرج 
عن العباد» لأن الشريعة أوكلت هذه التعاملات على التعارف بين الناس واستثنت بعض الصور 
الحرمة التي نبت عنهاء فكانت البيوع مدارها على العرف والعادة التي تيسر ولا تشق» وهذا 
عقصد شرعي عظيم. 


)١(‏ ابن تيمية» القواعد النورانية» (ص۱۵۵). 


(۲) الرحيباني مطالب أولي التهی .)٤۸ /٥(‏ 


CS:‏ آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
المطلب الرابع: قواعد في الضمان 

يذكر الحنابلة مجموعة من القواعد في الضان» من ذلك: 

.١‏ قاعدة: الخراج بالضیان(. 

وهي قاعدة منصوصة من حديث عائشة تكله أن النبي ك قال: «الْكَرَاجٌ بالضّمانٍ»”", 
ومعناها: أن من كان عليه ضمان شيء إذا أصابه عيب أو تلف فإن له أن ينتفع به مقابل هذا 
الضیان» کمن اشترى سلعة واستعملها ثم بان له عيب فأراد أن يردها إلى بائعها فلا يحق للبائع 
المطالبة بأجرة المدة التي استعملها الشتري؛ لأن السلعة مضمونة في يد المشتري عندما كانت 
عنده» بمعنى أنها لو تضررت أو تلفت وهي في يده لزمه الضمان. فالانتفاع مقابل هذا الضمان. 

وقد قررها الحنابلة في اجتهاداتهم؛ كما يقول البهوتي: «وما كسب المبيع قبل الرد فهو 
للمشتري وكذلك ناؤه التفصل فقط كالثمرة واللبن لقوله ول «الخراج بالضیان» والمبيع مضمون 
على المشتري فناؤه له4”"» ويقول ابن قدامة: #وإن وجد أحدهما با اشتراه عييًا | يكن علمه فله 
رده أو أخذ آرش العيب وما كسبه المبيع أو حدث فيه من ناء منفصل قبل علمه بالعيب فهو 
له؛ لأن اراج بالضیان»۵. 


(1) ابن قدامةء ا مغني» (5/ ۲۲)ء ابن مفلح الحفيد المبدع» (6/ .)۷١‏ 

(۲) أخرجه النسائي في «الجتبی» (۱/ ۸۷۸) برقم: (۱/4۵۰۲) (كتاب البیوع» باب الخراج بالضیان) وأبو داود في 
#سنتهة (۳/ 5 )7١‏ برقم: (۳5۰۸) (كتاب الإجارة؛ باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عييا) والترمذي في 
«جامعه» (۲/ 01 ) برقم: (۱۲۸۵) (أبواب الیبوع عن رسول الله يكل باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم 
يجد به عيبا) وابن ماجه في «سنته» (۳/ ۳۵۲) برقم: (۲۲2۲) (أبواب التجارات» باب الخراج الضیان) والحديث 
لا یصح؛ انظر: ابن حجرء التلخیص البیر» (۳/ 6۵۱. 

(۳) البهويء کشاف القناع (۲۲۰/۳). 


(4) ابن قدامت عمدة الفقه» (ص66). 


الفصل الثالث: أثر القاصد في القواعد الفقهية الصغرى NAN‏ 

وهي قاعدة تنطبق على كثير من مسائل الفقه؛ كا يقول ابن تيمية: «والخراج بالضهان عام 
في كل ضیان»(» وتمثل مقصد العدل» فالشريعة لا ترضى بظلم أحد بل راعت حال كلا المتعاقدين 
فأعطت لأحدهما حق الانتفاع مقابل الضمان. 

۲. قاعدة: من أتلف شيئًا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه» وان أتلفه لدفع أذاه به؛ ضمنه". 

هذه قاعدة مهمة ذكرها ابن رجب في قواعده» تيين حال إتلاف مال الغير في حال الضرورة» 
فإنه يضمن في حالة ولا يضمن في حالة أخرىء مثال ذلك: لو صال عليه حيوان فدفعه عن نفسه 
لكي لا يبلك فإنه لا يضمنه» أما لو أصابته مجاعة شديدة وخشي على نفسه الهلاك فذبح حيوان 
غيره لينجو هو فإنه یضمنه("» کا يقول المرداوي: «قوله: ومن صال عليه آدمي أو غیره» فقتله 
دفعًا عن نفسه» لم يضمنه. هذا الصحيح من المذهب» وعليه الاصحاب». 

وهذه القاعدة تحقق قاعدة «الضرورات تبيح الحظورات»؛ لأن المحرّم استحال إلى المباح 
حال الضرورة» وتميزت هذه القاعدة أنها تحقق مقصد حفظ النفس من افلاك وهو مقصد شرعي 
عظیم كا أشار لذلك ابن مفلح بقوله: «لأنه قتله بدفع جائزه فلم یضمنه لما فيه من صيانة 
النفس عن القتل6» وكذلك فيها تحقيق لمقصد حفظ الال في الحالة الاخری» وهي إتلاف 
المال لينقذ نفسه بالأكل منهء کمن قتل حيوانًا ليأكله حال المخمصة دفعًا للهلاك فإنه يضمنه؛ 
لأنه مال غيره أتلفه مقابل إنقاذ نفسه فكان من العدل أن يعوض صاحبه بالضمانء وهذا تام العدل 
وحفظ الحقوق» وهو من المقاصد الشرعية المعتيرة. 


)١(‏ آل تيمية» السودة» (ص17"5). 

(۲) ابن رجب. تقرير القواعد» .)57١5/1(‏ 

(۳) انظر: ابن رجب. تقرير القواعده (۲۰۲/۱). 
() المرداوي» الاتصاف (۳۳/۱۵). 


(4) ابن مفلح الحفيد, البدع (۵/ ۵۷). 


ر 
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البحث الثالث: مقاصد 
القواعد في الأحوال الشخصية 


المطلب الأول: قواعد في النکاح 

ذکر الحنابلة عدة قواعد تتعلق بمسائل التکاح» من ذلك: 

۱. قاعدة: كل شرط في النکاح يناني مقتضی العقد فهو باطل(). 

هذه القاعدة تتناول الشروط الفاسدة بين الزوجين» فالشرط يبطل والتكاح صحیح» 
کشرط اخيار أو أن لا نفقة هاء واحق آنها لا تقتصر على عقد النکاح بل كل شرط ينافي مقصود أي 
عقد فهو باطل» كا ينص شيخ الاسلام ابن تيمية عن رأي الحنابلة بقوله: افیقولون: کل شرط 
ينافي مقتضی العقد» فهو باطلء إلا ذا كان فيه مصلحة للعاقد»۱» إلا أنه في النکاح آکد حرمة 
الأعراض وأعمية عقد النکاح في الشريعة. 

وقد علل الحنابلة ذلك أن هذه الشروط تخالف مقصود عقد النكاح» وفيها إسقاط للحقوق 
التي أوجبها الشارع على كلا الزوجينء كما يقول البهوتي: «لأنه ينافي مقتضی العقد. ويتضمن 
إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلم یصح»(۳. 

وهذه القاعدة تتناسب مع مقاصد الشارع العظيمة: لأن مقصود التكاح هو السكن 
والديمومة والألفة بين الزوجين والتکاثر في الأولادء وهذه الشروط الفاسدة تخالف هذه المقاصد 
العظيمة لعقد النکاح فأبطلها الشارع. 


.)48 /0( البهوتي» كشاف القناع»‎ »)١17 /4( ابن قدامة المغني» (4۸۱/۹) ابن النجارء معونة أولي النهى»‎ )١( 
.)۷۷ /5( ابن تيمية» الفتاوى الکبری‎ )۲( 


(۳) البهوتي» كشاف القناع (98/0). 


الفصل الثالث: أثر القاصد في القواعد الفقهية الصغری 4 

۲ قاعدة: الخلوة”" تقوم مقام الوطء(". 

وهي قاعدة مهمة ذکرها الحنابلة إلا آنها لا يقصد بها مطلق الخلوة» بل الخلوة التي تکون 
بعد عقد النکاح وبرضا الزوجین فإنما بحکم الدخول» فیترتب علیها أحكام ما بعد الدخول 
من ثبوت العدة واستحقاق الصداق کاملا وغیرها من الأحكام» واعتبرت الخلوة؛ لأنها مظنة 
الدخول والوطء غالبّاء كما يقول الرداوي: «فظهر أن الشارع نا اعتبر الظنة التي هي جنس لظنة 
الوطء» ویقول ابن النجار الفتوحي: «لأن الخلوة انا أقيمت مقام الوطه؛ لأنها مظنته» وان 
تکون مظنة الوطء مع التمكين» فأما مع عدمه فلا6». 

وإنما تقررت هذه القاعدة؛ لأا تحقق مقصد حفظ النسل وحفظ العرضء فالمرأة توطأ 
غالبًا عند الخلوة الأولى فقامت مقام الدخول» وهذا أدعى لمعرفة ما يلحق بالأزواج من ولد 
لوجود قرينة الوطء فكان أسلم وأضبط لقطع دابر الشك والنزاع لو حصلء ولثبوت بقية الحقوق 


انس ت سح 


(۱) الخلوة: أي أن يختلي الزوج بزوجته يمفردهماء ویشترط للخلوة: أن تکون عن ميز وبالغ مطلقّا؛ سواء كان أحدهما 
مسلتا أو کافزا» وسواء كان ذكرًا أو أنثى» وسواء كان عاقلا أو مجنونًا. انظر: ابن النجار» معونة أولي النهى» 
.)61١4/9(‏ 

() ابن النجارء معونة أولي النهى» )٩۰/۱۰(‏ البهوتي دقاتق أولي النهی» (7/ 191). 

0 المرداوي» التحبير شرح التحرير» (/ا/ 4017 07. 

(4) ابن النجار معونة أولي اللهی .)٩۰/۱۰(‏ 


2 أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


المطلب الثاني: قواعد في الطلاق والخلع 

يذكر الحنابلة عدة قواعد في مسائل الطلاق والخلع» منها: 

.١‏ قاعدة: الطلاق لا یتبعض(). 

هذه قاعدة في الحكم على وقوع الطلاق في حال أطلق الزوج لفظ الطلاق على جزء من 
الزوجة» كأن يقول: نصفك طالق أو أنتِ طالق نصف طلقةء فإن الجزء يقع على الكل؛ لأن 
القاعدة أن الطلاق لا يتبعض» كا يقول البهوتي: «وجزء طلقة كهي؛ لأن مبناه على السراية 
كالعتق فلا يتبعض» فإذا قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة. فواحدة. أو قال: نت طالق 
ثلث طلقة. فواحدة» أو قال: أنت طالق سدس طلقة. فواحدة؛ لان ذكر ما لا یتبعض في 
الطلاق ذكر لجميعه»". 

وهذا مبني على الأخذ بالأحوطء فالأبضاع والأنكحة تبنى على الأحوطء وهو بقاء الزواج 
بعقده النافذ والصحیح حتى يقع طلاق صريح» وإيقاع جزء من الطلقة إيقاع للطلقة كاملة» 
وهذا أدعى لحفظ العرض وحفظ النسل» وزيادة تعظيم لعقد النکاح فلا يتساهل الزوج بإيقاع 
الطلاق والتلاعب بالألفاظ في ذلك. 

۲. قاعدة: الخلع معاوضة". 

هذه قاعدة يذكرها الحنابلة في مسائل الخلع؛ وذلك أن الخلع لا يصح إلا بعوض على 
الأصح في الذهب كا صرح ابن النجار الفتوحي: «ولا يصح الخلع إلا بعوض على الأصح... 
لأن الخلع إن كان فسخًا فلا يملك الزوج فسخ النكاح إلا مقتض يملك به الفسخ؛ ولذلك لو 
قال: فسخت النكاح. من غير مقتض ول ينو به طلاقًا لم يقع شيء» بخلاف ما إذا دخله العوض 


.)۱۹۶ /۳( ابن قدامة» الكافي» (۳/ ۰۱۱۳ ابن مفلح الحفيد, البدع» (7/ ۰۳۳۳ البهوتي» الروض المربع؛‎ )١( 
.)4٦/۳( (؟) البهويء دقائق أولي النهى»‎ 
.)۲۳۰ /0( ابن النجارء معونة أولي النهى» (۳۱۸/۹) البهوتي» كشاف القناع»‎ )۳( 


الفصل الثالث: أثر القاصد في القواعد الفقهية الصغرى NA‏ 
فإنه يصير معاوضة فلا يجتمع له العوض والمعوض». 

وهذا يحقق مقصد العدل. لأن الرغبة بعدم استمرار الزواج كانت من الزوجة لا الزوج» 
فشرع ها أن تطلب الخلع مقابل دفع عوض للزوج الذي تكبد كلفة الصداق والإنفاق» فکان 
ذلك غاية العدل من الشريعة» وتوجيه مقاصدي للحنابلة أن الخلع لا يصح إلا بعوض» حفظًا 
لحق الزوج وإقامةً للعدل. 


(۱) ابن النجارء معونة أولي النهى» (۳۱۸/۹). 


AT.‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
المطلب الثالث: قواعد في الوصايا 

يذكر الحنابلة مجموعة من القواعد التعلقة في الوصاياء من ذلك: 

.١‏ قاعدة: الوصية تبطل بإزالة اللك ولا تعود بعوده(). 

هذه القاعدة تتعلق في مبطلات الوصية» وقد ذكرها ابن رجب في قواعده بقوله: «القاعدة 
الأربعون: الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها... ومنها الوصية تبطل 
بإزالة الملك» ولا تعود بعوده»۱. 

وصورة ذلك: لو أن شخصًا أوصى بعقار لفلان» ثم باعه أو زال ملكه عنه؛ فقد بطلت 
الوصية» فان عاد واشتراه مرة آخری أو عاد ملكه عليه؛ لم تعد الوصية". 

وهذا يحقق مقصد العدل ودرء المفسدة عن الورثةء فان بقاء الوصية بعد زوال الاك 
عنها يفضي إلى ظلم من انتقلت العين إليه» وإلى الورثة حال رجوع العين هم» فجعل الشارع 
زوال الملك مبطلا للوصية» فان رجع الملك لم ترجع الوصية تحقيقًا لصلحة الورثةء وهذا أقرب 
لروح الشريعة ومقاصدها. 

۲. قاعدة: لا وصية لوارث". 


وأصل هذه القاعدة حديث النبي كلله: «لا إن لله كذ آغطی کل ذِي حَنٌ حف لا لا وص 


.)۲۷۹/۱( ابن رجب. تقرير القواعد»‎ )١( 

(۲) ابن رجب» تقرير القواعد» (۲۷۸/۱). 

(۳) وهذا ينطبق أيضًا على مبدأ الرجوع عن الوصية حال الحياة فا جائزة؛ كما يقول الموفق ابن قدامة: «وأجمع أهل 
العلم على أن للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به» وني بعضه... ولأنها عطية تنجز بالموت» فجاز له الرجوع 
عنها قبل تنجيزهاء كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه؟. ابن قدامق المغني» (40۸/۸). 


(4) ابن قدامة» الكافي (۲۲۸/۲) البهري» كشاف القناع» (۳۳۸/4). 


الفصل الثالث: أثر القاصد في القواعد الفقهية الصغرى 2 


لوّاربٍ»(» وهي قاعدة تخصص عموم جواز الوصية» فمنع الشارع الوصية للورثة ولا تنفذ» إلا 
أنها تصح إذا آجازها الورثة ورضوا بذلك كا جاء في كشاف القناع: «وتصح هذه الوصية الحرمة 
وتقف على إجازة الورثة؛2. 

وقد جاءت هذه القاعدة الشرعية لتحقيق مقصد العدل بين الورثة» وهو من أعظم مقاصد 
الشريعة؛ لأن الوصية لبعض الورثة دون بعض يفضي للظلم المحرم شرعاء فقطع الشارع هذا 
الطريق بمنع الوصية لأي وارث إلا إن رضي وأجاز جميع الورثة» وقد أشار هذا العنی ابن النجار 
الفتوحي بقوله: «ولان النبي ی منع من عطية بعض ولده وتفضيل بعضهم على بعض في حال 
الصحة وقوة الملك وإمكان تلاني العدل بينهم بإعطاء الذي لم يعطه فیما بعد ذلك؛ لما فيه من 
إيقاع العداوة والحسد بينهم. ففي حال موته أو مرضه وضعف ملكه وتعلق الحقوق به وتعذر 
تلافي العدل بينهم: أولى وأحرى»". 


ص62( مجح 


(۱) آخرجه أبوداود في «سننه» (۳/ ۷۳) برقم: (۲۸۷۰) (کتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث) والترسدي في 
«جامعه» (4۹/۲) برقم: (1۷۰) (أبواب ال زكاة عن رسول الله كه باب في نفقة المرأة من بيت زوجها) وابن 
ماجه في «ستنه» (۱۷۱/۳) برقم: (۲۰۰۷) (أبواب النكاح» باب الولد للفراش وللعاهر الحجر) والحديث 
مرسل لا يخلو من مقال؛ انظر: ابن حجر فتح الباري» (0/ 4۳۷). 

() _ البهوتي کشاف القناع (۳۶۰/4). 


(۳) ابن النجار معونة أولي النهى» (۳۹۹/۷). 


04 أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


العطلب الرابع: قواعد في المواریث 

ذکر الحنابلة بعض القواعد المتعلقة بمسائل البراث. من ذلك: 

۱. قاعدة: لا یمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة. 

هذه قاعدة یذکرها الحنابلة عند مسألة موت الورث وعلیه دین؛ فهل یمنع ذلك نقل الترکة 
إلى الورثة أم لا؟ يقول ابن رجب: «الدین؛ هل یمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا؟ في المسألة 
روایتان: أشهرهما: الانتقال... والرواية الثانیة: لا یتقل» والذهب أما تتقل كا هو منطوق 
القاعدةء يقول الرداوي: «لا یمنع الدين الذی على اميت نقل ترکته إلى الورثة على الصحیح من 
الذهب وعليه جماهير الأصحاب»©. 

هذا أقرب للمصلحة ويحقق العدل ويحفظ ال حق الشرعي؛ لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى؛ 
ولأن الورثة هم المخولون في دفع دیون مورثهم. فأصبح التصرف بيدهم لا غير» ولآن الدين 
متعلق بالمال لا انتقال الملك» كا يقول البهوتي: «ولأن تعلق الدين بالمال لا يزيل الملك في حق 
الجاني والراهن والمفلس فلم يمنع نقله»٩).‏ 

". قاعدة: الوارث يقوم مقام مورئه©. 

وهذه قاعدة في إثبات أن الوارث يمثل المورث في كل الحقوق التي له والتي عليه فيقوم 
مقامه بالطالبة والإقرار» كا يقول الموفق ابن قدامة: «لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه» 


(۱) ابن رجب. تقرير القواعد» (۳/ ۰4۳۷۷ الحجاوي» الاقناع (۲۱۹/۲). 

(؟) ابن رجب تقرير القواعده (۳۷۷/۳). 

(۳) الرداوي الانصاف (۱۱۲/۲۹). 

(4) البهوتي» کشاف القناع (1۳۸/۳). 

(0) _ ابن قدامة» الكافي» /٤(‏ ١٠۳)ء‏ ابن مفلح اففید البدع» (۰/ ۰64۲5 ابن النجار» معونة أولي النهی» 


.) 


الفصل الثالث: اثر القاصد في القواعد الفقهية الصغری 4 
وديونه» والديون التي علیه. وبيناته» ودعاویه» والأيهان التي له وعليه. وكذلك في النسب»۱. 

وفي هذا تحقيق لقاصد شرعية عظيمة؛ منها مقصد حفظ المال إن كان للمورث حق على 
أحد» ومنها مقصد العدل وقطع النزاع إن كان عليه حقوق على غيره» ومنها مقصد حفظ الدين 
إن كان عليه حق لله جل جلاله كالزكاة والحج فيجب على الوارث أن يؤديه. 


(1) ابن قدامة المغني» (۳۱۱/۷). 


المبحث الرابع: مقاصد 
القواعد في الجنايات والديات 


المطلب الأول: قواعد في الجناية على النفس 

يذكر الحنابلة عدة قواعد متعلق في الجناية على النفس» من ذلك: 

.١‏ قاعدة: التكافؤ معتبر حال الحناية. 

هذه القاعدة يذكرها الحنابلة في بيان مساواة ا لجاني والمجني عليه في الخصال المؤثرة لإقامة 
القتصاص. كالدين والحرية وغيرهاء فإذا اختلت إحدى هذه الخصال فلا قصاصء لعدم وجود 
الكفاءة بينهماء هي إحدى الشروط الثلاثة التي تشترط لإقامة القصاص» كا يقول الموفق ابن 
قدامة: «لأن التكافؤ مشترط حال وجود الجناية»”"» ويقول أبو الخطاب الكلوذاني: «ولا يجب 
القصاص إلا في العمد منها بثلاث شرائط: أن يكون الجاني مكلقًاء وأن يكون المجني عليه 
يكافيء دمه دمه أو يزيد علیه» وأن تكون الآلة التي قصد الجناية بها ما تفتل غالبًا... والتكافۇ 
أن تساويه في التدين والحرية والرق»”. 

واعتبار مبدأ الكفاءة في إقامة الحد كا في القاعدة له ارتباط في مقصد الشريعة في حفظ 
النفوس من راقتها مع وجود شبهة؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات» وعدم تکافو الجاني والجني 
عليه يفضي لعدم تساوي العقوبة واستحقاقها بينهماء فاعتبر الشارع أن العقوبة ليست 


)0۱ ابن قدامة» المغني» 1لا )ء اين مفلح الحفيد» البدع (۸/ ۳۳۳ البهوتي» كشاف القناع» (0۲۵/۵). 
(؟) ابن قدامت المغني» (۱ 1۷۳۳/۱ 


(*) الكلوذانيء احدایة (ص۵۰۲). 


الفصل الثالث: أثر القاصد في القواعد الفقهية الصغرى 2 


بالقصاص بل بغيرها كالدية والتعزير» ونفس المسلم عظيمة في الشرع لا يكافؤها إلا مثلهاء وعلى 
هذا فإن المسلم لا یقتل بالذمي لعدم التكافؤ بالدین؛ بل یقتل المسلم بالسلم والذمي بالذمي» 
كما في القاعدة «المسلمون منکافتون»(» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فقضى- رسول الکو أن 
المسلمين تتكافأ دماژهم - أي تتساوى وتتعادل - فلا يفضل عربي على عجمي ولا قرشي أو 
هاشمي على غيره من السلمین» ولا حر أصلي على مولى عتيق ولا عالم أو أمير على أمي أو مأمور» 
وهذا متفق عليه بين المسلمين» بخلاف ما كان عليه آهل الجاهلية؟"» فارتقى الإسلام بالناس من 
الظلم في القصاص والثأر باعتبارات القبيلة والنسب إلى اعتبار الدين» وهذا يحقق مقصد العدل 
الذي هو غاية الشريعةء كا يقول ابن تيمية: «فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء 
والاموال وغيرها بالقسط الذي آمر الله به ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم ابحاهلیة»۵. 

۲. قاعدة: الواجب بقتل العمد هل هو القود عیتا؛ أو أحد أمرين؛ إما القود أو الدية؟©. 

هذه قاعدة أوردها ابن رجب في قواعده؛ وفيها إشارة إلى قولين داخل المذهب» وهي 
تتناول مسألة مطالبة الولي بالقصاص أو الدية؛ هل الواجب هو القصاص اصلا أم التخيير بين 
القصاص والدية وللولي الخيار؟ روايتان عن الامام أحمدء والمذهب أن الولي خير بينهها وهو من 


.)07١ ابن المبردء مغني ذوي الأفهام» (ص‎ )١( 

(؟) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله : «السلمون تتکافاً دماژهم». أخرجه ابو داود ني 
«سننه» (۳۶/۳) برقم: (۲۷۵۱) (كتاب الجهادء باب في السرية ترد على أهل العسکر) والترمذي في اجامعه» 
(۸۱/۳) برقم: )۱٤۱۳(‏ (أبواب الديات عن رسول الله ها باب ما جاء في دية الکفار) وابن ماجه في اسننه» 
(1۷۱/۳) برقم: (۲۲۵۹) (أبواب الدیات باب لا يقتل مسلم بکافر)؛ والحديث صحيح. انظر: ابن الملقن» البدر 
الخير» (198/9). 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۳۷۰). 

(4) ابن تیمیة جموع الفتاوی» (۲۸/ ۳۷۷). 


() ابن رجب. تقریر القواعد» (۳۲/۳). 


AT‏ آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
مفردات المذهب» كا يقول الرداوي في الإنصاف: «والواجب بقتل العمد أحد شيئين؛ القصاص 
أو الديةء فى ظاهر المذهب - هذا الذهب الشهور المعمول به في الذهب وعليه الأصحاب. وهو 
من مفردات المذهب. وعنه: أن الواجب القصاص عيتا. فعلى المذهب - الخيرة فيه إلى الولي؛ فان شاء 
اقتص» وان شاء أخذ الديةء وان شاء عفا إلى غير شي»» والعفو أفضل بلا نزاع فى الجملة.206. 
ولعل المقصد الشرعي وراء ذلك أن الشريعة تتشوف للعفو فتحفظ النفوس» مع إبقا 
0 حق الولي بأخذ حقه من القاتل فجعلت الولي خير بين القصاص والدية يختار ما يراه مع حثها 
على العفو # ور سر سه متلها کمن عمساو سکع ان [سورة الشورى: 4۰]» وقد أشار 
هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «فإن الاستيفاء عدل» والعفو إحسانء والاحسان هنا 
آفضل. لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانًا إلا بعد العدل» كما قدمناه» وهو أن لا يحصل 
بالعفو ضررٌء فإذا حصل منه ضررء كان ظلًا من العافي» اما لنفسه وإما لغيره» فلا يشرع6". 


دهجع<- 22-22 


.)۲۰۲ /۲۵( المرداوي» الانصاف‎ )١( 


 )۲(‏ ابن تيميةء جامع السائل - الجموعة السادست (ص۳۸). 


الفصل الثالث: أثر القاصد في القواعد الفقهية الصغرى NA‏ 


المطلب الثاني: قواعد في الجناية على ما دون النفس 

ذكر الحنابلة محموعة من القواعد التعلقة في الجناية على ما دون النفس» من ذلك: 

.١‏ قاعدة: القصاص موضوع على الماثلة(. 

هذه قاعدة يذكرها الحنابلة في كتبهم» وهي تعبر عن مبدأ عام في القصاص على النفس أو 
با دون النفس كالأطراف والجروح» ذكره الله جل جلاله في كتابه: « رباعم ها 
تفس يلين راک الس رامک الآ وک الأ الي لين لجح 
اص € [سورة المائدة: 0۲:0 فا مماثلة في القصاص ألا يقتص من عضو إلا با یمائله» وهذا شرط 
في استواء العضو المجني عليه والعضو الماثل له في الصحة والکمال لإقامة القصاص عليه؛ كما 
يقول البهوتي: «استواؤهما - أي الطرفان - في الصحة والكال؛ لأن القصاص يعتمد المائلة» 
فلا تؤخذ صحيحة من يد أو غيرها بشلاء؛ لأنه لا نفع فيما سوى الال فلا يؤخذ بم فيه نفع 
ولا تؤخذ كاملة الأصابع من يد أو رجل بناقصة الأصابع». 

وفي هذا تحقيق لمقصود القصاص وهو إقامة العدل والتنكيل بال جاني بمثل ما فعل» فمن 
قطع اليد اليمنى تُقطع يده اليمنى» واليسرى باليسرى» فهو يحقق مقصد العدل وأخذ الحق منه 
بمثل ما فعل» دون زيادة أو نقصان» ويحقق مقصد حفظ النفسء كا يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «وطذا جاءت السنة بالقصاص في ذلك ومقابلة العادي بمثل فعله. لكن المائلة قد يكون 
علمها أو عملها متعذرًا أو متعسرًا؛ ولهذا يكون الواجب ما يكون أقرب إليها بحسب 
الإمكان ويقال: هذا آمثل؛ وهذا أشبه. وهذه الطريقة المثلى لما كان أمثل با هو العدل والحق في 
نفس الأم ر۳(۷. 


.)۵۵7 /( ابن قدامة» المغني» (۵۰۹/۱۱) التنوخيء المتع شرح القنع» (۵۸/6)» البهوتي» کشاف القناع»‎  )۱( 
.)۵0* /٥( البهوتي» کشاف القناع‎ )۲( 


(۳) ابن تيميةء مجموع الفتاوی» (151//18). 


E‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 

۲. قاعدة: سراية الجناية مضمونة. 

هذه قاعدة متفق عليها كا نص على ذلك ابن القيم في زاد العاد"» والمقصود بالسراية 
هو أن يتجاوز اجرح ويسري عن موضع الجناية حتى تسري إلى النفس فتقتلها أو إلى موضع 
أكبر» فالاصل أن يتم القصاص فيها أو الدية وان سرت» بخلاف سراية القصاص فإنها غير 
مضمونة» كا يقول ابن قدامة: «وإذا اقتص في الطرف على الوجه الشرعي» فسری» لم يجب 
ضمان السراية» سواء سرى إلى النفس» أو عضو آخر»©. 

وقد علل التنوخي الحنبلي هذه القاعدة أن السراية هي أثر الجناية» وكلاهما مضمون؛ كا 
يقول: «أما کون سراية الجناية مضمونة؛ فلأنها أثر الجناية» والجناية مضمونة فكذلك آثرها»(۲. 

وفي هذا تحقيق لمقصد العدل والمصلحة العامة في حفظ النفوس؛ لأن القصود من القصاص 
هو العدل في العقوبة» والماثلة شرط لذلك» فان سرت الجحناية لزم الانتظار حتى يتم معرفة الحد 
الذي وصلت إليهء وعليها يقتص من الجاني» وهذا غاية العدل وأنجع لزجر المجرمين والجناة. 


CESSES جعج‎ 


(۱) ابن قدام الكاني» (۳/ ۲۷۳)»ء الرداوي الانصاف» (۲۹۹/۲۵). 
زفق ابن القیم زاد العاد» (۱۲۸/6). 


(9) ابن قدامة, الكاني» (۲۷۳/۳). 


.)٩۳ /4( التنوخيء الممتع شرح القنع؛‎ )٤( 


الفصل الثالث: أثر القاصد في القواعد الفقهية الصغرى ED‏ 


المطلب الثالث: قواعد في الديات 

يذكر الحنابلة عدة قواعد في مسائل الديات» من ذلك: 

.١‏ قاعدة: كل ما تعلقت الدية بإتلافه تعلقت بإتلاف منفعته(. 

هذه القاعدة يذكرها الحنابلة فيم) يتعلق بأحكام الدية» ومفادها أن الدية ليست متعلقة في 
إتلاف العضو فقط بل لو أتلف المنفعة وبقي العضو كا هو؛ وجبت الدية أيضًا؛ لأن القصود 
من الأعضاء منافعهاء كمنفعة البصر والشم والتذوق والعقل وغيرهاء فنصت القاعدة أن إتلاف 
المنافع كإتلاف ما تتعلق به الديةء وهذه تسمى دية المنافع. 

جاء في دقائق أولي النهى: «في دية النافع من سمع وبصر وشم ومشي ونكاح ونحوها تجهب 
الدية كاملة في كل حاسة... وتجب كاملة في إذهاب كلام كأن جنى عليه فتخرس؛ لأن كل ما 
تعلقت الدية بإتلافه تعلقت بإتلاف منفعته كاليد»©. 

وهذا ملحظ مقاصدي؛ فان العبرة بمعاني الأشياء ومنافعهاء والتوقف على ظاهر النص 
دون اعتبار منفعة الشيء لیس من الفقه» فنظر الحنابلة إلى هذا الملحظ المهم؛ واعتبروا أن القصود 
في الأعضاء المذكورة في آية القصاص: ذاتها ومنافعهاء فان اعتدي عليها أو على منافعها فالدية 
لازمة» وهذا فيه تحقيق لمقصد العدل وحفظ الحقوق ورفع للظلم الواقع وردع الناس عن 
الجريمة للمصلحة العامة. 

۲. قاعدة: ما وجب في جميع الشيء وجب في بعضه بقدره”. 

وهي قاعدة لتبعيض الدية» كدية الأصابع فانها تحسب بمقدار ما تمثل من دية اليد فاليدان 
فيهما الدية الكاملة» واليد الواحدة فیها نصف ديةء والاصبع الواحد فيه عشر دية؛ وهکذا عل 


)0 ابن قدامة» الغني» (۱۲/ 4 ابن مفلح الحفيد البدع» (۷/ ۰6۳۱۲ ابن النجار» معونة آولي النهی» (۳۱۶/۱۰). 
(۲) البهوتي» دقائق أولي النهى» (۳۱۳/۳). 
86 ابن قدأمة» الكاني )4/4(« البهوتي كشاف القناع» .(Fo/»‏ 


° آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
سائر الاعضاء كا يقول البهوتي: «وفي ذهاب البصر الدية إجماعا وفي ذهاب بصر إحداهما 
نصفها؛ لأن ما وجب في جميع الشيء وجب في بعضه بقدره كإتلاف الال»۳) وهذا ينطيق على 
المنافع أيضًا. 

وقي هذا غاية العدل في استيفاء العقوبة» وتطبيق لقول الله تعالى : فس أَغْتّدَئ ع 
تداع مل ما أعْتّدَئ َلك € [سورة البقرة: 4 لان الشريطة لا ميف في العقوية ولا تزید 
عن القدر الواجب في القصاص.ء فكانت هذه القاعدة في تبعيض وتجزئة الديات فيها تحقيق لمقاصد 
الشريعة من العدل وحفظ النفوس وردع الناس من الجريمة وغيرها من المقاصد العتبرة. 


522 22صحهه 


( البهوي» کشاف القناع (۳۶/۷). 


الفصل الثالث: أثر القاصد في القواعد الفقهية الصغرى NAV.‏ 


المطلب الرابع: قواعد في التعزيرات 

تطرق الحنايلة لبعض القواعد المتعلقة بالتعزيرء من ذلك: 

.١‏ قاعدة: التعزبر واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة'. 

وهي قاعدة وضابط مهم للمعاصي التي لم ينص الشرع على عقوبة محددة لهاء فالواجب 
فيها التعزير؛ وهي عقوبة يقدرها الحاكم فییا يراه مناسبًا تحقق المقصود من العقويات من الزجر 
والردع؛ وقد اتفق العلماء على هذه القاعدة؛ كا ينص شيخ الإسلام ابن تيمية على ذك بقوله: 
«وقد اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة»©. 

والقصود من التعزير هو التأديب؛ لأن العاصي الذي ارتكب خطأ في حق الله أو في حق 
الناس يجب أن يعاقب لينزجر فيحفظ عليه دينه» الذي هو من خلاله يحفظ الضروريات الخمس» 
كما يقول الرحيباني الحنبلي: «وإقامة التعزير حق لله تعالی فلا يسقط یاسقاط ولا يحتاج في إقامته 
لمطالبة؛ لأنه مشروع للتأديب»”": ومن هنا نرى كيف أن الشريعة شرعت التعزير للمحافظة 
على المصالح الضرورية للعباد. 

۲. قاعدة: لا يحتاج التعزير إلى مطالبة"». 

هذه القاعدة ذكرها الحنابلة في مسائل التعزير» مفادها أن تعزير الإمام للعصاة أو مرتکب 
المخالفات لا تحتاج إلى مطالبة لإقامتهاء بل هي مشروعة اصلا للتأدیب وللمحافظة على المصلحة 
العامة فوجب على الإمام إقامتها متى رأى ضررها ومخالفة الناس لأوامر الدين» كا جاء في كشاف 


.)554/5( المرداويء الإنصاف, (41۷/۲۷). الحجاويء الإقناع»‎ )١( 
.)۲۳ /۳۰( (؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ 
.)771 /5( الرحيباني» مطالب أولي النهى»‎ )۲( 


(4) ابن قدامت المغني» (1717/11١)ء‏ ابن مفلح الحفيد, البدع» (۷/ ١١)ء‏ الحجاويء» الإقناع» (۹۹/4). 


A.‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


القناع: «ولا يحتاج في التعزير إلى مطالبة من وليها أو غيره» فيقيمه الحاكم بلا طلب إذا رآم لأنه 
مشروع للتأدیب»(. 

وفي هذا تحقيق لمقصد الشريعة الأعظم من جلب المصلحة ودرء المفسدة لأن الإمام موكول 
إليه حفظ النظام العام للدولة والدين» وكل معصية وقعت وجهر بها العصاة وجب عليه أن یعاقب 
مرتكبها بمجرد علمه بذلك حتى لولم يطالبه الناس بذلك» إقامة للعدل وتحقيقَا لحفظ الدين 
و تحصیلا للمصلحة العامة؛ وهذه كلها مقاصد شرعية عظيمة متحققة في هذه القاعدة. 


.)75/8( البهوتي» كشاف القناع‎ )١( 


البحث الخامس: مقاصد 
القواعد في القضاء والسياسة الشرعية 


المطلب الأول: قواعد في القضاء 

يذكر الحنابلة عدة قواعد في مسائل القضاء من ذلك: 

.١‏ قاعدة: لا ينقض حكم حاكم في مسألة اجتهادية". 

يتناول الحنابلة هذه القاعدة لبيان أن اجتهاد القاضي لا ينقضه اجتهاد آخره إلا ما خالف 
نصا صريحًا من كتاب أو سنة أو إجماع؛ لأن المبدأ العام أن الاجتهاد في الأحكام القضائية لا ينقض 
بمثله بل بما أقوى منهء كا يقول البهوتي: «ويحرم أن ينقض من حكم قاض صالح للقضاء شيئًا 
لثلا يؤدي إلى نقض الحكم بمثله» وإلى أن لا يثبت حكم اصلا غير ما أي حكم خالف نص 
كتاب الله تعالى» أو حالف نص سنة متواترة» أو حالف نص سنة آحاد»". 

والعلة في ذلك أن الأحكام الاجتهادية لا يمكن نقضها بمجرد الخلاف لأنها باجتهاد 
الحاكم والقاضي» فالنظر وبذل الوسع جاء من طريقه وله أجر على ذلك والا لزم نقض كل حكم 
ول يستقر حكم نافذ أبدّاء وهذا ينافي مقاصد الشريعة من استقرار الأحكام وتنفيذها الذي من 
أجله وضع القضاء كما يقول التنوخي الحنبلي: «وأما كونه لا ينقض من أحكام من يصلح للقضاء 
مالم خالف ما ذكره؛ فلأنه يؤدي إلى أنه لا يثبت حكم أصلا؛ لأن الحاكم الثالث يخالف الثاني» 
والرابع يخالف الثالث وهلم جرّاءٍ ولذلك أن عمر 495 خالف أبا بكر في مسائل» وخالف علي 


(1) ابن قدامة» المغني» (۱۶/ 74) ابن النجارء شرح الكوكب المنير» (5/ ۰۵۰۳ الكرمي» غاية المتهى» (۲/ 088). 
(؟) البهوي دقائق أولي النهى» (0۰۸/۳). 


۹3 آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


عمر في مسائل» ولم ینقض واحد منهیا على الاخر»(. 

۲ قاعدة: لا يحكم القاضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له". 

وهي قاعدة يوردها الحنابلة في أدب التقاضي والمسائل التعلفة بالترافع لضمان أقصى 
درجات العدالة في الحكم» فالقاضي لا يجوز له أن يكون هو الخصم وهو الحاكم في ذات الوقت؛ 
لأن ذلك أبعد عن العدالة وأقرب إلى الشبهة» ولا يحكم لوالده وولده وزوجته؛ فكل من لا تقبل 
شهادته هم لا يجوز أن يكون حا في قضاياهم» وهذا ما ينص عليه المذهب كما يذكر المرداوي: 
«حکمه لنفسه لا يجوز ولا يصح. بلا نزاع. وحكمه لمن لا تقبل شهادته له لا يجوز أيضَاء ولا ينفذ 
على الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب)"»› ويقول البهوتي: «ولا يصح ولا ينفل 
حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته لهم كزوجته وعمودي نسبه کالشهادةء ولو كانت 
الخصومة بين والديه أو بين والده وولده لعدم قبول شهادته لأحدها على الاخر». 

وفي هذا تحقيق لقصد العدل ورفع الظلمء فان الحاكم والقاضي واجبٌ عليه إقامة العدل 
الذي أمر الله بإقامته وا کم به و لدا کت ينلاس أن تخکمو بل [سورة النساء: 08]» 
والمقصود من القضاء هو ذلك المقصد العظيم؛ العدل» فوجب إبعاد كل ما يشوب طرق التقاضي 
وحيادية القاضي وعدم ميلانه لطرف دون طرف» وهذا هو ما نصت عليه هذه القاعدة. 


هموح 


.)0۳4/4( التنوخي» المتع شرح القنمء‎  )۱( 
ابن مفلح» الفروع» (۱۱/ ۱46 الرداوي» الانصاف» (۲۸/ 6۳۹۷ ابن النجارء معونة أولي النهى»‎ )۲( 
.)۲۲۷/۱۱( 


)۳( ا مرداوي» الاتصاف» (۳۱۸/۲۸). 


.)۵۰۲/۳( البهوتي» دقائق أولي النهی‎ )٤( 


الفصل الثالث: أثر القاصد في القواعد الفقهية الصغری 3 


المطلب الثاني: قواعد في السياسة الشرعية 

یذ کر الحنابلة عدة قواعد في السياسة الشرعية» من ذلك: 

.١‏ قاعدة: حکم الحاكم برفع الخلاف(). 

هذه القاعدة یذکرها ا حنابلة في السائل الخلافية التي يحكم بها الحاكم ویلزم الناس بأحد 
الأقوال فيهاء فان حكمه يرفع الخلاف من جهة التطبيق ويلزم الجميع بالعمل بهذا القول» كما 
ينص الموفق ابن قدامة على ذلك؛ فيقول: «لأن الحاكم متى ما حكم بحكم يسوغ فيه الاجتهاد؛ 
وجب قبوله» وصار بمنزلة ما أجمع عليه». 

والغاية من ذلك؛ هو قطع النزاع وجمع الكلمة» وهو مقصد شرعي عظيم يتعلق بواجبات 
الحاكم والامام» وقد ذكر الرحيباني الحنبلي هذا المقصد حين ذكر القاعدة فقال: «مالو حکم 
الحاكم في ختلف فيهء غاية ما هناك أن حكم الحاكم يرفع الخلاف من حيث لا يسوغ للمخالف 
نقضه سدًا للنزاع» وقطعًا للخصومات؟. 

۲ قاعدة: السلطان ولي من لا ولي له9 

هذه القاعدة نص لحديث عائشة © أن النبي يكل قال: «قَالسلْطَانُ 3 مَنْ لا و 


(1) ابن مفلح» الفروع» (۱4۵/۱۱» الكرميء دليل الطالب» (ص۳4۸) الرحيباني» مطالب أولي النهى؛ (۱/ ۳۹۲). 

زفق ابن قدامة المغني» (۱/ ۰۸۷ 

(۴) الرحيباني» مطالب أولي النهى» (۱/ ۳۹۲)۔ 

(4) ابن مفلح الحفيد, المبدع» (708/5)» ابن النجار» معونة أولي النهى» (50”/6)» البهوتي» كشاف القناع» 
(۲۹۰/۵). 

(5) آخرجه آبو داود في اسننه» (۲/ ۱۹۰) برقم: (۲۰۸۳) (کتاب النکاح» باب في الولي) والترمذي في «جامصه» 
(۲/ ) برقم: (۱۱۰۲) (أبواب النکاح عن رسول الله یه باب)» جاء في التلخیص البیر: أن الحديث 
أعل بالارسال وحسته الترمذي. انظر: ابن حجر التلخیص الحبير» (۳/ ۳۲۶). 


4( أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


وهي قاعدة مطردة یذکرها الحنابلة في كثير من السائل التعلقة بشرط الولي للصرف کالتزویج 
وولاية اليتيم وتنفيذ الوصایا وغیرها من السائل» ومفاد القاعدة أن كل من لا ولي له من الناس 
فإن الامام والسلطان هو وليه في التصرف فله أن يزوج الرأة التي لا ولي هاء وله أن يتصرف بمال 
اليتيم لما فيه مصلحته حال عدم وجود وليء كا يقول التنوخي الحنبلي: «ولأن السلطان له ولاية 
عامة. بدليل أنه يلي المال ويحفظ الضوال. فكانت له الولاية في التكاح؛ کالاب. والمراد بالسلطان 
هنا: الإمام أو الحاكم أو من فوّض أحدهما إليه ذلك»(. 

والقصد من هذا هو حفظ الحقوق وعدم ضياعهاء لأن عدم الولي يفضي لضياع حقوق 
الناس وتضييع الأموال والأعراض» والسلطان له ولاية عامة يجب أن يصون ضروريات 
الناس بولايته والمطالبة بحقوق من لا ولي للهم؛ حتى المطالبة بدم المقتول الذي لا أولياء له فإنه 
من واجباته لإقامة الصالح العام» كا يقول الموفق ابن قدامة: «وإن نل من لا ولي له» فالامر 
إلى السلطان» إن رأى قتل» وإن رأى عفا على مال؛ لأن الحق للمسلمين فكان على الإمام فعل 
ما يرى المصلحة فیه»). 

وني هذا تحقيق لقاصد الشريعة من حفظ الضروريات الخمس وجلب المصلحة ودرء 
المفسدة وحفظ حقوق الناس وصونها. 


دعج 22-22 


)0( التنوخحي» المتع شرح المقنع» .(o1/)‏ 
(؟) ابن قدامة» الكانيء (۲۸۰/۳). 


الخائمة 


وني ختام هذا البحث والذي تناولت فيه أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند 
الحنابلة» فإني قد توصلت لعدة نتائج؛ أهمها: 

- المقاصد تتناول غايات الشريعة» ووسيلة تحقيق هذه الغايات هي الأحكام 
الشرعية والفروع الفقهية» فينتج عن ذلك تحقيق الصالح ودرء الفاسد والمحافظة على 
الضروريات الخمس» وهذه هي الغاية العليا للشريعة. 

- القواعد الفقهية هي قضية شرعية عملية كلية» یتعرف منها أحكام جزئياتها. 

- الحنابلة هم الذين انتسبوا لمذهب الإمام أحمد بن حنبل كاه فكل من تتلمذ على الإمام 
أحمد أو تبنى آراءه ومنهجه في الاستدلال سواء من تلاميذه المباشرين أو من أتى بعدهم من العلماء 
فإنه ينسب لمذهب الحنابلة ويطلق عليه (حنبلي). 

- لدراسة وفهم القاصد الشرعية عدة فوائد؛ منها: انسجام الأحكام الشرعية وعدم 
معارضة الأحكام الجزئية بالقواعد الكلية للشريعة؛ وبيان صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان» 
وقراءة النصوص الشرعية بمعانيها ومقاصدها دون الاقتصار أو الاکتفاء على ألفاظهاء والمساعدة 
على الترجيح بين النصوص التي ظاهرها التعارض» وتساعد على معرفة الصالح والفاسد 
وموازنة الأحكام الشرعية لا سيا في مسائل النوازل. 

- مقاصد الشريعة ها ارتباط وثيق مع جميع العلوم الشرعية بشتى أنواعهاء لا سيا 
علم أصول الفقه والفقه وما يلحق بهما كالقواعد الفقهية والأدلة الشرعية وغيرهاء والمتأمل في 
كتب القواعد الفقهية وتعبيرات الفقهاء هذه القواعد وصياغتهم هاء؛ يلمس فيها وضوح 
المقاصد وروحهاء وأنها وثيقة الارتباط بها. 


۹2۹ آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 


- كان علیاء الحنابلة من جملة العلماء الذین اعتنوا بالقاصد واستحضروها نی کتبهم 
وتخريجاتهم الفقهية واجتهاداتهم وتجد هذا جليًا عند التقدمین منهم والتأخرین من خلال كتب 
الفقه والاصول على سواء. 

- كان للحنابلة دور في تدوين القواعد والضوابط الفقهية التي ضبطت فروع السائل 
الفقهية في المذهب الحنبلي وفق أصول الذهب. إلا أن کتب الحنابلة في القواعد الفقهية تعد 
قليلة بالمقارنة مع بقية الذاهب. 

- قاعدة «الأمور بمقاصدها» وما تفرع عنها من قواعد؛ لها عظيم التأثر بمقاصد الشريعة» 
فهي تحفظ الضروريات الخمسء وتحقق الغايات الکبری للشريعة» كالعبودية والعدل والتيسير 
ورفع الحرج وغيرها من القاصد الكلية والجزئية. 

- قاعدة «المشقة تجلب التیسیر» وما يلحق بها من قواعد فرعية؛ هي قاعدة فقهية 
مقاصدية؛ فهي من جهة تناولها لأحكام الرخص في العبادات والتخفيف في جانب المعاملات 
فإنها فقهية» ومن جهة أنها تتناول مقصود الشارع من إرادة التيسير ونفي الحرج والشقة فإنها 
مقاصدية» فهي مقتبسة من مقاصد الشريعة العامة وأحكامها ومسائلها على حد سواء. 

- قاعدة «لااضرر ولا ضرار» من القواعد الفقهية الكبرى المهمة في الشريعة ولا تكاد 
تجد بابًا من أبواب الفقه والمسائل الفرعية إلا وتجد لقاعدة نفي الضرر حضور في ذلك باب» 
وهذا مسلك مقاصدي في القاعدة» فالشريعة جاءت بجلب الصالح ودرء المفاسدء والضرر 
مفسدة فالشريعة تدرؤه» والقاعدة تحقق مقصد العدل والرحمة والتیسیر ونفي احرج. 

- قاعدة «العادة حکمة» من القواعد الفقهية الکبری والتي تطرد في السائل الفقهية 
وتساعد على انضباط الأحكام الشرعية با يلائم عادات الناس وأعرافهم ولا تصطدم مع 
النصوص الشرعية. فالعادة يتم الرجوع إليها في معرفة الأوامر الشرعية التي يقدرها الشارع 
بل جعل مردها إلى العرف؛ كالمهور وأروش الجنايات وتقويم الضیانات وغيرهاء فإرجاع هذا 
كله إلى أعراف الناس هو من تيسير الشريعة ورحمتها بالخلق. 


الخاتمة O:‏ 
- قاعدة «اليقين لا يزول بالشك» من القواعد الفقهية الكبرى المهمة في الشريعة» وقد 
اطردت هذه القاعدة في أغلب مسائل الفقه وها ارتباط وثيق في مقاصد الشريعة الإسلامية» كيف 
لا وهي قاعدة مستنبطة من نصوص الشريعة ومعقوها؛ والنصوص جاءت لتحقيق القاصد؛ منها 
حفظ الضروريات الخمس ومقصد التيسير ونفي احرج. 

- اهتم علماء الحنابلة في القواعد الفقهية الصغرى کاهتامهم في القواعد الفقهية الكلية 
الکبری» فاستدلوا واستشهدوا بها في مصنفاتهم وكتبهم» وذكروا عدة قواعد متعلقة في مسائل 
العيادات والمعاملات والأنكحة والجنايات والقضاء والسياسة الشرعية» وكان لمقاصد الشريعة 
أثر وارتباط واضح فيها. 

وحم 66 لمخم هه 

وبعد ذکر النتائج فإني آوصي بمجموعة من التوصیات: 

.١‏ الاهت‌ام بعلم مقاصد الشريعة بحثًا وتصنیفا وتطبيقًاء فا زال التناول شحیخا في 
الاوساط العلمية والاكاديمية. 

۴. تعریف طلاب العلم والعلماء وأساتذة الکلیات الشرعية بعلم مقاصد الشريعة تأصیلا 
وتدريسّاء فالجهل فيه منتشرء ومن جهل شيئًا عاداه. 

۴ ربط المسائل الفقهية بمقاصدهاء فإنها أقوى في التعليل ومعرفة الغاية من التشريع 
والحكم. 

6 إبراز دور الحنابلة في المقاصد والقواعد من خلال الأبحاث والرسائل العلميةء فالذهب 
زاخر بذلك إلا أن الفكرة المتداولة أنهم مذهب متم بظواهر النصوص دون مقاصدها وهذا 
خلاف الواقع. 

ه. التنقیب عن مخطوطات الكتب المتعلقة بالقواعد الفقهية عند الحنابلة» فكثير منها ما 


زال مفقودًا. 


4 أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
.١‏ إنشاء الراکز البحثية التخصصية في إثراء الحتوی الفقهي القاصدي عند الذاهب 
الاربعة لاسي في مسائل الاجتهاد والنوازل. 
۷ جمع وحصر القواعد الفقهية التي یکررها الحنابلة في مصنفاتهم» فإن ذلك يتطلب 
جهدًا علميًا موسعًا للاستقراء والتصنیف. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وكحهع>><7 22-22 


جع كر 


الفهارس العامة 


وفيها: 

* فهرس الآيات القرآنية. 
# فهرس الأحاديث والآثار. 
# قائمة الراجع. 

# فهرس الوضوعات. 


۹ 9 


الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية 
د تند وراد تکیت ©) 
ذب هع دیع ابت 4 
«ی اش لوا کان الأ عكلا ب 4 
رواخ لارنم عر > 
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«الخراج بالضیان» ۱۸۰ 
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الفوائد. 
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حابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي الصري» (١١٤٠ه‏ - 
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الهجرة للنشر والتوزيع. 

۷-(۱١٤١ه- ۲٠٠١‏ م). الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد (الطبعة 
الأولى). حققه وقدم له وعلق عليه: الدكتور عبد الرحمن بن سلییان العثيمين» السعودية: 
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الکتب الإسلامي. 
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(الطبعة السابعة). المحقق: شعيب الارناژوط - إبراهيم باجس» بيروت: مؤسسة الرسالة. 

-(577١ه).‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري (الطبعة الثانية). تحقيق: آبو معاذ طارق بن 
عوض الله بن محمد الدمام: دار ابن الجوزي. 
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4750-40 ١ه‏ - ۲۰۰۵ م). ذيل طبقات الحنابلة (الطبعة الأولى). الحقق: د. عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» الرياض: مكتبة العبيكان. 
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8 -ابن عاشور محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيء (985١ه).‏ 
التحرير والتنوير. تونس: الدار التونسية للنشر. 

7٠١4 - ۵۱۲۵(-۹‏ م). مقاصد الشريعة الإسلامية. المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة» 
قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
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السلمي الدمشقي. قواعد الأحكام في مصالح الأنام. المحقق: محمود بن التلاميد الشنقيطي» 
بيروت: دار المعارف. 

١-ابن‏ عبد الوهاب» عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب» (۱۳۹۲ه - ۱۹۷۲ع). مشاهير علماء نجد وغيرهم (الطبعة 
الأولى). الرياض: دار الي‌امة للبحث والترجمة والنشر. 

7 - ابن عثیمین» محمد صالح العثيمين» (4754١ه).‏ منظومة أصول الفقه وقواعده (الطبعة 
الثالثة). السعودية: دار ابن الجوزي. 

۳-ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» 
(577١ه).‏ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (الطبعة الأولى). المحقق: عبد السلام 
عبد الشافي محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. 

-ه١57١( -ابن عقيلء أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفريء‎ ٤ 
م الواضح في أصول الفقه (الطبعة الأولى). المحقق: الدكتور عبد الله بن‎ ۹ 
عبد المحسن التركي» بيروت: مؤسسة الرسالة.‎ 

© -ابن غنام» حسين بن أبي بكر بن غنام» ١511(‏ - ۲۰۱۰). تاريخ ابن غنام (الطبعة الأولى). 
الریاض: دار الثلوثية. 

حابن فارسء أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» (1799ه-1914م). معجم 
مقاييس اللغة. المحقق: عبد السلام محمد هارون» سوريا: دار الفكر. 
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۷-ابن قاسم عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي؛ (۱۳۹۷ه). حاشية 
الروض الربع شرح زاد الستقنع (الطبعة الأولى). 

۸-ابن قاضي الجبل» لأبي العباس شرف الدین آحمد بن الحسن القدسي الدمشقي الحنبلي الشهير 
بابن قاضي الجبلء (۱6۳۱ - ۲۰۱۰). الأول من کتاب القواعد الفقهية على مذهب 
الامام أحمد بن حنبل (الطبعة الأولى). تحقيق: د. صفوت عادل عبد افادي» دمشق: دار 
النوادر. 

٩‏ -ابن قدامةء آبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجاعيلي القدسي ثم 
الدمشقي الحنبلي» (515١ه‏ - ۱۹۹6 م). الکانی في فقه الامام أحمد (الطبعة الأول). 
بیروت: دار الکتب العلمية. 

۰-(۱۷ ۱6 هر - ۱۹۹۷ م). الغني (الطبعة الثالثة). حقیق: الدکتور عبد الله بن عبد الحسن التركي» 
والدکتور عبد الفتاح محمد الحلوء الریاض: عالم الکتب. 

۱-(۸۱2۲۱- ۲۰۰۰ ). القنع في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني (الطبعة الأولى). حققه وعلق 
علیه: حمود الأرناؤوط - یاسین حمود الخطيب» جدة: مکتبة السوادي. 

۲-(۱2۲۳ه - ۲۰۰۲م). روضة الناظر وجنة الناظر في آصول الفقه على مذهب الامام 
أحمد بن حنبل (الطبعة الثانية). بيروت: موسسة الریان. 

۳-(۱2۲۵ه - ۲۰۰6م). عمدة الفقه. المحقق: أحمد محمد عزوز لبنان: المكتبة العصرية. 

6 -ابن ماجه آبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني؛ (۱6۳۰ه - ۲۰۰۹م). سنن 
ابن ماجه (الطبعة الأول). دار الرسالة العالية. 

حابن مفلح؛ آبو (سحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» 
(ه- ۱۹۹۷ م). المبدع في شرح المقنع (الطبعة الأولى). بيروت: دار الكتب العلمية. 

7-ابن مفلح» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج آبو عبد الله شمس الدين القدسي الرامينى 
ثم الصالحي الحنبلي» (١47١ه‏ - ۱۹۹۹ م). أصول الفقه (الطبعة الأولل). حققه وعلق 


E.‏ أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
عليه وقدم له: الدكتور فهد بن محمد السَدَحَان» السعودية: مكتبة العبيكان. 

۷-( 47 1ه - ۲۰۰۳ م). الفروع (الطبعة الأولى). المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 

بيروت: مؤسسة الرسالة. 
حابن منظورء محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى 
الإفريقى» (5١5١ه).‏ لسان العرب (الطبعة الثالثة). بيروت: دار صادر. 

4" أبوزهرة؛ محمد أبو زهرق ١514(‏ - ۱۹۹۷). ابن حنبل حياته وعصره آراؤه وفقهه. 
القاهرة: دار الفكر العرپي. 

۰-لاسنوي. آبو محمد جمال الدين عبد الرحیم بن الحسن بن علي الاسنوي الشافعي» 
(157ه-1444م). نهاية السول شرح منهاج الوصول (الطبعة الأولى). بيروت: دار 
الكتب العلمية. 

1-الأصبحي» مالك بن أنس الأصبحيء (4176١ه-‏ 4 ١‏ ١۲م).‏ موطأ الإمام مالك (الطبعة 
الاول). أبوظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهیان للأعمال الخيرية والإنسانية. 

۴-الأصفهاني» محمود بن عبد الرحمن أبي القاسم ابن أحمد بن محمد أبو الثناء شمس الدين 
الأصفهان» (1507ه-1987م). بيان الختصر شرح مختصر ابن الحاجب (الطبعة 
الاوی). المحقق: محمد مظهر بقاء السعودية: دار المدني. 

“الا-آل تيمية» جد الدين عبد السلام بن تيمية وآخرون. السودة في أصول الفقه. المحقق: محمد 
حي الدين عبد الحميد» مصر: دار الكتاب العربي. 

٤‏ -الباحسین» د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسین (۱۶۲۱ه- ۰۰۰ م قاعدة اليقين 
لا يزول بالشك - دراسة نظرية تأصيلية وتطبيقية - (الطبعة الأولى). الرياض: مكتبة 
الرشد. 

/-(477 1ه - ۲١٠۲‏ م). الفصل في القواعد الفقهية (الطبعة الثالثة). الرياض: دار التدمرية. 

-(۸۱۳۸- ۷٠١۲م).‏ إرشاد القاصد إلى معرفة القاصد (الطبعة الأولى). الرياض: دار 
التدمرية. 
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۷- البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» (۱۲۲ه). صحیح البخاري (الطبعة 
الأولى). الحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر دار طوق النجاة. 

البدوي» د. یوسف أحمد البدوي, (۳۳ع۱ه - ۲۰۱۲ م). مقاصد الشريعة عند ابن تيمية 
(الطبعة الثانية). السعودیة: دار الصميعي. 

۹4-البراهيم» إبراهيم بن عبد الله البراهیم» (۱2۳۷ -۲۰۱۲). الدخل إلى أصول الفقه الحنبلي 
(الطبعة الأولى). الرياض: الجمعية الفقهية السعودية. 

- البعلي» آبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» (۱6۲۳ه‎ +١ 
المطلع على ألفاظ المقنع (الطبعة الأولى). المحقق: محمود الارناژوط وياسين‎ ۳ 
محمود ا لخطيب» مكتبة السوادي للتوزيع.‎ 

-ه١5717( البغداديء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي المخطيب البغدادي‎ ١ 
م). تاريخ بغداد (الطبعة الأولى). المحقق: الدكتور بشار عواد معروف» بيروت:‎ ۲ 
دار الغرب الإسلامي.‎ 

۲-البهوتي» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي. كشاف 
القناع عن متن الإقناع. بيروت: دار الكتب العلمية. 

4-(1414ه - ۱۹۹۳). دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (الطبعة الأولى). السعودية: عالم 
الكتب. 

14770-4ه- 73٠07‏ م). النح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (الطبعة الأولى). الحقق: 
أ.د خالد بن علي المشيقح - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان -د. أنس بن عادل اليتامى؛ 
السعودية: دار كنوز إشبيليا. 

6-(1478ه-1015م). الروض الربع بشرح زاد المستنقع (الطبعة الأولى). الكويت: دار 
الركائز للنشر والتوزيع. 


1- البورنوء محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو آبو الحارث الغزي» (6 ۱6۲ هر - ۲۰۰۳ م). 


رز أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة 
موسوعة القواعد الفقهية (الطبعة الأولى). ببروت: مؤسسة الرسالة. 

۷- البيضاويء القاضي ناصر الدين بن عبد الله بن عمر البيضاوي, (۱۲۹ه - ۲۰۰۸). منهاج 
الوصول إلى علم الأصول (الطبعة الأولى). بیروت: دار ابن حزم. 

۸-التركي» عبد الله بن عبد الحسن بن عبد الرحمن التركي (۱8۲۳ه - ۲۰۰۲ م). المذهب 
الحنبلي «دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومولفاته» (الطبعة الأولى). بيروت: مؤسسة 
الرسالة. 

۹-الترمذي» محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي (۱۹۹7م). جامع الترمذي. بيروت: دار 
الغرب الإسلامي. 

١٠-التنوخي»‏ زين الدين المُنَجَّى بن عثمان بن أسعد ابن النجی التنوخي الحنيلي» (6 ۱8۲ ه - 
۳ م). الممتع في شرح المقنع (الطبعة الثالئة). دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن 
دهيش» مكة: مكتبة الأسدي. 

١‏ الجرجاني؛ علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجر جاني» (۱6۰۳ه - ۱۹۸۳ع). كتاب 
التعريفات (الطبعة الأولى). بيروت: دار الكتب العلمية. 

7 -الجصاصء أحمد بن علي آبو بكر الرازي الجصاص الحنفيء (415١ه-‏ 198454م). أحكام 
القرآن (الطبعة الاونی). المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين» بیروت: دار الكتب العلمية. 

947 -الجندي» د. سميح عبد الوهاب الجندي» ١5179(‏ - ۲۰۰۸). مقاصد الشريعة عند ابن 
القيم الجوزية (الطبعة الأولى). سوريا: مؤسسة الرسالة ناشرون. 

6 -الجهنيء أ. د. فهد بن سعد الزايدي ال جهني» ۱٤٤٩(‏ -۲۰۱۹). دفاع الطوفي عن الطوفي - 
قراءة اجتهادية في مذهبه في المصلحة (الطبعة الأولى). الرياض: الجمعية الفقهية السعودية. 

6 -الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن ماد الجوهري الفارابي» 5017 1ه- ۱۹۸۷ م). الصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربية (الطبعة الرابعة). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار؛ بيروت: دار 
العلم للملايين. 
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الحجاويء أبو النجا شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم 
الحجاوي المقدسي ثم الصاحي. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. الحقق: عبد اللطيف محمد 
موسى السبكيء بيروت: دار العرفة. 
۷-حسن خان» أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
القتوجي» (157ه- ۲۰۰۷ م). الشاج المكلل من جواهر مآئر الطراز الآخر والأول 
(الطبعة الأولى). قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
۸-الخادمي» نور الدين بن مختار الخادمي (571١ه-1١٠7م).‏ علم المقاصد الشرعية (الطبعة 
الأولى). السعودية: مكتبة العبيكان. 
4 الخلوتي» محمد بن أحمد بن علي البهوتي الخُلْوَتيِء (5 57 ١ه‏ - 7٠١11‏ م). حاشية الخلوتي على 
متنهى الإرادات (الطبعة الأولى). تحقيق: الدكتور سامي بن محمد بن عبد الله الصقير والدكتور 
محمد بن عبد الله بن صالح اللحیدان» سوريا: دار النوادر. 
۰- الدهلويء أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور العروف 
ب الشاه ولي الله الدهلوي (517١ه-‏ ۱۹۹۲ م). حجة الله البالغة (الطبعة الثانية). 
بيروت: دار إحياء العلوم. 

۱ - الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قاماز الذهبي (۱6۰۵ه 
- ۱۹۸۵ م). سير أعلام النبلاء (الطبعة الثالثة). المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف 
الشيخ شعيب الأرناؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة. 

۲- (۲۰۰۳ م). تاريخ الإسلام ووّفيات المشاهير والأعلام (الطبعة الأولى). المحقق: الدكتور 
بشار عوّاد معروف» دار الغرب الإسلامي. 

۳ - الرحيباني» مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيبانى الدمشقي النبلي (10١5١ه-‏ 
۶ م)مطالب أولي النهى في شرح غاية المتتهى (الطبعة الثانية). بيروت: الکتب 
الإسلامي. 
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6- رضاء محمد رشید بن علي رضا وآخرون. (۵۱۳۲۶ - 2۱۹۰۲). عنوان القال: أدلة 
الشرع وتقدیم الصلحة في العاملات على النص» مجلة النار؛ الجلد التاسع» صفحة ۷۲۱. 

۵ الريسوني» آمد الریسون» (۱۶۱۲ه - ۱۹۹۲م). نظرية القاصد عند الامام الشاطبي 
(الطبعة الثانية). الدار العالية للکتاب الاسلامي. 

- البيدي» محمّد بن محمّد بن عبد الرژاق الحسيني أبو الفيض ال ملقب بمرتضى الزّبيدي. تاج 
العروس من جواهر القاموس. الكويت: مطبعة وزارة الإعلام. 

۷ - الزحيل» د. محمد مصطفى الزحيلي» 577١ه-‏ ۲۰۰۲ م). القواعد الفقهية وتطبيقاتها 
في الذاهب الأربعة (الطبعة الأولى). دمشق: دار الفكر. 

۸ الزرقاء مصطفى أحمد الزرقاء (575١ه-‏ 5 ١٠۲م).‏ المدخل الفقهي العام (الطبعة 
الثانیة). دمشق: دار القلم. 

4- الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي» (۲۰۰۲ 
م). الأعلام (الطبعة الخامسة عشر). دار العلم للملايين. 

۰- زيدء أ. د. مصطفى زيدء ۱٤١١(‏ - ۲۰۱۱). المصلحة في التشريع الإسلامي (الطبعة 
الخامسة). القاهرة: دار اليسر. 

۱- الزيلعي» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» (۱۶۱۸ه - ۱۹۹۷ع). 
نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الأ لمعي في تخريج الزيلعي (الطبعة الأولى). 
المحقق: محمد عوامة ببروت: مؤسسة الريان. 

۲ - السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبکي» (1999م -419١ه).‏ رفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (الطبعة الأولى). الحقق: علي محمد معوض» عادل 
أحمد عبد الوجود بیروت: عالم الكتب. 

۳- السجستاني» آبو داود سلییان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السچشتاني» (570 ١ه‏ -۲۰۰۹م). سنن أبي داود (الطبعة الأولى). المحقق: شکیب 
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الأرنؤوط - محمّد كامل قره بللي» بیروت: دار الرسالة العالية. 

۶ - السعديء عبد الرحمن بن ناصر السعدي الحنبلي» (57 ١ه‏ - ۲۰۰۰ م). تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان (الطبعة الأولى). الحقق: عبد الرهن بن معلا اللويحق» 
پیروت: مؤسسة الرسالة. 

6- (4777١ه).‏ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار (الطبعة الرابعة). 
السعودية: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

5- (۱8۲2ه). القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة (الطبعة 
الثالثة). تحقيق: د. خالد بن علي المشيقح» السعودية: دار ابن الجوزي. 

۷- (۱:۲۸ - ۲۰۰۷). منظومة القواعد الفقهية وشرحها (الطبعة الأولى). تحقيق: محمد 
ناصر العجمي» الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

۸ - السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر السيوطي» (۱۳۸۷ه - ۱۹٩۷‏ م). حسن 
المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (الطبعة الأولى). الحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
مصر: دار إحياء الكتب العربية. 

۹ - الشاطبيء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» (4117١ه/‏ 
۷ م). الوافقات (الطبعة الأولى). الحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
القاهرة: دار ابن عفان. 

- الشنقيطي أحمد بيني الشنقيطي» ١57/(‏ - ۲۰۱۸). تأصيل القاصد الشرعية (الطبعة 
الأولى). القاهرة: دار الكلمة. 

-١‏ الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» (۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹ع). 
إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول (الطبعة الأولى). المحقق: الشيخ أحمد 
عزو عناية» دار الكتاب العربي. 

- الطوفی» أبو الربیع نجم الدين سلییان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري» 
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(1401ه- ۱۹۸۷ م). شرح ختصر الروضة (الطبعة الأولى). المحقق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» بيروت: مؤسسة الرسالة. 

۳- (۱۶۱۹ه - ۱۹۹۸ م). التعيين في شرح الأربعين (الطبعة الأولى). المحقق: أحمد حاج 

محمد عشان» بیروت: مؤسسة الریان» مكة: المكتبة المكية. 
6 - (1470ه - ۲۰۰۵ م). الإشارات الإلهية إلي الباحث الأصولية (الطبعة الأولى). 
تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» بيروت: دار الكتب العلمية. 

۵ - العثیمین» صالح بن عبد العزيز بن علي آل عثيمين الحنبلي النجدي القصيمي البرَي» 
(۲۲ع۵۱- ۲۰۰۱ م). تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة (الطبعة الأولى). المحقق: 
بكر بن عبد الله أبو زد بیروت: مؤسسة الرسالة. 

۲ العلائي» أبوسعيد خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي (15١5١ه‏ - ۱۹۹6ع). الجموع 
المذهب في قواعد المذهب (الطبعة الأولى). تحقيق: د. محمد عبد الغفار الشريف» 
الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

۷ - الغزالي» آبو حامد محمد بن محمد الغزالي» (۱۶۱۷ه- ۱۹۹۷ع). المستصفى في علم الأصول 
(الطبعة الأولى). المحقق: محمد بن سليان الأشقرء ببروت: مؤسسة الرسالة. 

۸- الفاسي» علال الفاسي؛ (475١ه-‏ ۲۰۱۳). مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها 
(الطبعة الثانية). تحقيق: د. إسماعيل الحسني» القاهرة: دار السلام. 

۹ - الفراء» القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء» (۱۶۱۰ه - ۱۹۹۰ع). 
العدة في أصول الفقه (الطبعة الثانية). تحقيق: د آحمد بن علي بن سير المباركي. 

۰- (881١ه-‏ ۲۰۱۰ م). التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد (الطبعة 
الأولى). المحقق: لجحنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب» سوريا: دار النوادر. 

۱ - الفيروزآبادي جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفیروزآبادی» (54177١ه-‏ 


قائمة الراجع ورن« 
6م القاموس الحیط (الطبعة الثامنة). بيروت - لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزیم. 

۲ - الفيومي؛ آبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي. الصباح المدير في غريب 
الشرح الكبير. بيروت: المكتبة العلمية. 

۳ - القرافی» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحن المالكي الشهير 
بالقرافي. الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق. عالم الكتب. 

۶ - القشيريء آبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. صحيح مسلم. بيروت: 
دار الجيل. 

۵ - الكتبي» محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكرء (۱۹۷۶ع). 
فوات الوفيات (الطبعة الأولى). الحقق: إحسان عباسء بيروت: دار صادر. 

۲ - الكرمي» مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي» (۱۶۲۵ه - 5 ٠١‏ 7م). دليل الطالب لنيل 
المطالب (الطبعة الأولى). الحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابيء الرياض: دار طيبة. 

۷- (۸۱2۲۸ - ۲۰۰۷ م). غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (الطبعة الأولى). اعتنى به: ياسر 
إبراهيم المزروعي - رائد يوسف الرومي» الكويت: مؤسسة غراس. 

۸- الكلوذاني» محفوظ بن أحمد بن الحسن ابو الخطاب الكَلْودَاني احنبلی» (۱6۰۲ه - ۱۹۸٩‏ 
م). التمهيد في أصول الفقه (الطبعة الأولى). المحقق: مفيد محمد أبو عمشة - محمد بن 
علي بن إبراهيم» السعودية: دار المدني. 

3٠٠١4 - ۵۱۲۵( -۵۹‏ م). الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني (الطبعة الأولى). المحقق: عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل» الكويت: 
مؤسسة غراس. 

۰ الكيلانيء د. عبد الرهن زيد الكيلاني» ١571(‏ - ۲۰۰۰). قواعد المقاصد عند الامام 
الشاطبي (الطبعة الأولى). دمشق: دار الفكر. 
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۱ - المباركفوري» آبو العلاء محمد بن عبد الرهن بن عبد الرحيم المباركفوري» (۱۳۸۳ه 
-۱۹۲۳ع). تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (الطبعة الثانیة). المحقق: 
عبد الوهاب بن عبد اللطیف المدينة المنورة: المكتبة السلفية. 

۲- الرداوي» علاء الدين أبو الحسن علي بن سلیان بن أحمد لَرداوي (416١ه-‏ ۱۹۹۵ م). 
الانصاف في معرفة الراجح من ا لحلاف (الطبعة الأولى). تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي - الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة: دار هجر. 

۳- (1471ه- ۲۰۰۰ع). التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (الطبعة الأولى). المحقق: د. 
عبد الرحمن الجبرين - د. عوض القرني -د. أحمد السراح» السعودية: مكتبة الرشد. 

6- ( ۲۰۰۳-۵۱2۲ م). تصحيح الفروع (الطبعة الأولى). المحقق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» بيروت: مؤسسة الرسالة. 

0 الرسي» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده الرسي (571١ه-‏ ١٠٠۲م).‏ المحكم 
والمحيط الأعظم (الطبعة الأولى). الحقق: عبد الحميد هنداوي» بيروت: دار الکتب 
العلمية. 

7- مصطفی» د. نمر أحمد السيد مصطفىء ۱٤۳٤(‏ - ۲۰۱۳). أصول النظر في مقاصد 
التشريع الإسلامي (الطبعة الأولى). سوريا: دار النوادر. 

۷ - المقري» شهاب الدين أحمد بن محمد القري التلمساني» (۱۹۹۷). نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب (الطبعة الأولى). المحقق: إحسان عباس» بيروت: دار صادر. 

- الندويء علي أحمد الندوي (517١ه- ۱۹۹١‏ م). القواعد الفقهية (الطبعة الثانية). 
دمشق: دار القلم. 

4- - النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» (/47١ه-‏ ۲۰۰۷م). سنن النسائي 
(الطبعة الأولى). بيروت: دار المعرفة. 

۰- النيسابوري» الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري. المستدرك على الصحيحين. 


بيروت: دار المعرفة. 


عوط د 
فهرس الموضوعات 
الوضوع 
المقدمة ARES SSAA‏ 
الفصل الأول: 
المقاصد والقواعد الفقهية 
البحث الأول: تعريف مصطلحات البحث OE‏ ل ا 9[ 


المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة 
المطلب الثاني: تعريف القواعد الفقهية 


المطلب الثالث: التعريف بالحنابلة سا کیت ا ا 
المبحث الثاني: العلاقة بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية 51*87 
المطلب الأول: أهمية مقاصد الشريعة AO EAS RS‏ 
المطلب الثاني: علاقة مقاصد الشريعة بالقواعد الفقهية 01001 110011 
البحث الثالث: مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية عند الحنابلة 211111111 
المطلب الأول: مقاصد الشريعة عند الحنابلة E‏ 
المطلب الثاني: القواعد الفقهية عند الحنابلة م 
الفصل الثاني: 
أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية الكبرى 


البحث الأول: مقاصد قاعدة الأمور بمقاصدها و 0 


۷۸ 
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المطلب الأول: بيان معنى القاعدة وما يتعلق بها ی 
الطلب الثاني: المقاصد التعلقة بالقاعدة ماهر ول کم SES‏ ۸8 
الطلب الثالث: تطبیقات فقهية على القاعدة وبیان أثر القاصد علیها مت ٩۳‏ 
البحث الثاني: مقاصد قاعدة المشقة نجلب التيسير 001 0 ۹۷۰ 
المطلب الأول: بيان معنى القاعدة وما يتعلق بها ا ۹۸ 
المطلب الثاني: المقاصد المتعلقة بالقاعدة اللا ۱۲۲۰ 
الطلب الثالث: تطبيقات فقهية على القاعدة وبيان أثر المقاصد عليها ی ۱۰۷ 
البحث الثالث: مقاصد قاعدة لا ضرر ولا ضرار VN Cala‏ 
الطلب الأول: بیان معنى القاعدة وما يتعلق بها 000 
المطلب الثاني: المقاصد المتعلقة بالقاعدة IV eS‏ 
الطلب الثالث: تطبیقات فقهية على القاعدة وبیان أثر القاصد علیها ۱ 1۲۵۰ 
البحث الرابع: مقاصد قاعدة العادة محكمة تیوه ره موم وتو ۱ ۱۳۸۲ 
الطلب الاول: بیان معنی القاعدة وما یتعلق بها نم ۱۳۱ 
الطلب الثاني: القاصد التعلقة بالقاعدة OE‏ ۱۳4 
الطلب الثالث: تطبیقات فقهية على القاعدة وبیان أثر القاصد علیها ete‏ ۱66۰۰۱ 
البحث الخنامس: مقاصد قاعدة اليقين لا یزول بالشك aaa‏ د ۱۵۶ 
الطلب الأول: بيان معنى القاعدة وما یتعلق بها هر مه رنه ۵ 
الطلب الثاني: المقاصد التعلقة بالقاعدة SES‏ 0 ( ۱۲۵۵ 


الطلب الثالث: تطبیقات فقهية على القاعدة وبيان أثر القاصد علیها ی ۰ ۱۵۹ 


فهرس الموضوعات 
الوضوع 


آثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية الصفری 


البحث الأول: مقاصد القواعد في العبادات ۷ 
المطلب الأول: قواعد في الطهارة والصلاة 21211111 
المطلب الثاني: قواعد في الزكاة ااا RE‏ 
المطلب الثالث: قواعد في الصيام teak‏ 
الطلب الرابع: قواعد في الحج 5 151 
البحث الثاني: مقاصد القواعد في العاملات es‏ ره 
المطلب الأول: قواعد في العقود eR aS.‏ 
المطلب الثاني: قواعد في التصرفات EEA‏ 
المطلب الثالث: قواعد في المعاوضات 00 


المطلب الرابع: قواعد في الضمان انم با امسا جوع او لوو 
البحث الثالث: مقاصد القواعد في الأحوال الشخصية SS‏ 
الطلب الأول: قواعد في التكاح 01011 0 1# 
المطلب الثاني: قواعد في الطلاق والخلع موا ولو وه امو 
المطلب الثالث: قواعد في الوصايا 0006 1# 
الطلب الرابع: قواعد في الواریث ره وی بو ار هه 
البحث الرابع: مقاصد القواعد في الجنايات والديات a‏ 
المطلب الأول: قواعد في الجناية على النفس es‏ 
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الوضوع الصفحة 
الطلب الثالث: قواعد في الدیات وی تیا ا و و اا ا ۱۹۵۳ 
الطلب الرابع: قواعد في التعزیرات ی و 1 1 1 1[ ی ی ۰ ۱۹۷ 
البحث الخامس: مقاصد القواعد في القضاء والسياسة الشرعية aa‏ ۱۹۹ 
الطلب الاول: قواعد في القضاء 111 A‏ 
الطلب الثانی: قواعد في السياسة الشرعية ز ز ز 0 مش رس و .۰ ۲۰۰۱۶ 
الخاغة 000000 0 0 0 0 0 0 0 0 EE‏ 
الفهارس العامة 
فهرس الآيات القرآنية ببب02 000202 00 0 0 اا 
فهرس الأحاديث والآثار Ve vace‏ 
قائمة المراجع FA Sea aa‏ 
فهرس الموضوعات ل 0 000 ل 


